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توطئة لمذا اليباب 
المراد حيارات النتقيصة تلك الخيارات عن درك مها ما لحى من 
نقص بالمعقود عليه سواء كان نقصٌ ذات أم نقصٌ اعتبار بتشقيص ما شأنه أن 
يكون متتاما وهو ( خيار تفرق الصفقة ) . أو بعدم خلوصه وبراءته من المطالبة 


ولئن كان اصطلاح ( النقيصة ) عند الغزالى يتتظم مع مء خيار العيب 
خياري المصراة والخلف فان مرد ذلك أن الغزالى اقتصر على جعل الخيارات 
وأو أسات الزذ) توعيث أحدهنا التروئ .. والآخر النقهة '"". أمااهنا فين 
قاربت الأقسام العشرة حرصا على ابراز خصائصها وسوقها زمرا متشابهة فلم 
و اا ندعل الى تليق ادن طتامية يعي ميته د للك العر ات 

ولهذا خالف المصنفون من الشافعية صنيع الغزالى فى جمعه بين 
المضراة والعة واتخلق قال اللسكى +29 وأكثر الأضيحات تجعلوا ذلك 
بابين فترجموا الأول بباب بيع المصراة وترجموا الثانى بباب الخراج بالضمان 
والرد بالعيوب . ثم اقتصر الشيرازى فى المهذب على المصراة والرد بالعيب نحت 
عنوان ( النقيصة ) وسكت عن خيار الخلف فبادر السبكى 9" إلى تأييده 
قائلا : «الخلف ليس بفينن ولكنة فوانته افضيلة اي 


.)41/9 وكذلك صنع بعض المالكية ( الدسوقى‎ ١41/1 الوجيز. للغزالى‎ )١( 

(؟) تكلة المجموع .٠١4/١7‏ 

(*) تكملة المجموع 1/١1‏ . 

(14) عنى عدد من شراح « المباج ٠‏ بافتتاح الكلام عن خيار النقيصة بتنويع الغزالى إياه إلى ثلاثة الوا سب 
منشئه فهو عن التزام شرطى( خيار الخلف أو فوات الوصف ) أَؤْ عن قضاء عرفى ( خبار العيب . لأن 
السلامة يظن حصوها بالعرف ) أو عن تغرير فعلى ( خيار التصرية ) . لكن الخطيب الشربينى فى معى 

3 - تم فى الاقناع - أغفل خار الخلف ٠‏ وأحل محله إحدى صور العيب وهى : شرط الائم النراءة 
من عيب خني فيئبت للمشترى الخيار فى كل العيوب التى لم تصح البراءة منها . وجعل هذه الصورة هى 
الخيار الناشئ عن التزام شرطى . وذلك واضح المحل :لأ لكيار وباكافت دوف الشر طب .ولا عق أن 
الصواب صنيع غيره من الشراح بأن المقصود خيا, ر الخلف لاسما مع تصريح صاحب المباج فى بيانه بقوله : 
لو شرط وصفا يقصد . . ». انظر مغنى النحتاج 0ه - لماه ونباية امحتاح 5م ٠‏ والبجيرمى 857 
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فلاكانت التضيرية أفرم إل ارات التدلس لأنا ضور ضادقة له 
اثرت نقلها إلى تلك الزمرة مخليا المحال هنا لخيار العيب وللخيارين الآخرين 
اللذيخ: يشاركانة.-سمة: النقضى يعحقيقة أو اعفار 5 ار 11 


)١(‏ جرى صاحب الشرح الكبير على خليل على قسمة الخبار إلى ترو » ونقيصة . وقال عن الثانى : هو ما كان 
مرجبا نقصا فى المبيع عن عته أو استحقاق ( الثرح الكبير للدردير «لرحقع. 
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لم الأول 


وفيه عشرة فروع 
الأول : تسمية خيار العيب وتعريفه 
الثانى : مشروعية خيار العيب 
الثالث : وجوبف الاعلام بالعيب 
الرابع : مصدر خيار العيب وحخمته 
الخلمس : شرائط قيام خيار العيب 
السادس : محال خيار العيب وتوقيته 
السابع : اثار خيار العيب على العقد 
الثامن : موجب الخيار ومقتضاه 
التاسع : سقوط الخيار وانتهاؤه 
العاشر : إثبات خمار العيب وانتقاله 
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الفسرع الأو ل 


تسمية خيار العيب . وتعريفه لغة وشرعا 


الملحث الأول 
تسمية خيار العيب 

معظم المراجع الفقهية - وبخاصة الحنفية والشافعية والحنابلة - تسمى 
هذا الخيار بهذا الاسم المعنون به . وقد يضيف إليه بعض المصنفين كلمة : الرد 
بلعث 270 أما اخووق تسعونه أحانا :زان الغيوت الكفية ولا شنا 
فى الكتابات القانونية المقارنة بالشريعة "2 . والغالب عند المالكية تسميته بخيار 
النقيصة ( وهو اسم شامل عند الشافعية له ولغيره كما سبق ) ولذا ذكر الدردير 
فى التوطئة لمباحث العيب أن خليلا «لما أنبى الكلام عن خيار التروى اتبعه 
يار النقيصة 5 أى العيب د 

ومن الطريف أن الكاسانى بالرغم من تسميته الخيار ( خيار العيب ) 
قد ميز فى ثنايا كلامه عن كيفيّة الرد بين ما يمكن اعتباره خيارين ( نجوزا ) . 
سعى أحدهما : حق المشترى فى الرد بالعيب . ودعا الثانى : خيار البائع فى 
الاسترداد . أى برضاه فى حال تغير المبيع أو تعيبه بعيب حادث عند 
المنشرى 2499 , 


. ١4/1 تكملة امجموع‎ )١( 

(؟) العشود المسماة فى الثانون المدنى عد البيع » للاستاد مصطقى الزرقا ف 181١‏ . 
(*) الشرح الكبير على حيل ؛ للدردير ٠١8/8‏ الوحيز للغزالى ١47/7‏ . 

(4) بدائع الصنائم ه/ة؟ . 


8غ8” - 


الملحث الشانى 
تعريش خيار العيب لغة وشرعا 


المطلب الأول 
تعريفه لغة 
( خيار العيب ) مركب إضافى من الكلمتين ( خيار) و( عيب ) . 
أما كلمة خيار فقد سبق بيان معناها اللغوى - والاصطلاحى أيضا - بشكل 
بغنى عن التكرار . وأما كلمة ( عيب ) فسيأتى فى شرائط قيام خيار العيب 
البيان الشافى عناها لخد وعرفا » وذاك الموطن أليق بالتفصيل . 


ول شونا لحف جع اريت اللترف وماليطل تمن زا 
نوع الاضافة فى هذا المركب » لا سما أن الفقهاء تعرضوا لها فى مصنفاتهم » 
فقد ذكركل من البابرتى وابن اللهام”2 انها من إضافة الشيء إلى سبيه » 
فالعيب هو السبب فى ثبوت الخيار » وهو فى هذا جار على الغالب فى تسمية 
الخيارات . حيث ممى معظمها علاحظة السبب كخيار الشرط وخيار 
التدليس وغيرها . 


هذا . وسنكتني فى المبحث التالى بإيراد بعض التعاريف التى تناولت 
مركب ( خيار العيب ) دون فصل بين هذين المتضايفين وهو ما يدعى التعريف 
اللقى لا التفصيلى . وذلك باعتبار الكلمتين مصطلحا على موضوع معين هو 
حق الفسخ بالعيب . وهذا الملحظ ساغ تاخير الحديث اللغوى عن ( العيب ) 
بدلا من تقديمه هنا والاحالة عليه بعدئك . . 


. 0١/4 ورد المحتار‎ 1٠5١١ - ١60/8 وفتح القدير‎ ١161/8 العناية شرح الحداية‎ )١( 
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المطلب الثانى 
تعريف خيار العيب شرعا 


خيار العيب - كما عرفه ابن عرفة المالكى فى « حدوده » هوه لقب 
لمكين المبتاع من رد مبيعه على بائعه » لنقصه عن حالة بيع عليها » غير قلة 
كمية ٠‏ قبل ضمانه مبتاعه » وذكروا أنه احترز بقيد « النقص » عن الاقالة 
حيث يثبت له بها الرد لغير علة النقص ٠‏ واحترز بقيد « غير قلة الكلية ؛ عن 
صورة استحقاق بعضه من يد المشترى . أما القيد الأخير بأن يكون النقص 
« قبل ضمات المبتاع له » فهو احتراز عن العيب الحادث بعد القبض فلا خيار 
فيه - لأنه نقص يقع فى المبيع بعد خروجه من ضمان البائع إلى ضمان المبتاع 
وهو المشترى . 


لكن أفاد الخرشى أن ذلك التعريف شامل لخيار العيب وخيار فوات 
الوصف المشروط . ذلك أن حالة المبيع المعتبر نقصها تشمل ما إذا كان 
يشرط 3 أو عرف . والمراد بالثانى خيار العيب 10 5 


وعرفه الحطاب بقوله : « هو ما ثبت بسبب نقص يحالف ما التزمه 
البائع ( شرطا أو) عرفا فى زمان ضانه ان :وعوام اختصاره أوضح من 
تعريف ابن عرفة » وكلاهما شامل لخيار فوات الوصف المشروط . 
خاي فرق بمطهع يانه :و حو ذلاو هرا تيرد 
مظنون نشأ الظن فيه من قضاء عرفى 0 © . 
)١(‏ الخرشى على خليل 58/4. 
(1) الحطاب على خليل 459/4 . 


(؟) تحفة المحتاج 154/4 وهو تعريف مستخرج من تعريف الغزالى لخيار النقيصة المشتمل على خيار العيب وفوات 
الوصف المشعروط والتصرية ( الوجيز 11 . 
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الفسرع الثانى 
مشروعية خيار العيب 
الممبحث الأول 
حقيقة الاتفاق على مشروعيته 
ذهب كثير من الفقهاء المصنفين إلى التصريح بأن خيار العيب متفق 
كي أن من أدلة مشروعيته 00 0 : 
نطاق خيار العيب 0 يره ا إلا فى حال رت عن شرط السلامة 
فى البيع » فع هذه الحالة يثبت خيار العيب إذا ظهر المبيع مغيبا . أما إن 
اشكترط العاقد السلامة فظهر معيبا فلا يشرع الخيار 3 بل عن ذلك حم إلى 
الفسخ « فهى صفقة مفسوخة كلها ٠‏ لا خيار له فى إمسا كها ,الا بأن جدد 
ف 00000 
وهكذا اختلف تصوير خيار العيب ( المتفق عليه لدى الجمهور ) عنه 
فى نظر ابن حزم ويسوغ اعتباره مخالفا فيه . لكنه خلاف لا طائل تحته بعد 
انعقاد كلمة الفقهاء على الكف عن ذلك التفصيل الظاهرى البحت . ولذا 
قال ابن قدامة : لا نعلم بين أهل العلم فى هذا خلافا” ". 
المبحث الشانى 
أدلة مشروعية خيبار العيب 
استدل الفقهاء لمشروعية خيار العيب بأدلة من الكتاب والسنة 
والاجاع والقياس : 


)00( الى 4م ٠65‏ ., 
(؟) المغنى 5/4١ام‏ وؤؤ؟. 
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من الكتاب : احتج بعض الفقهاء لمشروعية خيار العيب من 
الكتاب الكريم بعموم قوله تعالى : ( إلا أن تكون نجارة عن تراض ) والوجه 
فى الاستدلال أن العلم بالعيب فى المبيع مناطو للرضا المشروط فى العقود » 
فالعقد الملتبس بالعيب نجارة عن غير تراض 2١‏ لكن هذا الاستدلال لا 
ينصبَ على إثبات الخيار بل يجعل العقد مع العيب فى دائرة الممنوع أو 
المذموم » فقد يكون الحكم البطلان » كا ذهب إلى ذلك ابن حزم » أو يكون 
الحكم طلب الأرش دون الفكين من الردء ولا يدرى من قال به فإنه 
محتمل ٠»‏ فالاستدلال بالاية على مشروعية خيار العيب نخصوصه بعيد . ولهذا 
اقتصر ابن رشد قبل ذكره الآبة على قوله : والأصل فى وجوب الرد 
بالعيب . . ,(' فالآية تدل على أن العاقد لا يلزمه المعقود عليه المعيب بل له 
ردّه والاعتراض بقطع النظر عن طريقة الردٌ والاصلاح لذلك الخلل فى تكافؤ 
المبادلة . 

من السنة : عن عائشة أن رجلا ابتاع غلاما » فاستغله » ثم وجد به 
عيبا فرده بالعيب » فال البائع : غلة عبدى ». فقال البى عله « الغلة 
بالضمان » - وفى رواية : الخراج بالضمات » . 

أخرجه حل وأبو داود وابن ماجه والترمذى وصححه كل من ابن 
حبان وابن الجارود والح كم وصححه ابن القطان . وذكر ابن حجر فى بلوع 
المرام” عن ابن خزيمة تصحيحه إياه وفو” تلخيص احبر قوله:[نه لا يصح . . 
وضعفه البخارى . قال الشوكانى : وهذا الحديث فى سنن أبى داود ثلاث 
طرق : اثنتان رجالما رجال الصحيح والثالئة قال ابو داود : اسنادها ليس 
يذاه الست أن فيه مسام بن خالد الزئجى شيخ الشافعى وقد اختلف فيه » 
تابعه عمر بن على المقدمى وهو متفق على الاحتجاج به"" . 
)١(‏ الاريضاح للشماخى ١3"1/#‏ . 
(؟١)‏ بداية المحتبد ١0/7/19‏ . 


(*) نيل الاوطار 740/8 - 74١‏ وتككلة المجموع للتقى السبكى 144/1١7‏ وذكر أنه قضى به عمر بن عبد العزيز 
راجعا عن قضاء له حلافه . 
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قال السبكى : ذلك حكاية حال ». لا دلالة ها على العموم 7 وما 
قاله مقرر فى الاصول » لكنه يصلح دليلا للاستئناس لاسما مع ما أزره من 
اججاع وقياس . 

ثم هناك أحاديث عديدة نحث - أو توجب - بيان العيب للمشترى 
وحرمة تدليسه » لكنها لا تنص على ثبوت الخيار . بالرغم من دلالة بعضها 
على صحة العقد'" . 

مناسبة الاستدلال بالسنة لابد من التعرض لدليل آخر منها على خيار 
العيب » ولو لم يكن مسلا كونه دليلا مباشرا . ذلك ما صرح به الكاسانى إذ 
جعل الأصل فى شرعية خيار العيب حديث المصراة المعروف ثم أشار إلى 
أن النظرين المذكورينهما همانظرا الامساك والرد.وبّنأن ذكر الثلاث فى 
الحديث ليس للتوقيت , لأن هذا النوع من الخيار ليس بموقت بل هو بناء 
الأمر على الغالب المعتاد » لأن المشترى إن كان به عيب يقف عليه المشترى 
فىهذه المدة عادة فيرضى به فيمسكه أو لا يرضى به فيرده . والصاع من العر 
كانه“ قنية: الله “الى عليه المترن: +غلمه. :سول "الله عل «بطريق 
المشاهدة 79 , 

ولا يخنى أن الحنفية لم يأخذوا بحديث المصراة فى موضوعه الأساسى 
فلم يثبتوا فى التصرية خيارا أصلاء فهل معنى هذا الاستدلال به من 
الكاسانى لخيار العيب أنه وحده اعتبر التصرية عيبا مع أن الحنفية لم يذ كروها 
فى عداد العيوب التى سردوها وأطالوا فيها بل صرحوا بأنها ليست عيبا”*) فى 


.1١1/١7 تكثلة المجموع‎ )1١( 

(؟١)‏ ستأتى هذه الأخبار 741 . 

(”) البدائع 714/6 الفتاوى الهندية 171/7 - 7 الاريضاح للشماحى #/1” بداية المحتبد 17/7 . 

( 4) بداية امحتهد 176/7 وتكئلة المجموع ١١7/1١7‏ ؛ والصحيح أن التصربة عيب » البدائع 7074/8 وقد أشار ابن 
قدامة إلى احتجاج ال حنفية والشافعية بحديث المصراة لجعلهم موجب الخيار فى العيوب الرد أو الامساك 
بلا شئ( الغنى 1/5١1م‏ 04:”م) 


حين ذهب الالكية والشافعية إلى أنها عيب فالاستدلال محديث التصرية وفق 
مذهبهم استدلال بوجه من الوجوه كما سيأتى . 

من الاجماع : لا خلاف بين الفقهاء فى الرد بالعيب على الحملة . 
قال ابن حزم فى مراتب الاجاع '"2 : واتفقوا على أن من اشترى شيئا ولم يبين 
له البائع العيب فيه ولا اشترط المشترى سلامة ولا اشترط ألا خلابة » ولا بيه 
منه ببراءة ٠‏ فوجد به عيبا . . . ( ثم استكمل بيان الصورة التى وقع عليها 
الاتفاق من حيث الشرائط . . . وقال : ) فإن للمشترى أن يرده ويأخذ ما 
أعطى فيه من الن . وان له أن بمسكه إن أحب . واختلفوا فها عدا كل ما 
ذكرناه بما لا سبيل إلى ضبطه باجاع جاز . 


ولا بد من الانتباه إلى أحد القيود التى نحفظ بها ابن حزم رعاية 
مذهبه وهو قيد (ولا اشترط المشتري السلامة ) ذلك أن ابن حزم يرى 
مشروعية خيار العيب فى بيع لم تشترط فيه السلامة . فإذا ظهر معيبا كان 
المقترى: شان أمنا فى حال اشتراط السلامة وظهور المبيع معيبا فالبيع 
اباطل لا سبيل إلى تصحيحه عنده . ولم يقل بهذا غير ابن حزم فخيار العيب 
عند الفقهاء مشروع سواء اشترط السلامة أو سكت عن اشتراطها" . 

من القياس : وذلك بالقياس على الخبار فى المصراة » والجامع 
ينبما عدم حصول ابيع السليم لأنه بذل القن ليسم له مبيع سايم ولم يسام له 
ذللك.. :وماك طرق الايتدلان فين اعسان التضيرية عزيا تقامن عليه الغيمنا 
الأخرى بالجامع نفسه المشار إليه » وقد ذكر التقى السبكى أن الصحيح أن 
التصرية عيب ثم ذكر عن القاضي أبى الطيب أن التصربة إذا لم تكن عيبا 
فثبوت الخيار بالعيوب هو من باب الأولى . لأن الخيار إذا ثبت بالتدليس با 
ليس بعيب ( وهو التصرية ) فثبوته بالتدليس بالعيب المحقق أولى. قال 


. ١/١ مراتب الاججاع ص /ام وتكملة الخسوع‎ )١١ 


(0) المحل 1١9‏ و مام مكهه١‏ وكفكه١-‏ .ملاوا. 


اه”- 


السبكى : وفيه نظر لأن الذى يقول التصرية ليست بعيب يجعلها كالشرط ٠‏ 
ويلحق الخبار فيبا بخيار الخُلف . . ثم إنه قد لا بعلم البائع العيب - والخبار 
ثابت أيضا- فلا يمكن دعوى ذلك . لهذا استحسن السبكى طريقة 
الشيرازى فى الاستدلال بأن هناك أمرا جامعا بين المسألتين وهو عدم حصول 
لمبيع السلم . دون التصريح شقانن الفيوية بعال عب النضية 7 روهدا 
قال ابن قدامة : إثبات النبى الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب”". 
من المعقول والمبادئ العامة : قال السرخسى : « الأصل أن مطلق 

العقد بقتضى سلامة المعقود عليه عن العيب » ثم ذكر حديث العداء ( الاتى ) 
وقال : « فني هذا تنصيص على أن البيع يقتضى سلامة المبيع عن العيب » . 
وقد ذكر ابن الهام نحو هذا وزاد تعليلا آخر هو أن العادة تقضى بانصراف القصد 
إلى ما هو متحقّق من كل وجه . لأن دفع الحاجة تماما يكون بذلك ٠‏ أما 
الناقص فهو معدوم من وجه فلا ينصرف إليه القصد . إلا بذكره وتعيينه . 
ول كان" القهين الم النذاك هوا لقال ضاق #القروطا شيعي عي 
فقده . . . . فالأصل السلامة والعيب حادث أو مخالف للأصل.والسلامة لما 
كانت هى الأصل فى الوق انصرف مطلق العقد إليها '"" قتى فاتت السلامة 
فات بعض مقتضى العقد فلم لزع اخذه الترضى: وكات له الرف ان 
وحديث العداء الذى احتج به لاقتضاء مطلق العقد السلامة كل من 
السرخسى والشيرازي وابن قدامة وغيرهم هو ما روى العدّاء بن خالد بن 
هوذة قال : كتب لى رسول الله مهيل اشترى منه عبدا - أو أمة - لاداء ولاغائلة 
ولا خبثة بيع المسلم المسلم . أخرجه النسائى وابن ماجه والترمذى وقال : 


0 وتصحيحه لكون التصرية عيبا فى‎ ١١7 - 0 تكلة امجسوع للتقى السبكى‎ 0١ 

(5) المغنى 09/4٠1م‏ 5444 ومعنى « التنبيه » كا فى أصول الفقه هو فهم الحكم فى غير محل النطق بطري 
الأول . هذا . وإن الكاسانى الحنثي لم يقتصر على اعتبار حديث المصراة مقيسا عليه بل جعله هو الأصل 
لجار العيب ( اللدائع 7/4/8 ) . وهو مشكل . لأن الحنفية لم يأخذوا تحديث المصراة وخياره » بل لم 
يعتدروا! التصرية عيبا كا فى الحندية ارال ل يا 

وى الممسوط 17#/ه١٠‏ وفتح القدير ه؟ه١ا‏ والبدائع هآ ك؟» 

(14) المغنى 5م 51156 


7ه”- 


حسن غريب . وابن الحارود وابن شاهين فى المعجم وقد اخرجه البخارق 
9 , )1( 
تعليقا وفيه أن المشترى هو النبى صلى الله عليه وسلم ‏ . 


الفرع النالث 
وجوب الاعلام بالعيب 
المجحث الأول 
وجوبه على العاقد 
المطلب الأول 
أدلة الوجوب 


ذهب الفقهاء إلى أن على البائع إعلام المشترى بالعيب الذى فى 
مبيعه ٠‏ وذلك فما يثبت فيه خيار . أما إن لم يكن مسببا للخيار فترك التعرض 
لك لخدن مل انعد انين حرم كا قال إمام الحرمين . وقد صرح هؤلاء بأن 
الاعلام بالعيب مطلوب على سبيل الوجوب ( الا ما قاله من الشافعية 
الحرجانى فى الشافى والمحامل فى الممنع بأنه على الاستحباب واستنكره 
السبكى ) فإذا لم يبينه فهو ام عاص . ولا خلاف فيه بين العلماء - على ما 
كر ار قلاف والمك وغرهن90 ,بوعل نايودوقه انين الكل امال 


بالباطل وعريمه معروف"" . 


)1١(‏ نيل الأوطارة/٠4”‏ وتكلة اصرح ٠١8/17‏ وفتح القدير ١91/©‏ قد أغار إلى ما هو مقرر من أن تعليق 
البخارى إعما يكون صحيحا إذاء يكن بصيغة المريض . وهو هنا منه لأنه مصدر بلفظ يذكر عن العدّاء . 


و ») رد انحختار 47/0 ط وفيه أنه إن ل يبين يفسق وترد شهادته . وقيل لا يفسى بعد اتفاقهم أنه لا يحل كان 
العيب فى مبيع أو تمن لأن الغش حرام . المغنى 44١1م‏ 7148 تكللة المجموع 1١79 71١/97‏ والبحر 
الزخار 5ه" , 

(*) المقدمات ى/594ه الدسوقى ١١97‏ معالم القربة فى الحسبة لان الاخوة 117 و188١‏ و1908 الدرر الببية 
للشوكانى وصديق حسن خان ١١84/7‏ كفاية الطالب ٠ ١١١/1‏ ولا بجوز فى البوع التدليس وهو إن بعلم 
بسلعة عيبا فيكتمه عن المشترى 0 . 


*ه6” - 


ودليل هذا أحاديث عديدة . منها هذان الحديثان الصريحان فى 
الدلالة : 

١‏ - عن عقبة بن عامر قال : سمعت النبى َيه يقول « المسام 
أخو المسلم الع ارين احديينا رن عيد ا د جه ييه جم 
والخاكم وابن ماجه والدار قطنى والطبرانى وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح : 
اسناده حسن (1) 

؟ - عن واثلة بن الأسقع . قال رسول اله ميلم : لا بحل 
لأحد أن بيع شين ا بين ما فيه . ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا ينه ٠‏ أخرجه 
أحمد والحاكم فى المستدرك وصححه وفيه نظر. وابن ماجه والييبقى 
والحازمى . وفى الحديث كلام لعلماء الحديث » إذ فى إسناده ابوجعفر 
الرازى وهو مختلف فيه . وابو سباع الشامى وهو محهول كا قال الذهبى 


والسكل 21 ب 


وأما الأخَاديك الأخرى فهى تشهد للمعنى السابق لورودها بتحرم 
الغش ٠‏ وكتان العيب غش - كبا صرح السبكى - وذلك كحديث أبى 
هريرة : ١‏ من شنا فليس منا » - أخرجه مسال والحاكم والترمذى وهو وارد 
فى قصة هى أنه صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيبا فنالت 
أصابعه بللا » فقَال : «ما هذا يا صاحب الطعام ؟ ؛ قال : أصابته السماء 
با رسول الله ( يعنى المطر) قال : « افلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس » 


1 نيل الأوطار ه/379 المجموع ١14/1١7‏ دوه ٠‏ وذكر السبكى أن تقييد الشيرازى له بالعلم بالعيب لا ذكر له 
فى الحديث - وإن كان لابد منه فى كل تكليف - ولكن ترك ذكره أبلغ فى الزجر وأدعى للاحتياط حيثُ 
يكون فيه عيب لا يعلمه البائع لكنه متمكن من الاطلاع عليه تم أشار إلى ورود التقييد بالعلم فى أثر ذكره 
البخارى تعليقا من ول عله سن وإدا ذلك لا بقدع فى زواية الرقه لأن عقبة أفتى بمقتضى الحديث 
لذى ممعه , 


(؟) نيل الأوطار 7.84/0 والمجموع ٠١9/17‏ والميزان للذهبى عند ترجمة ( أبى جعفر الرازق) . 


564 - 


من غش فليس منى )١(‏ ») وهذا الحديث يشير إلى الاعلام بالعيب بالفعل ا محزئ 
عن صريح القول . 

وهناك أحاديث كثيرة تحوه فى تحريم الغش . وأخرى فى وجوب 
النصيحة كحديث الصحيحين عن حكم بن حزام مرفوعا : « البيعان بالخيار 
ما لم يتفرقا . فإن صدقا وبينا بورك للها فى بيعهها وإن كذبا وكتّا محقت بركة 
بيعها » وغيره. وقد سبق حديث العداء بن خالد المتضمن ان بيع المسام 
للمسل قائم على انتفاء كتم الداء والغائلة والخبثة . 

وهل يظل الام ولو رضى المشترى بالعيب بعد ظهوره ذلك ما جزم 
به الشوكانى فى الدرر البهية قائلا : إن رضيه فقد ألم البائع وصح 


الييع 0 


المطلب الشانى 
مواقف المذاهب من كم العيب 
قال السبكى : وجمهو أصحابنا وجمهور العلماء على أنه لا فرق فى 
ذلك بين المسلم والكاف ©) ١‏ 
هذا وان الحنفية استثنوا من حرمة كتّان العيب مسائل ذكر منها ابن 
عابدين اثنتين هه (؟) : 


)١(‏ أخرج مسار هذا الحديث بقصته فى الصحيح ( ٠١9/7‏ بشرح النووى ) . وقد استنكروا على احا كم دعواه 
أن مسل ل تخرج القصة التى فيه . كما فى نيل الأوطار ( 588/8 ) . 

(؟) الدرر الببية للشوكانى بشرح صديق حسن خان .)١١9/5(‏ 

(*) تكملة المجموع .1١١1١/(7‏ 

(4) حاشية ابن عابدين على البحر 584/0 وقد ذكر قبل المسألتين أنه لا فرف بين كون العيب المكتوم فى البيع أو 
الفن . والعيب فى المسألتين هو فى القن وذكرهما أيضا فى رد انحتار 49/8 . 


همه" - 


5 المسلم فى دار الذوي: ]ذا اشتري اعدا ودفع الفن عروضا 
مغشوشة أو دراهم زيوفا جاز إن كان الأسير حرا لا عبدا . والفرق بين الخر 
والعيد أنه قراف اراز لض بكنزاة' لتحي إعطاء. المتبفى :+ لكيه طرق 
لتخليصهم ٠.‏ فكينما استطاع تخليصهم له أن يفعل . 

؟ - بجوز إعطاء الزيوف والمقدار الناقص فى الحبايات الموظفة على 
ع 

«*# - وهناك صورة ثالثة أشار إِلها السرخسى وها صفة العموم 
أكثر منها هى أنه لا بأس للأسير والمسلم من أهل دار الحرب أن يدلس هم 
العيب فما يبيعه منبم . لأن لها أن يأخذا أمواهم بغير طيبة أنفسهم . ثم قال : 
ولسن. للمستامن. ذللف 27 .. ٠‏ 

اح م للد من إطلاق التحريم أولى » لما فى 
ذلك من * نحلى المسلم عبادئ الاوسللام مها كانت البيئة 3 سلوك الناس . 

هذا . ولا شك أن عل المشترى بالعيب , يعني البائع من إعلامه به 
ولك هل يغنى عن الاعلام بالعيب اشتراط البائع البراءة » يفيد ما ذكره 
السبكى أنه لا يكني أن يبيعه بشرط البراءة من العيوب ٠‏ بل لا يكني أن يقول 
هو معيب - دون ببان مفصل - ولا قوله:به جميع العيوب » أو أنه لا يضمن 
غير الحِلَ ء ذلك أن هذه العبارات كلها فيها إجال لا بيان . وقد يظن 
المشترى سلامته عن ذلك . ويخال ان البائع قال ذلك حذرا من العهدة 
بحلاف ما إذا نص له على العيب بعينه فانه يدخل فيه على بصيرة » ولو روعى 
هذا من كل بائع لضاف نطاق تطبيق خيار العيب إذ ينحصر فى العيوب التى 
لا يعلمها البائع نفسه . . وقال ابن رشد ( الجدّ) : لا يحل أن يبيع شيئا من 
الأشياء وهو بعلم فيه عيبا قلّ أو كثر حتى يبين ذلك لبتاعه ويقفه عليه وقفا 


. شرح السير الكبير للسرخسي #/77 و5754‎ )١( 
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يكون علمه به كعلمه . وقال الشهاخى : لابد أن يضع يده عليه ويخيره بأنه 
عيب . وإن أخبره ول يضع بده عليه فإنه لا يجزئ؟ ٠‏ وكذلك لو وضع يده ولم 
م 
0 والحكم عند الامامية أنه يجب على البائع اخن أنوم :إن نيلف 
إن أن يترا منه . والأول أحوط وعلّلوه بتحريم الغش . واستظهر بعضهم 
عدم الفرق بين العيب الجلى والخني . وقد مانع الأنصاري فى انطباق الغش على 
كنم العيب الجلى إلا إذا أظهر سلامته عنه على وجه يعتمد » وكطلب العامة 
الحلى لانطباق الغش عليه أن يكون الكتّان بعد سؤال المشترى . وذكر فى 
للد كاك امو ا 
يكره الكتم ولو تير" . 

المطلب الشالث 


حكم البيع مع الكتان 

هذا وإن البيع دون بيان العيب المسبب للخيار صحيح مع المعصية 
عند جمهور العلماء . ونقل امحاملى والشيخ ابو حامد وغيرهما عن داود أنه لا 
يصح » ونقله ابن المغلس الظاهرى عن بعض من تقدم من العلماء أيضا ؛ 
وحكى ذلك عن أبى بكر بن عبد العزيز» ٠‏ وزوى أنه قيل له : ما تقول فى 
المصراة ؟ فلم يذكر جوابا . 

ودلل من مجح ديت القراة افك القبار انعرف بوذلك سان 
على صحة البيع , والتصرية عيب » وها هنا التدليس للعيب وكانه لا ييطل 
البيع لأن النبى لمعنى فى العقد فلا بمنع صحة العقد بخلاف ما لوكان متوجها 
إلى المعقود عليه » لمعنى فيه أو لاستلزامه أمرا ممنوعا » أما هنا فالعقد ليس مُنبيا 
عنه أصلا ( لالمعنى فيه ولا لاستلزامه ممنوعا ) بل قد تحقق بكتّان العيب ما هو 


. 190/# المقدمات لابن رشد 554 الابضاح للشاجى‎ 1١1١/١1 تككلة المجموع‎ )١( 
, 078/١ وتذكرة الفقهاء‎ 5١#" - (0)"المكاسب للانصارى ؟5؟‎ 


أ ل 


منبى عنه وهو الغش . وتلك أدنى مراتب النبي الثلاث فلا إثم فى العقد بل 
الاثم فى الكتاق) لأن النبي عن الكمان. لا ع العقد 1410 

أما عدم تصحيح الظاهرية له فهو مبنى على تفصيلهم بين البيع بشرط 
السلانة:فظهوو العيت جعلة باطلا :+ وبين البيء. . تغب اشتراط: السبلامة. وبغيد 
البراءة ( وهى لا تصلح أصلا ) ففيه إذا ظهر عيب له الخيار . فلعل فى هذا 
النوع إذا لم يبين العيب لا يصح . اما فى القسم السابق فظهور العيب مبطل 


1 


ولا حجة للظاهرية بعد تصحيحهم البيع 3 التحثش. - وهو كذب 
صراح - أو تلقى الركبان والاخبار عن غير سعر البلد . ( واكتفائهم بإثبات 
الخيار) فى اخراج هذا العقد عن الصحة باعتباره خارجا عن النص بعدما 
1 8 ااكآء : فق 
عرفت مرتبته فى انواع النبى ”' : 


ومما هو صريح فى الباب من فعل الصحابة ما أخرجه الحارق اذاي 
عير اقترق إلا هنما فلا اس ييا برضيدا بوامتضى العقدة 


ولابد من الإشارة أخيرا إلى ما اختاره ابن تيمية من جواز عقاب من 
كتم العيب فى السلعة . وذلك باتلافها أو التصدق ما . قال : وقد أفتى به 
طائفة من اصحابنا (8) . 


1ع تكله المجموع ١15 - 11١5/15‏ المغنى 4/4١1م‏ 74948 البحر الزحار #بههس - 850114" الدرر البية 
العا 0147 

(؟١)‏ الى 8غ . 

(0") الحل 15/6: و16 

(*) الاختيارات . ابعل من :78 ون طالب أولل الى 18 ل وده غييزا جا اكتترئ اميه وداه اللاي 
ااهل راماكلى كان عقا لبج عليه ارق ارقي للف 2 
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المبحث الثانى 
وجوبه على غير العاقد 

وجوب الاعلام بالعيب لا يقتصر على البا 00 
عم بالعيب الحديث واثلة - والقصة المروية بأنه فعل ذلك حين كتم البائع 
العيب . والاحاديث الاخرى العديدة فى وجو 00 ٠‏ وقد نص على هذا 
من الشافعية الشيرازى وابن أبى عضرون والنووى وقال السبكى : وذلك ثما 
لا أظن فيه خلافا 29 . 

ولا سبيل إلى معارضة هذا الحكم حديث «دعوا الناس يصيب 
بعضهم من بعض . فإذا استنصح احدكم أخاه فلينصحه »-وقد اخرجه 
الطيرانى عن ابى السائب جد عطاء بن السائب وقال المناوى : اسناده 
صحيح ”"1 لأن ذلك فما المرجع فيه إلى النباهة الزائدة التى لو اتصف بها كل 
انسان . أصالة أو اكتسابا بتنبيه غيره . لا أمكن الترابح والتغاين .. أما هنا 
فالمراد دفع الظلم الناشئ عن غش المسلم الممنوع شرعا . 

ويتأكد الوجوب حيث ينفرد الأجنبى بعلم العيب دون البائع نفسه . 
أما إن كانا يعلمانه فالوجوب حيث يعلم أو بظن أو يتوهم ان البائع 4 يعلمه به 
أما إن علم قيام البائع بذلك - أو غلب على طن أنه يكوه نلك تين فيال 
احتّالان احدهما : عدم الوجوب خشية من ,ايغار صدر البائع لتوهمه سوء 
الظن به ؛ والاحتال الثانى : وجوب الاستفسار 


أماوقت الاعلام ففي حق البائع قبل البيع . وفى حق الأجنبى قبا 
البيع أيضا ليكف عن الشراء فإن لم يكن حاضرا أو ل يتيسر له فبعده ليتمكن 
المشتري من الرد بالعيب . 


.1١١1/1١75 تكملة المجموع‎ )١( 


(5) التيسير شرح الجامع الصى 


"06 


الفسرع الرابسع 
مصدر خيبار العيب . وحكمته 


الممبحث الأول 
مصدر خيار العيب 

مصدر خيار العيب حكم الشارع فهو يثبت دون الحاجة إلى شرط فلا 
تدخل إرادة المتعاقد فى قيامه وهذا هو الظاهر المتبادر وإن كان فى الحقيقة 
يغبت بالشرط دلالة . لأن سلامة المعقود عليه شرط فى العقد دلالة » شا مم 
ا د 5 5 أفاذ ١‏ : . .: 
بسلم المبيع لا يلزم البيع فلا يلزم او فاض الكاسانى لبيان ان 
السلامة مشروطة فى العقد دلالة ثم ذكر ان السلامة من مقتضيات العقد 
يفنا . فإذا لم يسلم المبيع للمشترى يثبت له الخيار''؟ . وهذا الملحظ فى 
قيامه (كونه ثابتا بالشرط دلالة ) ليس قضية اعتبارية فحسب بل له أثر فى 
بعض الأحكام كامكان إسقاطه من العاقد بصريح الإسقاط أي أصالة لا تبعا 
ماثل فى ذلك خبار الشرط . على ان ذلك لا ترجه من دائرة الخيارات 

الحكئية التى لا مدخحل للشرط فى قيامها من حيث الظاهر . 


ولعل هذه الطبيعة المزدوجة لخبار العيب ٠:‏ من كونه ححمي الثنوت 
وكوته كنتب القبرط ولالة يعات السكن. خار قن أى التسفية يله 526 
يشبت بالشرع أو بالشرط فجعله قسما برأسه وذلك عندما قال عن خيار 
التصرية : هل هو خيار شرع أو شرط أو عيب 9(" 


. البدائم ه/له/؟‎ )١( 
وفى مواضن أخرى قال عن التصرية بهل هى خبار عبب أو خيار ثابت بالشرع‎ "5/1١ تكئلة المجموع للسبكى‎ )"( 


ر؟ل/ها را" وه”)2., 


3 ضرت 


الممبحث الثانى 
ة تشريع خيار العيب 
صلته بالعقد : يتصل خبار العيب من مباحث العقد ميحث مهم صمو: 
3-- عونت الرضا أو«شواقته الإرادة + ورصووة خاضة ناته 
الخلابة ( أو التدليس ) من تلك الشوائب فينضوى نحت ذلك العيب الذى م 
0 منه مالك المعيب . فالعاقد ما لم يشترط البراءة من العيوب فى الشىء 
الذى يتعامل فيه يكون قد كفل للعاقد الآخر - دلالة ودون حاجة إلى شرط 
صربح - سلامة العدود عليه من العيوب . فإذا ّم تتوافر هذه السلامة فد 
اختل رضا العاقد الآخر ووجب له الخيار. قال الكاساني: ران السلامة لا 
كات مرغوبة المشترى ونم لحصل ففد اختل رضاه وهذا يوجب الخيار لأن 
الرضا شرط صحة البيع . ..2'" . 
فالحكمة فى مشروعية خيار العيب دفع الضرر عن العاقد ( المشترى ) 
لانه رضي بالمبادلة بطريق البيع 5 والبيع يقتضي سلامة 0 عن العيب . 
ووصف السلامة يفوت بوجود العيب فعند فواته يتخير . لآن الرضا داخل فى 
حقيقة البيع . وعند فواته ينتئي الرضا . فيتضرر بلزوم ما لا يرضى به" . 


الفرع الخامس 
شرائط قيام خيار العيب 
تمهيد : 


لا بد لقيام خيار العيب من نحقق عدد من الشرائط ليكون مستوجبا 
حكمه من الرد أو الأرش . . وتلك الشرائط لم تحظ من الفقهاء بالعناية المطلوية 


. البدائع 6 والفتاوى المندية #/57 نقلا عن السراج الرهاج‎ )١( 
.185- 081/8 العناية شرح الحداية للبابرتى‎ )5( 


”65١-‏ ل 


بحيث تفرد بالذكر وتميز بلانصب اهتامهم إلى (العيب) فربطوا الشرائط به أو 
جعلوها قيودا للعيب ليكون سبيا للخبار ومنهم من جمع بينها على غير فصل بين 
ما هو شريطة للخيار وما هو شريطة للعيب 27 ١‏ من ذلك صنيع ابن عابدين » 
فقد ذكر قيودا للعيب وحصرها بخمسة ( بعد أن سبق منه قيد اخر للعيب ْم 
يورده فى الخمسة ) 5 استعرض قيدا سادسا نقله من ١‏ البحر » وناقشه . 
والحقيقة أن تلك القيود بعضها شريطة للخيار مثل : كون العيب لم يعلم به 
المشترى»وبعضها ما هو إلا قيد(أو شرط)للعيب بحد ذاته مثل كونه فى نفس 
المبيع . أو كونه قدبما وتحو ذلك وتلك القيود متشعبة من شريطة من شرائط 
قيام الخيار هى : ظهور العيب المعتبر"" . 


هذا فى القدامى 9" » أما فى المحدّثين الذين راعوا التنسيق فى 
دراستهم لخيار العيب كالدكتور السنبورى فى مصادر الحق . وقد ذهب فى 
تحديد شروط خيار العيب إلى ربطها جميعها بالعيب ( لا بالخبار) فقد عدد 
تحت عنوان « الشروط الواجب توافرها ليثبت به الخيار» أربعة شروط : 
- أن يكون العيب مؤثرا فى قيمة المبيع . 
- وأن يكون قديا . 
- وأن يكون غير معلوم من المشترى . 
وألا يكون البائع قد اشترط البراءة من العيب . 

ويفهم من هذا أنه اعتبر وجود العيب هو الشريطة الوحيدة لقيام 
الخيار م ربط بالعيب جميع الشروط . وذلك منه - فيا يبدو - تسامح أو 


حا حا لهسا لضم 


)١(‏ كالقوانين الفقهية لابن جزى ص 705 وبداية المحتيد 175/7 ومن دونبهما فى التنسيق والترتيب من المراجع 
الفقهة اممتلفة . 

5ع ره المحتار 77/4 . 

(") من أحسنهم صنعا الكاسانى فى بدائع الصنائع حيث ميز بين تفسير العيب وتفصيل المفسر » وبين شرائط 
ثبوت الخيار فاورد الثلاثة التى اصطفيتها لكنه زاد فيها بعض شرائط العيب بدلا من ربطها بشريطة ظهور 
العيب ( 8/ه0ا؟ ) . 


2؟51” - 


تساهل 1 فإن شرط 006 المعلومية 3 وشرط عدم المراءة 4 تعلقهما فى الحقيقة 
بصاحب الخيار فهها شريطتان سلبيتان لقيام الخيار لا للعيب بخلاف شريطة 
القدم ( والشرائط الأخرى التى أضيفت بعد التتبع ) فهى شرائط للعيب . 


وسبب ما وقع منه أنه أغفل التنصيص على مبحث قيام الخيار 
وشروطه ( كما صنع فى خياري الشرط والرؤية ) وبادر إلى شروط العيب على 
اساس أن وجود العيب بشروطه هو شريطة قيام الخيار . 

كا أنه يؤخذ عليه أن يجعل من شروط العيب ١‏ أن يكون مؤثرا فى 
قيمة المبيع » مع أن هذا هو قوام العيب اصطلاحا ( أى العيب المعتبر) ولا 
يصح اشتراط تاثيره فى القيمة الا إن أريد من العيب المبحوث عنه معناه 
اللغوى ,والمفروض فى الكلام والبحث هو المعنى الششرعى ليس غير.. فلم يبق 
سائغا الا ان يرد ما جاء فى هذا الشرط ( قيدا ) فقَط فى شريطة قيام الخيار 
بالصيغة التى جربت عليهاءأى : ظهور العيب المعتبراثم يورد فى بيان ضابط 
العيب وما إليه » على أن بعض المصنفين مجعل الشرائط كلها متعلقة شبوت 
الخيار ( أى قيامه ) دون فصل بين ما هو شربطة له أو شريطة للعيب”" . 

فشرائط قيام خيار العيب - على الأساس الذى بينته لتحديدها 


ثلاثة : ٍ 

١‏ - ظهو عيب معتبر بقيوده التى يستبعد بها العيب غير المؤثر. 

؟ - أن يكون المشترى غير عالح بالعيب عند العقد (الجهل 
بالعيب ) . 

# - أن لا يكون البائع قد اشترط البراءة من العيب ١‏ انتفاء 
البراءة ) . 


وهذه الشرائط الغلااث نات مدروسة فى مباحث متتالية مع 
اجتذاب كل شريطة ما يتبعها مهها طال الفاصل بينها . 


. 51//# البدائع والفتاوى الهندية‎ )١( 


ع 


المبحث الأول 
( الشريطة الأولى ) ظهور عيب معتبر 

المراد .هذه الشريطة بروز العيب وانكشافه بعدما كان خفيا عن المشترى ( او 
عنه وعن البائع معا فى حال العيب غير المدلس ) فلا حكم للعيب قبل 
ظهوره . لأن المفترض أنه خني ومحهول للمشترى فكان المبيع كان سالا - فى 
نظره - حتى وجد فيه عيبا . 

ولا بد من تعريف ( العيب ) هنا بعد ما أحلنا تعريفه من بداية الفصل 
عند تعريف مركب ( خيار العيب ) » تعريفا لغويا وشرعيا لأن معيار العيب 
موضوعى ) وهو ما يعد فى العرف عيبا » وليس شخصيا بحسب ما يتخيل 
المشترى . 


المطلب الأول 
تعريف العيب لغة واصطلاحا 

( العيب ) مصدر الفعل عاب » يقال : عاب المتاع يعيب عيبا : أى 
صار ذا عيب ؛ فهو عائب » وعابه صاحبه : جعله ذا عيب له » ومثله : 
عيّبه ) فهو معيب ومعيوب » والاسم : العاب ( وهو بمعنى الوصمة ) وجمعه 
عيوب وأعياب » والمعاب ( والمعابة ) وجمعها معايب . قال الفيومى : 
استعمل العيب امما وجمع على عيوب . والمعيب مكان العيب وزمانه'" . 
والعيب : ما تخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد به ناقصا" . 


١١6 -174/59 القاموس المحيط . وتاج العروس » والمصباح المير: والمعجم الوسيط . ولسان العرب‎ )١( 
. ) كلها مادة/عيب‎ (( 
. 161١/0 حدود الفقه . لابن نحم . من مجموعة رسائله المطبوعة عقب الأشباه ١//ا؟” فتح القدير‎ )١( 


- 54 


تعريف العيب اصطلاحا : 


للفقهاء تعاريف متعددة للعيب » مها المستوفى شروط التعاريفءومنها 
المبسوط بصورة جعلت منها ضابطا يستوعب كل مفرداته ويتعرض لشروطه 
وقيوده. ومن الواضح ان التعريف ليس من ضروراته التعرض للشروط ولا 
صراحة دلالته على جميع أفراده وإتما يكنى أن يصدق على كل تلك الأفراد 
باعتبار ما » ويلحظ أن اهام الفقهاء بذكر ضابط العيب طغى على اعتنائيم 
بالتعريف ١‏ فلن تلك التعاريف تقريف ابن رغد لهبانه:ما تفصن: عن اكاقة 
الطبيعية أو عن الخلق الشرعى نقصانا له تأثير فى تمن المبيع ''' » وذكر 
الشافعية له تعاريف منبا : ما نقص القيمة أو العين نقصانا يفوت به غرض 
صحيح ويغلب على أمثال المبيع عدمه . وقد ذكره أيضا ابن عابدين مؤيدا له . 
قائلا عن تعريف الحنفية له بأنه:ما ينقص القن ( أى القيمة ) : إنه غير جامع 
ولا مانع » واستظهر ان الحنفية لم يقصدوا حصر العيب به . وبنحو ذلك عرفه 
الحنابلة والزيدية والامامية 9) ولعل أحسن تعاريفه قول النووى : ما نقص 
المالية أو الرغبة به أو العين"" . 


المطلب الثاني 


ضابط العيب 


يستخلص من التعاريف الاصطلاحية المذكور بعضها أن المسبب 
للخيار هو ظهور عيب معتبر . 


. ١9//7 بداية المحتبد‎ )١(9 
٠” - 1/1/4 (؟) تكلة المجموع للسبكى 9ع" وذكر أن أصل هذا التعريف للقاضى حسين.رد المحتار‎ 
والمكاسب‎ 045/١ الفروع لابن مفلح 11/4 التاج المذهب 41/5 البحر الزحار */968” تذكرة الفقهاء‎ 
. وللحلي تعريف موجز هو : الخروج عن المحرى الطبيعى لزيادة أو نقصان موجبة لنقص الالية‎ 7 
تهذيب اللغات . ونقله السبكى واستحسنه.تكلة المجموع 47/17 وينازعه الجودة تعريف الغزالى : كل‎ )*( 
. )15 175/5 وصف مذموم اقتضى العرف سلامة المبيع عنه غالبا ( الوجيز‎ 
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والمراد بكونه معتبرا أن يكون عيبا بالمعنى المصطلح عليه فقها - لا 
مطلق العيب لغة - وان ذلك لا يتم إلا بأن يتحقق فيه ضابط العيب القائم 
على أمرين هما بمثابة الركن الممَوّم لوجوده الاعتبارى بعد وجوده الحسى . 

حيث إن العيب قد يحكم بكونه عيبا لغة ثم لا يعتبر عيبا فى اصطلاح 
الفقهاء المبنى على عرف أهل الخبرة . والأمران هما : 

1 جه كون الوصف العارض للمبيع ٠‏ وهو العيب باحتّالاته نقصا 
وزيادة . مؤثرا فى القيمة . 


؟٠‏ - كون الأصل فى جنس المعقود عليه السلامة منه . 


وببيان هذين الأمرين يحصل شرح الضابط الذى وضعه الفقهاء 
مشتملا على هذين العنصرين واختلفت فى بيانه عباراتهم خلافا بعضه لفظى . 
وبعضه ممثل لوجهة كل مذهب . ونظرا لاشهال جميع تلك الضوابط على 
العنصر الأول فسوف أذكرها تحت عنوانه . مع العودة إلى بعضها عند دراسة 
عنصر (كون الأصل عدم ذلك العيب ) . 


ويرى بعض القانونيين أن نقص العن هو أثر العيب . ويأخذ على من 
جعله تعريفا للعيب أنه خلط بين ماهية العيب وأثره . والحقيقة أن أثر العيب 
ليس هو نقصان العن بل ان استحقاق الخيار هو الأثر للعيب بعد استيفاء 
شروطه » وشروط الخيار . أما تقصان العن فهو أمر ملازم للعيب ولكن ليس 
مطلق العيب بل العيب المعتبر والذين عرفوا العيب تا بور بأنه تقصان 
القيمة - ليتجه عليهم المأخذ - بل قالوا : العيب هو ما ينقص القيمة . 
( الأمر) الذى من شأنه ( نقصان القيمة ) فنقصان القيمة 57 
له . فعلى تسليم كونه أثرا للعيب فانهم لم يعرفوا به بل بأمر يلازمه ومرادهم 
الغيو كه ذانبا. واتجدلرا لكان عنيا: يد كرها ميزود .. 


5 


( العنصر الآول ) - نقص القيمة . او فوات غرض صحيح 
ذكر الحنفية هذا الضابط للعيب : هوكل ما يوجب نقصانا فى العن 
(أى القيمة) عند أهل الخبرة سواء أنقص العين أو لم ينقصها"" . 
وقد يعبر بعض الحنفية - وغيرهم - بالمن . بدل القيمة وهى 
المرادة . قال ابن عابدين : لما كان المن فى الغالب مساويا للقيمة عيروا به 
عنبا : وهو يرى ان التعريف السابق غير جامع لأن هناك أحوالا يثبت فيبا حق 
الرد للمشترى مع أنه ليس بالمبيع عيب ينقص من قيمته كا فى شراء شاة 
للأضحية مقطوعة الأذن أو شراء وب 5 حذاء فبان انبها صغيران عه (9) 1 
وقد يقال:ان هذه الأمثلة ليست من باب الرد بخيار العيب بل هى من فوات 
الوصف فلا مخدش كون الضابط جامعا . والواقع أن عدم الجمع فيه 
واضح » وهذان المثالان من صممم خيار العيب لأنهما ما يتصل بسلامة المعقود 
عليه ٠‏ وخيار العيب لاختلال شرط السلامة . أما فوات الوصف المرغوب فيه 
تمجاله ما زاد عن مقتضى السلامة تلك . نحوكون الشاة حلوبا ( كثيرة اللين ) 
وكون الناقة سربعة السير. بل نص ابن الهام على أن صغر الحذاء عن القدم 
عيب يوجب الخيار”" . وأما كونه غير مانع فسلم لأن هناك عيوبا بالرغم من 
كونها تنقص القيمة عند التجار لا يكون للمشترى معها حىّ الرد لعدم فوات 
الغرض الصحيح كبطء السير فى دابة لم يشترها للسباق ولم يشترط وصف 
السرعة فى مشيها وإلآّ كان له الرد يخيار فوات الوصف . . 
وضابطه عند الشافعية : المنقص للقيمة أو العين نقصانا يفوت به 
غرض صحيح ٠‏ بشرط أن يكون الغالب فى أمثال المبيع عدمه . وقد اشتمل 
)١(‏ ردالمحتار 474 فتح القدير ١81/8‏ والعنابة ١9/‏ المدائع 704/8 وذكر أنه يستوى فى الحكم أن يكون 
النقصان الناشئ عن العيب فاحشا أو بسيرا . ويقارن هد' بتفرفة المالكية بين العيب الكثير . والمتوسط . 
والمصي + وسار 


(؟) رد المختار 4/4لا مغنى المحتات 81/5 . 
(9) فتك القدير .1١١/6‏ 


/ا56” - 


هذا الضابط على العنصرين المقومين له فى حين خلا منه تعريف الحنفية . وقال 
اليك : ان هذا الضابط يرجح عن ضوابط كثيرة أحيلٌ فيها على | العرف 
دون ضبط العيب . ومحرد الاحالة على , العرف قد يقع منها فى بعض الأوقات 
إلباس 27 . وإن اشتراط فوات غرض صحيح هو للاحتراز عن النقص اليسير 
فى فخذ شاة أو ساقها بشكل لا يورث شيئًا ولا يفوت به غرض صحة 
الأضحية . يخلاف ما لو قطع من أذنها ما بمنع التضحية بها . وهذا القيد 
متعلق بنقص العين بلا ربب ولذا اعترض على من قدم ذكر العين على القيمة ٠‏ 
كالنووى فى الي حيث احتاج الشراح - ومنهم البجيرمى - إلى النص 
على أنه قيد فى نة نقص العين خاصة . وبرى بعضهم صحة تقييد القيمة أيضا 
احترازاً من نقص يسير يتغابن ثله . 

وبرى الحنابلة أن نقص العين وحده كافئر ولو لم تنقص به القيمة . 
بل زادت . وبالمقابل ان من العيب نقص القيمة ( أو الالية بعبارة ابن 
قدامة ) عادة فى عرف التجار وإن لم تنقص عينه » على أن نكون تلك نقيصة 
يقتضى العرف سلامة المبيع عنها غاليا''" . 

العيب قد يكون بالزيادة : رأينا كيف تضمن الضابط عند الحنابلة 
النص على الزيادة » ول ينفردوا فى معالجة أمرها . قن ذلك قول صاحب 
الروضة : كل ما زاد عن الخاقَة الأصلية ذاتا وصفة . أو نقص عنها » وصرح 
أنه مع تحقق هذا لا عبرة بنقص القيمة أو زيادتها . وكذلك المهدي من الزيدية 
ودس نس الح ل كيان جحي الى افوا الات انو عر 
الزيادة أو ناشئ عن حال غريبة (كالبخّر والاباق فى الرقيق )'" ولما ذكر 


."”40/١7 تكلة المجموع‎ )١( 

)١(‏ كشاف القناع 7١6‏ والمغمى 118/4 م 501٠١‏ «ولأن المبيع إنما صار محلا للعقد باعتبار صفة المالية ما 
يوجب نقصا فيبا يكون عيبا . 

(*) البحر الزخار 9887 التاح المذهب للعنسى 1١17/5‏ الروضة شرح اللمعة 7709/١‏ والتذكرة ١/18ه‏ 
والمكاسب 7391١‏ . 
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الغزالى ضابطه الذى أحال فيه على العرف » عقب بشرحه مبديا إرادة 
الشدول فقال + :وقد .ركون ذلك نقصاة وصك:.. أو زياةه ؤولة قلف أن 
مراده الأوصاف التى تدخل فى المبيع بمطلق العقد لا الأوصاف الزائدة 
المشترطة ) وقد يكون نقصان عين (كالخصيٌ) أو زيادتها (كالاصبع 
الزائدة ) . ( قال ): والخصى وإن زادت قيمته ولكن ما كان منه مقصود) 
لتتعلق به مالية . وام الزيادة بالجب لغرض آخر حصل به فلم يخل عن 
نقصان(" . 

العبب قد يكون بنقص التصرف أو التوهم : ذكر المالكية والحنابلة 
من أمثلة العيوب كون العبد أعسر وهو الذى لا يتمكن من استعال بده العنى 
بسهولة بل يغلب استعاله اليسرى . وعللوا كونه عيبا بأنه ينقص التصرف . 
وقد اعتبره غيرهم من أمثلة نقص القيمة ‏ . 

ونحوه فى الالتحاق بنقص القيمة ما ذكره المالكية بأنه يعد عيبا ما 
يخشى فى المستقبل حدوثه فى المبيع كجذام أحد الأبوين فى الرقيق . وكذلك 
منه الماضي الذى يبقى أثره وضربوا لها مثلا « بيع الرياض التى قتل فيها انسان 
وتتراءى هم بسبب تلك الوحئة خماللات شيطانية مفزعة مقلقَة » وقد جعلوه 
مما ينفر الناس عنه وتقل الرغبة فيه فيبخس عمنه » فهو من تطبيقات نقص 
الفيؤة 37 , 

الأههام بغرض المشترى : وان التعويل على غرض المشترى متفق عليه 
حتى عند من لم يصرح به فى ضابط العيب » فقد لحا اولئك إلى إدراجه فى 
نقص القيمة بتوسيع معناه . نحو قولهم : اعتبار نقص القيمة يلحظ فيه غرض 
)١(‏ الوجيز ١55/1‏ وأورده السبكى فى تككلة المجموع .847/1١7‏ 
(') الخرشى ١57/0‏ الدسوقى ١١8:‏ كشاف القناع 08/١‏ شرح الل 758/1 فتح القدير ١66/6‏ مغنى 


المحتاج 51/7 . 
(5) المعيار للونشريسى ٠.‏ طبعة حجرية بالمغرب 180/8 والخرشى 177//8 . 
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المشترى إذا كان غرضا صحيحا سلما » وإن لم ينقص بالنظر إلى قصد غيره ٠‏ 
كالبقرة الحامل حيث قصد اللحم . فهذا ينقص القيمة بالنظر إلى غرضه ويزيد 
بالنظر إلى غرض غيره '" 
وأنا اميل وال اراد بأوسع تلك الضوابط استيعابا,شريطة التعويل 
: 0( ِ - 
عل انس لعي اق 11 كاي امجمع عليه ب ين الفقهاء '' . وتلك السعة 
الصور إذا انضم إليه مراعاة ا الصحيح عرف . ولعل المقصور 
الذى يبدو لأول وهلة فى الضابط و مقارنته بالضوابط الاخرى 
المسهبة فالضابط المحتار هو ما ذكره الشافعية بعد اختصاره 
وما نقص القيمة أو الغبن نقصانا يفوت به غرض صحيح ويغلب » 
على أمثاله عدمه؟ 9) 

1 وأرى من الضرورى الإشارة إلى ضابط مزدوج جمع فيه واضعه بين 
صنيع الفقّهاء عامة وبين اعتّاد العرف دون تفصيل - كصيع الغزالى - قال 
شيخ الاوسلام خواهر زاده:إن ما يوجب نقصانا فى العين من حيث المشاهدة 
والعيان ( كالشلل فى أطراف الحيوان والطهشم فق الأواق ) أو توي تقضنانا 
فى منافع العين فهو عيب . وما لا يوجب نقصانا فيبما يعتبر فيه عرف الناس ان 
عدّوه عيبا كان عيبا وال له 240 , 

( العنصر الثانى ) كون الأصل سلامة أمثال المبيع من العيب 
والمراد أن السلامة من ذلك الوصف العارض هى الأصل فى نوع 
)١(‏ التاج المذهب لبعسى الريدى 5 118 
(1) لهالكية ضبط تقسيمى للعبب ٠‏ جعله قبلا حدا . وقليلا متوسطا ٠‏ وكثيرا أو خطيرا. وهذا النقسم أثره فى 


موجب الخيار هل هو الرد أو الأرش ( المقدمات لابن رشد 87٠١‏ ) وسيأتى فى مكانه ( عند الكلام على 
موحبت الخيار) . 


(؟) ذكرالسبكى فى تككلة اجموع 54011١‏ وقال عنه بحن | أحنس شىء فى ضبط العيب . 


(4) الفتاوى اهندية نقلا عن المحيط 51/7 . 


3 ليضات 


المبيع وأمثاله » أما إن كان من المألوف وجوده فى أمثاله فإنه لا يعد عيبا 
معتبرا . وقد اختلفت تعابير الفقهاء عن هذا العنصر مع اتفاقهم عليه ( وراينا 
استدراك ابن عابدين على ضابط الحنفية زيادة هذا القيد المقتيس من الشافعية 
قائلا : وقواعدنا لا تأباة) 9 . وضربوا لذلك مثلا بوجود الثفل فى الزيت 
بالحد المعتاد » ثمن تعابير الفقهاء فى اعتّاد هذا العنصر ( ليكون العيب معتبرا ) 
التعبير بكون الغالب فى جنس المبيع عدمّه . أو اقتضاء العف سلامة المبيع 
عنه غالبا . أو ما خالف الخلقة الأصلية ٠‏ أو أصل الخلقة ٠‏ أو الخروج عن 
امحرى الطبيعى . أو ما نقص عن الخلقة الأصلية » أو الخلق الشرعى (كما 
يقول ابن قم او ساكالك اللمعتافة يك 3 ذا علو أغنة أصل الفطرة 
الم 

واعتبار الزيادة والنتقصان على أصل الخلقة ليس مرادا على إطلاقه 
قطعا . إتما المراد ما كان منهم| موجبا نقصا فى الشئيومن حيث الآثار والخواص 
المثرتبة عليه ويلزم عن ذلك نقصه من حيث الالية . لان المال المبذول فى 
مقابل الأموال بقدر ما يترتب عليها من الآثار والمنافع . فزيادة صوف الشاة 
زيادة كبيرة بحيث تخرجها عن حال أغلب أفراد النوع ليس عيبا لعدم نقص 
الآثار والمنافع . ويستلزم ذلك عدم نقص الالية 7 . 

ويرى الأنصارى فى بحث له أن السلامة المشترط كونها هى الأصل 
فى جنس المبيع - أو التى هى الأصل فى الخلقة وينصرف العقد إليبا - هل 
المراد بها مقتضى الحقيقة الأصلية أى الخلقة الطبيعية . أم أن “العيرة “بغالين 
الأفراد لأنها ما هى إلآّ دلائل على حال الحقيقة الأصلية ؟ 
)١(‏ رد المحتار 4/١لا.‏ 
(١؟)‏ الشروانى على حفة المحتاح 1١41/4‏ . 
(*) بداية المحتهد 10/4/١‏ مغنى المحتاج 01/5 الوجيز 147/7 المكاسب 387 نقلا عن قراعد الحلي . تذكرة 

الفقهاء 010/١‏ شرح النيل 7717/4 فتح القدير ١81/8‏ شرح انحلة لعلى حيدر ( ترجمة الحسينى ) 5814 


وشرح المحلة للمحاسنى 1:557/١‏ ما تقتضى النظرة السليمة أن يكون خاليا منه» 
(4) المكاسب 7687 . 


5 مضت 


ومن الواضح أنها غالبا لا يتعارضان فيكون حال أغلب الأفراد هو 
الخلقة الطبيعية , ولكن قد يدث أن يتعارض هذذان الاعتباران فأيبم يرجح ؟ 
وكمثال لتعارضه] : الأرض إذا كان عليها خراج بمقدا رما على أغلب الضياع 
المشابة ها فهذا حال أغلب الأفراد . أما الخلقة الطبيعية فهى خحلوها من 
الخراج أصلا فالعيب هو ترتيب الخراج عليها إذا رجح اعتبار الخلقة الطبيعية . 
أما إذا رجح اعتبار حال أغلب الأفراد فالعيب هو زيادة مقدار خراجها عن 
معتاد . والراجح فى هذا - على ما يقول الأنصارى 2 هو حال أغلب 
1 وتعكر تللق الحال ثانوية اعتبارية يعتبر الصحة والعيب والكمال بالنسبة 
إلنا ٠‏ فني المثال السابق لا ات 4 دنا عيبا ٠‏ إلا بزيادة 
مقداره عل مقتضى أغلب الأفراد . ثم ذكر أن الغلبة فى الأفراد الطبيعية اما 
رك وو ا اا ا 00 غير 
امحلوبة عيب لأنها ليست غالبة فى صنفها وإن غلبت فى" نوعها وهو 
الاماء . 
ضابط فريد للعيب ! : 
لابن حزم الظاهرى فى ضبط العيب منحى خاص يحتلف عن جميع 
ما تقدم فى الاساس الذى يعرف به العيب . فقد ذهب إلى ان الضابط لمعرفته 
الناس بمثله'" . وهو يقصد من ذكر ( المن ) حقيقة لفظه لا حمله على 
( القيمة ) كما فعل الفقهاء فى تعابيرهم . وأمارة هذا : المثال الذى ضربه 
بقوله : فإن كان اشترى الشىء بشمن هو قيمته معيبا . أو باعه بثمن هو قيمته 
١(‏ )المكاسب للأنصارى 555 - 550 مفتاح الكرامة . ١‏ 
(5) قال السبكى - تبعا للنووى - بعدما فسر العيب المعتبر موجبا للخيار : ونا عيوب أخر فى غير المبيع مفسرة 
بغير هذا التفسير. ثم ذكر أن ٠‏ للعيب استة أقسام : عيب فى المبيع . وفى رقبة الكفارة والغْرّة . وفى 
الأضحية والهَّدى ٠‏ والعميقة ٠‏ وفى ايك الزوجين ٠ ٠‏ وفى الاجارة ( تبذيب اللغات للنووى ٠.‏ مادة/عيب . 


وتكملة المجموع للسبكمى 747/1١1‏ وزاد عليهبا وضرب لها أمثلة ) . 
(*) المخللى ؤ/لامم 5لا16 . 
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معيبا وهو لا يدرى العيب ثم وجد العيب فلا رد له . لأنه لم يحد عيبا . فكأنه 
يشترط اقتران العيب بالغين الذى لا يتغابن به الناس . وهذا ظاهر ثما علل به 
بعدئذ بقوله : « لأن هذا هو الغبن لا غبن غيره ١‏ بل انه أوضح مذهبه بذكر 
ضده :»وقد قال قوم : له الرد » وهذا خطأ فاحش . لأنه ظلم للبائع . 
وعناية ومحاباة للمشترى بلا برهان لا من قران ولا سئة ! »). 


فابن حزم يقارن ( القن ) بقيمة الشىء معيبا ٠‏ أما جمهور الفقهاء 
فيقارنون قيمة الشىء معيبا بقيمته سلما ولا يعتبرون العن . فإذا اشترى الشىء 
برخص وقيمته أكثر من القن بكثير ثم ظهر فيه عيب تنقص به قيمته بالعيب 
عن قيمته سلما ( بالرغم من الزيادة المؤكدة عن العن ) فالخيار ثابت له . وابن 
حزم جعل المسألة حسابية وفّت على المتعاقد ما حصل له بالمكايسة والمهارة 
من كسب الفارق بين العن والقيمة حين جعل العبرة لسلامة قدر العن دون 
الاهتّام بسلامة القيمة بالرغم من أنها صارت قا ثابتا للمشترى ٠.‏ وهى 
مطمح نظره وعليها بنى تعامله » بل عليها المعول فى الضمان عند التلف . فهذه 
من غرائب الفقه الظاهرى ! 
المطلب الشالث 
الرجوع للعرف فى نحقق ضابط العيب 
تواردت نصوص الفقهاء على أن المرجع فى كون العيب مؤثرا ( أى 
مؤديا إلى نقصان القيمة » وكون الأصل فى جنس للبيع عدمه ) إلى أهل 
الخبرة بذلك . قال ابن اهام : وهم التجار » أو أربات الصنائع إذكان الشىء 
لل ٠‏ وقال الكاسانى : التعويل فى الباب على عرف التجار » ما 
نقص المن ( أى القيمة ) فى عرفهم فهو عيب يوجب الخيار''' . وقال 


)١(‏ بدائع الصنائع 5974/0 الهداية وفتح القدير ١9/0‏ والفتاوى الهندية 70/8 والمغنى 107/4 والمبسوط 
للسرخسى ٠١5/1١‏ وقال : «وفى كل شىء إنما يرجع إلى أهل تلك الصنعة . والمجموع "11/١7‏ . 
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الحطاب : التعويل فى اعتبار الشئء عيبا أو عدمه هو على عرف التجار . . 
ون كان عاثة الناس سق غير التجار يروت آوالا يروزه (0يولاشك اند كر 
التجار ليس تخصيصا بل المراد أهل الخبرة فى كل شىء بحسبه . 
وهل يشترط إجباع أهل الخبرة على الحكم بكون الشىءعيبا ؟ هذا ما 
ذهب إليه الحنفية فقد ذكر ابن عابدين أنه اختلف التجار فقَال بعضهم :انه 
عيب »وقال بعضهم :ليس بعيب لم يكن له الرد . إذ لم يكن عيبا بينا عند 
الكل . وفى مذهب الشافعية لا يطلب هذا الإجاع بل التعدد غير مطلوب 
على ما نقل السبكى عن صاحبى التبذيب والعدّة والاكتفاء بقول واحد . 
وعن صاحب التتمة لابد من شهادة اثنين . ثم قال : لو اختلفا هل هو عيب 
وليس هناك من يرجع إليه فالقول قول البائع مع بمينه”"" . 
والرجوع إلى أهل الخبرة هو المراد بالرجوع إلى العرف فهو من العف 
'الخاص الذى يكون بين فئة من الناس دون أخرى وهذا العرف الخاص متنوع 
كثير متجدد لا نحصى صوره ولا تقف عند حد لآن مصالح الناس وسبلهم 
إلها وإلى تسهيل احتياجهم وعلائقهم متجددة أبدا" . 
ذكر السبكى 7 أن الرجوع فى العيب إلى العرف له نظائر فى الفقه . 
منها التفرق القاطع للخيار » والقبض » والحرز . . . ومواضع كثيرة الحكم فا 
بحال على العرف اما قطعا أو على خلاف . وقد اشتهر على ألسنة الفقهاء أن ما 
ليس له حد فى الشرع ولا فى اللغة يرجع فيه إلى العرف وليس هذا مخالفا لما 
بقوله الأصوليون من أن لفظ الشارع يحمل على المعنى الشرعى ثم العرفى ثم 
اللغوى . والجمع بين الكلامين أن مراد الأصوليين إذا تعارض معناه فى العروف 
ومعناه فى اللغة قدمنا العرف . ومراد الفقهاء إذا لم يعرف حده فى اللغة ولم 
)١(‏ الحطاب على خليل 4535/4 . 
(") تكثلة المجموع #4/17-- 44م . 


(؟) المدخل الفقهى العام ف/440 . 
(4) تكملة المجموع .944/1١7‏ 


- 5لا" -. 


يقولوا ليس له معنى . فالمراد أن معناه فى اللغة لم ينصوا على حدّه بما يثبته . 
فيستدل بالعرف عليه . 


المطلب الرابع 
شرائط تأثير العيب 

١‏ - أن يكون العيب فى محل العقد نفسه . فني البيع لابد ان 
يكون فى نفس البيع . وهذا طبيعى فالعيوب فى غير المبيع لا أثر لها كالعيوب 
فى شخص العاقد الآخر أو العيب فى الرهن المقدم أو الكفيل ونحوه . وضرب 
له ابن عابدين مثلا بما إذا باع حق الكدك ( من حمّوق الارتفاق فى العقار ) 
ف حاترت لخر فاخ المتقرى أن أجرة الخانوت كذ فظير آنا أكتر قلسن 
له الرد بهذا السبب . لأن هذا ليس بعيب فى المبيع 7" . 

: أن يكون العيب قدبها‎ - ١ 


والمراد بالقدم أنه كان موجودا قبل العقد (بالاجاع)أو بعد العقد وقبل 
القبض أو بعد القبض واستند إلى سبب سابق 7" . وبعبارة أوجز : هو ما 
قارن العقد أو حدث قبل القبض ٠‏ فالمقارن مجمع عليه . ودليل الثانى أن 
المبيع من ضمان البائع فكذا جزؤه وصفته . وبتعبير المالكية : أن يكون حادثا 
قبل أمد التبايع باتفاق أو فى العهدة عند القائلين با . 

أما إذا لم يكن العيب قدبما بل حدث بعد التسلم فلا يثبت الخيار . 
لانه لفوات صفة السلامة المشروطة دلالة فى العقد . وقد حصل المعقود عليه 
لماش يد القار إذ العيب لم يحدث إلا بعد التسلم . 


. 7/7/4 رد امار‎ )١( 
.505 (؟) شرح الروض‎ 
. 1١75/75 بداية المحتبد لابن رشد‎ )* ( 


- ”/6 


قال المرغينانى : العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسلم وهو يوجب 
الرد 29 , 

وقد خالف فى هذا المالكية فأخذوا بقضية العهدة . وهى عهدتان . 
الأول .هى فى عيوب الرقيق . ويقولون فيها - بعهدة الثلاث . والثانية:فى 
عيوب الجنون والحذام والبرص ٠‏ ويقولون فيبا بعهدة السنة (كا سيأتى 
نا 

يستننى من هذه الشريطة عقد الاجارة ٠‏ فقد نص الحنفية على أنها 
تفسخ بعيب حادث وذلك لأنها عقد على المنافع . وهى نحدث شيئا فشيئا 
ووجود العيب يحول دون الانتفاع فيعتير ولو كان ا 


( مسائل العهدة) 
معنى العهدة وأقسامه : المراد بالعهدة أن كل عيب حدث عند 
المشترى فى مدة لاحقة معينة ٠‏ فضمانه من البائع لا من المشترى . وقد عرفها 
الباجى وغيره بأنها : تعلق المبيع بضمان بائعه مدة معينة وهو بمثابة قيد على 
شريطة قدم العيب المتفق بين الفقهاء على اشتراطها . لأن العيب لم يبرز بحسب 
الظاهر إلا بعد انبرام العقد وتمامه بالقبض . فكان الأصل أن يضمن المشترى 
ذلك العيب الحادث فى ملكه ونحت يده . وقد ذكر ابن رشد انه لا خللاف 
بين المسلمين أن المبيع من ضمان المشتري بعد القبض الا فى العهدة 
والجوائح . انا 
)١(‏ الهداية وفتح القديز 17١/©‏ والبدائع 5٠8/0‏ والفتاوى الهندية #/57 والمقدمات ص 08١‏ وتحفة المحتاج 
خاشية الشروانى ١10/4‏ والشرح الكبير على المقنع 40/4 . 


(؟) بداية المحتبد .1١114/9‏ 
(8) رد المحتار نقلا عن جامع الفصولين 7١/8‏ وترتيب الأشباه 358 , 


4) بداية امحتبد 187/17 وفى 17/9//7 أيضا لكن وقع فى هذا الموضع تخريف ( بعد القيص ) إلى ( قبل الفبض ) 
وهر خطا من الناسخ او الطابع . القوانين الفقهية 588 . 
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وقد ذكرنا أنبها عهدتان : عهدة الثغلاث . وعهدة السنة . وكلاهما 
ف الرقيق: قال مالك #'دلا عيدة عند الذ فى الروق 7 والديدة للست 
خاصة بالبيع . بل تجرى فى كل العقود التى هى حال لخيار العيب ( وسيأتى 
بحنها ) قال ابن رشد : وهى ايضا واقعة فى أصناف البيوع فى كل ما القصد 
فئه الماكيننة .انحا كرة وكات يبعا لا ال 

المذاهب فهبا . العهدة من مفردات مذهب مالك . فقّد صرح 5 
رشد الحفيد - ومن بعده ابن جزى وغيرهما - بانفراد مالك بالقول بالعهدة 
دون سائر الفقهاء . وأن سلفه فى ذلك أهل المدينة : الفقهاء السبعة 
وغيرهم !"ا 

هذا ما قالوه . على أن فى مذهب أحمد رواية عنه : أن عهدة 
الحيوان ثلاثة أيام ( والحيوان يشمل كل ذى حياة) . وفى رواية أخرى عنه : 
ستة أيام » قال صاحب المبيج : « والمذهب لا عهدة 0 . فإذا نظر إلى أن 
الرواية مرجوحة لا عبرة بها فيصح اعتبار مالك منفردا بإثبات العهدة . 

لكن ذكر الانصارى من الإمامية أن عيوب الجنون والجذام والبرص 
والقرن لو حدثت إلى سنة من يوم .العقد ثبت الخيار. ولم يتعرض لذلك 
صاحب الروضة " . 


الأدلة عليها : استدل المالكية بأحاديث وآثار وعمل أهل المدينة : 


قفن السنة : ما رواه أبو داود من حديث الحسن البصرى عن عقية 
ابن عامر الحهنى أن رسول الله ويك قال : « عهدة الرقيق ثلاث ليال » وفى 


ا للعهدة استعالان . هذا أحدهها ٠‏ والثانى قد يراد بها ضمان الدرك من عيب قديم فى المبيع واستحقاق . 
( الدسوقى .)١135207*‏ 

(؟) الحطاب 49/4 والخرشى بحاشية العدوى 5/4 وبداية المحتبد ١/5/5‏ . 

(") بداية المحتبد ١77715‏ والقوانين الفقهية ص 509 . 

(كع الفروع ٠١5/4‏ -لا١٠.‏ 

(5) المكاسب 594؟. 


الا - 


رواية لأحمد فى مسنده ١‏ أربع ليال » وفى روايه ١‏ أرئعة أيام » . 

وما رواه ابن أبى شيبة عن الحسن عن سمرة مرفوعا : « عهدة الرقيق 
ثلاث )). 

م ار 
فى اخنلي ايده الرقيق فى الأب الثلاثة من حين يشكرى العيد 7 الوليدة 
وعهدة السنة » ويأمران بذلك . وهو قضاء عمر بن عبد العزير. 

وذكروا عن عمر بن الخطاب وابن الزير أنهما سكلا عن العهدة 
فقالا : لا نبحد أمثل من حديث حبان بن منقذ : كان مخدع : فى البيوع فجعل 
له النبى عطقم الخبار ثلاثا إن شاء أخذ وإن شاء ردّ . وذكروا عن على أنه أجل 
الجارية بها الجذام سنة . وقال سعيد بن المسيب : العهدة فى كل داء عضال 
نحو الحنون والحذام والبرص سئة . 


وأما كونه عمل أهل المدينة فقد قال ابن شهاب : المَضاة منذ أدركنا 
يقضون فى الجنون والجذام والبرص سنة » ونقله أيضا عن ابن شهاب ( أى 
من قضائه ) وذكر نحو ذلك بحبى بن سعيد الأنصارى عن الولاة بالمدينة فى 
الزمان الأول وجزم ابن رشد وابن جِرّيّ بأنه قول فقهاء المدينة السبعة 20 . 


واحتجوا من وجوه المعقول - لبيان علة التحديد بثلاثة الأيام فى 
( عهدة الثلاث ) - بأن العهدة فى الثلاث لأجل حَمَى الريْع - وهى الحمى 
التى تعرض يوما وتقلع يومين وتأتى فى الرابع وهكذا » فإنها لا تظهر فى أقل 


. 20/0//9 بداية المحتبد‎ ١7١6/١5 المدونة 5448/4 - 44 ولاه تككلة المجموع‎ )١( 
. والمصباح الميرصادة /ربع‎ 111/1١5 المدونة 448/4" - 44" وتككلة المجموع‎ )١١ 


”ل 


وأما عهدة السنة فقد ذكروا لتعليل اختصاصها ببذه الأدواء أن هذه 
الأدواء الثلاثة تتقدم أسبابها عليها ويظهر منها ما يظهر فى فصل من فصول 
السنة دون فصل . بحسب ما أجرى الله العادة من حصول ذلك الداء فى 
فضل دون 00 | 
المناقشة والترجيح : لقد نوقشت أدلة المالكية كلها . فحديث عقبة 
معلول لأن الحسن لم يسمع من عقبة شيئا على ما ذكر ابن المدينى وأبو حاتم 
والحاكم . وكذلك حديث سمرة منقطع - وإن كان الترمذى قد صححه - 
لأن الحسن لم يسمع من سمرة إل حديث العقيقة عند أكثر الحفاظ . كا أن 
فيه عنعنة قتادة عن الحسن . وهو مدلس . وقد سأل الأثرم أحمد بن حنبل 
عن العهدة فال : ليس فى العهدة حديث ثبته . 
ولا حجة فيا ذكروه عن عمر بن الخطاب وابن الزبير لأن حديث 
حتان :تعلق للك بعمية ولا قن الزقيق هون قر إن التسونيق لاضن 
بحبان كا نص الشافعى . وما ذكروه عن على لا ينافيه . 
وأما الآثار فالرواية عن عمر بن عبد العزيز فى قضائه بذلك ضعيفة 
وما ذكروه من عمل أهل المدينة - مع أنه ليس بحجة عند الجمهور - معارض 
بقول عطاء : انه لم يكن فيا مضى عهدة فى الأرض . لا من هيام ولا من 
جذام ولا شئء» وهو معارّض أيضا ما روى عن طريق الشافعى عن ابن 
جريج قال : سألت ابن شهاب عن عهدة السنة وعهدة الثلاث فقال : ما 
علمت فيها أمرا سالفا . وعن طاوس أنه كان لا يرى العهدة شيئا لا ثلاثا ولا 
أقل بولا" اكت والرواية. .خق. ‏ تحن ريخ متعيك. يالة: غطك “الولاة بالدية 
1 
العيوب الثلائة بل جعلها أمثلة » حيث قال : العهدة فى كل داء عضال » تم الحنون والحداء والبرص سنة 
(المدونة 54/ل/اه7). 


(؟١)‏ تكلة المجموع ١70/1١7‏ وبداية الحتبد ١///7‏ وفى الفروع لانن مفلح 4 وقال أحمد لا يصح فيه 


حديث 0. 


-4ا”- 


وعن المعقول أجاب التق السيكن بأن ما ذكروه من أن ظهور ذلك 
فى هذه المدة يدل على تقدمه ممنوع . فقد نحدث الاباق وشبهه دون أى 
سابقة . ولوسام هم ذلك فيكون من قبيل العيب الذى يظهر بعد القبض لكن 
سببه متقدم . وهو معتبر عند غير المالكية أيضا . لكن ما نمسكوا به من ان 
الظهور فى تلك المدة دال على التقدم غير مسلم هم أصلا(" . 

واحتج مخالفو المالكية -- بعد دحض أدلة الاثبات - بالأصل المتقرر 
وهو أن كل مصيبة تنزل بالمبيع بعد قبضه فهى من المشترى . ومستند هذا 
الأصل ما صح عن ابن عمر : ما أدركت الصفقة حيا مجموعا قن المبتاع . 
قال السبكى : ولا نعلم له مخالفا من الصحابة . أى فهو إجاع سكوتى 7" . 

عه 
أثرء وراوا انها - لو صحت - مخالفة للاصول . الاتخصيص ال 
الأصل المتقرر إنما يكون بسماع أن وردنا منت عند مانا + فى إحدى 
الروايتين عنه لا م ا ل 01 
يشترط . وبخاصة عهدة السنة فإنه لم يأت فى ذلك أثري»" . 

وهذه المناقشات كافية لترجيح مذهب الجمهور فى تسوية عيوب 
الرقيق بغيرها وعدم القول فبا بالعهدة لا إلى ثلاث ولا إلى سنة . 
أحكام العهدتين : 

للعهدتين أحوال ثلاثة : أن تكون معتادة » أو مشترطة . أو محمولا 
عليها الناس من قبل السلطان . وأصل المسألة أنه اختلف هل تلزم العهدة فى 
كل البلاد من غير أن حمل أهلها عليها أو يعتادوها . فروى عن مالك 
الوجهان . ثم على القول بعدم لزومها الّا بالحمل هل يحب أن يحمل عليها أهل 


() تخملة المجموع ١١5/١7‏ وبداية المحتبد ؟/لا/ا١‏ . 
( 5) يداية المحتبد ؟/لا/ا١ا‏ . 


- "890 - 


كل بلد أم لا فيه قولان فى المذهب 27 . وهذا ما تشترك فيه العهدتان » أما 
الأحكام الخاصة فهى : 

عهدة الثلاث : وتكون من فوات عين الرقيق أو نقص فى بدنه . 
الرقيق فى أثناء الأيام الثلاثئة وهى (كا قال ابن شاس ) عهدة صغرى فى 
الزمان . كبرى فى الضمان”" . ولا بحسب يوم العقد فى زمن العهدة على 
المشهور الذى نقله خليل وابن عرفة وصاحب الشامل » وهذا إن كان العقد 
قد جرى بعد الفجر”" . 

كل هذا حيث لم يشترط البائع لنفسه البراءة من عيب معين . 
كالاباق أو السرقة فلا رد به إن حدث مثله فى زمن العهدة ( وبالأولى إن ظهر 
على عيب قديم مثله ) مع بقاء العهدة فما عداه » وأفاد الدردير أنه يحتمل إذا 
باع بشرط البراءة من كل عيب . فانه لا يرد ما حدث فى زمن العهدة . 

وظاهر كلام خليل استواء الحكم فى إفادة البراءة الخلاص من 
العهدة فى العيب الحادث والقديم فما لوكانت معتادة أو مشترطة أو حمولا 
عليها من أولى السلطة وخص شمس الدين اللقانى تناول البراءة للحادث 
والقديم من العيوب بما إذا كانت العهدة معتادة . أما المشترطة أو ا محمول عليها 
فيرد فيها بالحادث دون القديم فكان البراءة لم تتناول الا القديم لقوة 
العهدة'*" 

ولا يلزم النقد فى عهدة الثلاث وإن اشترط » وقد ذكروا أن زمان 
المواضعة ( لو كان المبيع أمة يتواضع مثلها عند أمين لمعرفة براءة الرحم ) 
)١(‏ بداية المحتبد ١/5/5‏ - /ا/ا١‏ والقوانين الفمهية ص 788 . 


(؟) المواق 7/4/4 والدردير .١41/#‏ 
ر“) والحطاب 5/5/5 والدسوقى .١51/#‏ 


(4) الدسوقى ١51/#‏ والمدونة /410/4م قال : « فهو من البائع حتى يعلم أنه قد خرج من الثلائة سالما» . 


اللا 


يتداخل مع عهدة الثلاث وإن كان زمان المواضعة أطول من عهدة 
التلايت 7 

عهدة السنة : وهى من عيوب ثلاثة فى الرقيق : الحذام . 
والبرص 43 والجنون.ثما حدث فى السنة من هده العيبوب الغلا ثة فهوامن ضات 
البائع . وما حدث من غيرها كان من ضمان المشترى على الاصل . 

وتحسب عهدة السنة بعد عهدة الثلاث فى الأشهر من المذهب وهى 
النقد ففى عهدة السنة إن اشترط . وقال الفقهاء السبعة:لا تتداخل منبا عهدة 
مع ثانية . فعهدة الاستيراء أولا» 5 عهدة الثلاث 2 5 يك ال 1 

الجوائسح”: صلة الجوائح بخيار العيب ضعيفة فهى لا تشاركه الا فى 
كونها حق رد مثله » وحقوق الرد لا تنحصر فى العيب بل للفسخ أسباب 
كثيرة . وهى كالعهدة فى الاستثناء من أن حكم الضمان بعد القبض على 
المشترى . وقد توسع فيبا السبكى”/ . كا ألف ابن تيمية رسالة فيها هى 
* - أن لا يكون العيب بفعل المشترى قبل القبض : 

يعتبر فى منزلة العيب الحادث عند المشترى ما لو كان العيب قدبما 
( حصل قبل القبض ) ولكنه وجد بفعل وقع عليه من المشترى قبل أن 
بشبضه . وهذا القيد كالاستثناء على ما قبله . ويدل عليه جملة من الفروع المي 
ذكرها الشافعية - وقواعد غيرهم لا تأباها - وقد صرح الشيرازى بأنه حينئذ 
يفقد العيب أثره' . 


. 1417/7 والمدونة 508:4 والحطاب 41/51/4 والدسوقى‎ ١/55 بداية المحتبد‎ )١( 
, والمدونة 5/4و" ووم‎ ١75/15 بداية المحتبد‎ )"( 

(9) المراد باخوائح ما يصيب المزروعات من افات سماوية فى حال شراء المْر, 
(14) تكملة المجموع ؟١/4؟17.‏ 

(9) المجموع شرح المهذب ١55/١5‏ وحاشية الشروانى على التحفة 140/4 . 


4 - أن يكون العيب باقيا بعد التسلم ومستمرا حتى الرد : 

والمراد من بقائه أن ينبت عند المشترى بعد التسلم إما أن يظل موجودا 
فى محل العقد بعد القبض . وإما أن يخنى عند التسلم ثم يظهر ثانية فلا يكتى 
شوت قدمه عند البائع وظهوره قبل العقد عنده فقط . كا لا يكتنى بظهوره 
بعد العقد ثم حفائه بعد التسلم . بل لابد من أن يعود للظهور ثانية عند 
المشترى بعد التسلم ويستمر باقيا إلى حين الرد . 

فني شربطة البقاء - أو المعاودة - احتراز عن العيب القديم إذا ظهر 
عند المشترى بعد التسلم وعزم على الرد ثم زال العيب قبل الرد"" . لأن الرد 
إما هو للعيب - فهو سببه - والمعقود عليه أضحى سلما فلا قياء للخيار مع 
سلامته . هكذا الحكم عند الحنفية والشافعية حيث صرح الكاسانى بأن 
بالاحتّال»فلابد فى صفة العيب من ثبوتها عند المشترى ليعام أنها قائمة . وذكر 
الشروانى من الشافعية أن العيب المعتبر هو ما قارن العقد . أو حدث قبل 
القبض . وقد بقى إلى الفسخ م 

وهذه الشريطة سارية فى 0 العيبوب عند عامة مشايخ الجنشية 
ومنها الحنون . والاباق . والسرقة . والبول فى الفراش - من عيوب الرقيق - 
وفى الحنون حت ا تن إذا اقرف عبدا قد جن عند البائع فله ان برده 
وإد ١‏ حن عند المشكترى لان الحنون فساد ف الدماع - قالوا - وهو ثما لا 
زوال له عادة إذا فت ٠‏ وجمهور الحنفية أنه ا ما : يعاود عند المجر 
اهام : وقد حققنا كثيرا من النساء والرجال جنوا م عُوفوا بالمداواة . فإذا زال 
لا يرد لعدم تحقق قيام الخيار. بل خالف فما عدا الحنون أيضا من العيوب 
)١(‏ الندية 59/8 نقلا عن السراج الوهاج . 


.140/4 الشدوانى على تحفة المحتاح لابن حجر‎ )١( 
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النلاث شمس الأئمة الحلوانى حيث ذكر فى شرحه : ظاهر الجواب أنه لا 
يشترط المعاودة فى يد المشترى لكن الصحيح أنه يشترط . 

وقد حمق الكاسانى والمرغينانى أن ادعاء الخلاف في الحنون خطأ 
ناشئ من فهم عبارة الامام محمد فى الجامع الصغير . وهو قوله « الحنوث عيب 
لازم أبدا » ومراده اعتباره ولو اختلف الحال بظهوره عند البائع قبل البيع 
والرقيق الصغير م ثبوته عند المشترى بعد القبض وقد كير الرقيق . فالحاد الحال 
ليس شرطا بل يغبت الرد به بمجرد المعاودة . لأن السبب للجنون فى حال 
الصغر والكبر متحد وهو فساد الدماغ أما فى العيوب الثلاثة فلابد مع المعاودة 
من اتحاد الحال نظرا إلى أن اختلاف الخال فيها بشبوتها عند المشترى فى الكبر 
وعند البائع فى الصغر دليل على اختلاف السبب "2 واشتراط المعاودة فى 
الجنون مصرح به فى” الأصل» والجامع الكبيكا''' . 

وبمناسبة التعرض فى مناقشة شمول هذا الشريطة إلى شريطة خاصة 
للعيوب الثلاثة هى انحاد الحال . هناك شريطة 5 خاضة »عي 
العقل : فهى ليست عيبا فى الصغير الذى لا يعقل . بأن كان لا يأكل وحده 
ولا يلبس وحده . فأما إذاكان صغيرا عاقلا فإنه يكون عيبا . فلو أبق أو سرق 
فى يد البائع وهو صغير لا يَعقل ثم وجد ذلك فى يد المشترى وه وكذلك فلا 
رد لعدم العقل.وإذا حصل منه ذلك عند البائع وهو صغير يعقل ثم باعه فوقع 
منه ذلك عند المشترى وما زال صغيرا ممن يعقل فله الرد . وهكذا إذا فعل 
ذلك فى يد البائع وهو صغير لا يعقل ثم وجد ذلك فى يد المشترى بعدما 
عقل . دن االرعرة فى يلد لالع لحن معي لالوجا ايي ودتحا رخني 
عاذت القن لقاع بولا ره بالغينه الحادت... فالعيزة تحت الشتريطي : 
العقل . وإنحاد الحال فى الصغير الذى يعقل لكى لعلف السك . 


. المتاوى اضدية 5409 والبدائع 50508 وفتح القدير هأرهه1‎ )١( 


(؟) بدائع الصائع 5/86 - 505 واهداية وقح القدير والعناية ©/4 ١5‏ وذكروا أنبا فى الصغر يسبب ال حها 
وقة المييز بالنسية للااق والسدقة . أما فى الكبر فالشر موخبث الطبيعة . وهو كذلك بالنسبة لسول فى 


الفرا فى الكبر. اما فى الصعر فمسه ضعف الثانة . 
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قال ابن الها !+ إذا قدو يدانا عدر يدق القضانة اقتضى أن يكوت 
بذلك . لكن وقع التصريح فى غير موضع بتقديره بخمس سنين !3" . 

عيوب الرقيسق : وهذه العيوب تنشطر إلى شطرين تختلف أحكام 
احدهما عن الآخر باشتراط معاودة ظهور العيب عند المشترى وعدم الا كتفاء 
باطلاعه على ثبوت ذلك العيب عند ابائم ٠‏ وسئرى تلك العيوب التى تشكل 
فئة ذات شروط خاصة . وهى اربعة : (الحنون . السرقة . البول فى 
الفراش . الاباق ) . 

١م‏ ب الاباق ٠.‏ والسرقة 5 والبول فى الفراش : هذه العيبوب 
الثلاثة يشترط فيباشيئان:العقل وانحاد الحال . فإن أبق الصبى الرقيق فى يد 
البائع . أو سرق . او بال فى الفراش وهو صغير لا بعقل م حصل منه ذلك 
ففى يد المشترى وكان لا يزال صغيرا لا يعمل مم يثبت للمشترى الخيار . لآن 
هذه الأمور ليست عيبا فى الصغير الذى لا يعمّل لاختلال شرط اعتبارها 
عيبا . م لو بقى الصغير يقَء منه ذلك - وهو عند المشترى - حتى بعد أن 
عقل فليس له خيار العيب أيضا . لأن الذى كان منه وهو بيد البائع ليس 
غيب أضاة أما" الموخوة كل المشتري فهو غيب الكنه حافت .+ :ومة شرط 
العيب المستوجب للخيار أن يكون قديما : سابقا للعقد . أو تاليا له قبل 
التسلم . 

8 - الحنون : بعضهم يلحقه بالعيوب الثلاثة من حيث اشتراط 
توه أبضا عند المشترى وعدم الاكتفاء بالاطلاع على وقوعه عند البائع . 
والخلاف فيه كا فى تلك الثلاثة من حيث قول بعضهم : إنه لا فرق فى تلك 
العيوب الأربعة عن غيرها . لكن فى الحنون رأيا ثالنا بأنه وحده ينطبق عليه 
وصف اللزوم وعدم الزوال لأنه فساد فى محل العقل وهو الدماغ,وهذا ما لا 


.١96 - 1١6/0 الفتاوى المندية #/ود والبدائع ب وفتح القدير‎ )١( 
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زوال له عادة إذا ثبت . فيقتصر فى الجنون وحده على ضرورة ثبوته عند البائع 
وعدم اشتراط ثبوته عند المشترى فهو ثابت بطبيعته ثم يظهر . 

كذلك لو اشكلق اطاك 'بآن-أبق الصنى + أو شرق أو.بانة فى 
الفراش فى يد البائع وهو صغير عاقل . ثم كان منه ذلك فى يد المشترى بعد 
البلوغ . لأن اختلاف الحال دليل اختلاف سبب العيب . واختلاف السُبب 
يوجب اختلاف العيب . فكان الموجود بعد البلوغ عيبا حادثا لا يوجب الرد . 

وعدا اكد الرايث قن قات عذة السوينه بد أن الرائ: الآخر فيقول: > 
إن ثبوت هذه العيوب عند البائع كاف . ولا يشترط ظهورها عند المشترى 
وبستند هذا الرأى إلى أن هذه العيوب عيوب لازمة لا زوال لها ٠‏ فتبوتها عند 
البائع يدل على بقائها عند المشترى وإن لم تظهر . تبقى مختفية تم تنتكشضف7" . 


ه - أن لا تمكن إزالة العيب بلا مشقة : 

أما لو أمكن ذلك فلا يقوم حق الخيار وذلك كما لوكان على السلعة 
طابع المصنع مثلا وكانت ثما لا يضره الغسل أو يمكن جعله من جهة البطانة » 
وكا لوكان بالثوب نجاسة وهو مما لا يفسد بالغسل ولا ينتقص » للتمكن من 
غسله 9" . 

ومثاله فى الرقيق إحرام الجارية وكذلك الحكم عند الشافعية ومثلوا له 
بما إذا كان فى السيف اعوجاج يمكن إزالته بضربة . لكنهم قيدوا ذلك با إذا 
كان يعرف إزالة العيب بنفسه. أما إن كان لا بحسنه فالأقرب أنه لا يكلف 
سؤال غيره للمنة التى قد تلحقه . ومن باب أولى إن كان لاإزالته غرم مالى . 

وقد تعرض الزيدية والامامية إلى أنه لا خيار مع زوال العيب قبل ١‏ 
00 بعد العلم به قبل الرد . وجعله الامامية من مسقطات الخيار وهو ظاهر 


. "98/8 بدائع الصنائع‎ )١( 
. 3/١ (؟) رد امحتار 77/4 وفتح القدير‎ 


 7”مخك-‎ 


التذكرة”» وسَبْق العيب لا يوجب خياراكا لوسبق على العقد تم زال قبله وهو 
صريح فى سقوط الرد وظاهر فى سقوط الأرش كا لا يحنى على للمتأمل وقد 
أطال الأنصارى من الامامية فى ذلك/ثم اق إل أن القول فوت الأرتن 
وسقوط الرد قوي لو ل يكن تفصيلا مخالفا للاجاع 27 

وكثيرا ما بون البائع من شأن العيب وأنه سهل الإزالة » أو لا يكلف 
إلا قليلا لإصلاحه ثم يظهر العكس ما مصير خيار العيب بعد الموافقة السابقة 
من المشتري للبائع على سهولة زواله » نص الالكية على ثبوت خيار الرد 
للمشترى عندئذ ما لم بحدث لديه عيب فيتخير بين الرد والارش » جاء فى 
نوازل الونشريسى أنه سئل عمن اشترى دابة وبها جرح رمح ٠‏ فرضى بعدما 
قال البائع له : هو جرح لا يضرهاءجرح قد برئ » فتغيب هذا المشترى نحوا 
من سنة ثم ظهر الجرح فادحا . ( فأجاب ) إن لم يحدث بها عنده عيب مفسد 
فهو مخير بين أن يردها أو باسك ولاشىءله من قيمة العيب . فإن حدث عند 
المشترى عيب بعد فإن شاء رذها وقيمة العيب الحادث عندهءوإن شاء 
ايكيا :وغل فقتو العستب بنخ"الضيحة دوالنا1"... 


المطلب الخسامس 
صور من العيوب المعتبرة للخيار 
عرفنا أنه بالرغم من الضابط الذى عني الفقهاء بوضعه لادراك 
العيب المعتبر الذى يتحقق به - مع الشرائط الأخرى - قيام خيار العيب لم 
يكتفوا به بل عمدوا إلى استعراض الأشياء التى يكثر تداوها بالبيع والشراء 
وبينوا ما هو عيب فيها وما ليس عيبا . 


. 74١ المكاسب‎ 4١١/5 التاج المذهب‎ ١6١/8 شرح الأزهار‎ )١( 
. المعيار للونشريسى . ( طبعة حجرية با مغرب ) ما‎ 2)١١ 
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وقد تبين لى - بعد دراستها والبحث الطويل فيها أنه ليس فى الالتزام 
بذكرها » سردا وشرحا ومقارنة » الا التطويل بما لا غناء فيه . لآن التحميق 
اعتبار ضابط العيب وشرائطه » مع مراعاة العرف . وكثير منها - بل 
متلييا- تدير الغرك قي أى وال تطبنقه: اضلا : 


وفضلا عن ذلك أن استيعاب العيوب كالمتعذر » قال التقى السبكى 
و ذكر المصنف والأصحاب جملة من أمثلة العبوب وإن كانت لا تنحصر ولا 
مطمع فى استيفائها » وتابعه فى ذلك ابن حجر الهيتمى فقال : « لا مطمع فى 
استيفاء العيوب ٠‏ بل التعويل فيها على الضابط الذى ذكروه لها»'"' . ومن 
الأمثلة ( العملية ) التى ذكروها للعيوب المعتبرة : 


الكتسب : 

- تلف الورق . 

- اختلاف الورق . 

- كثرة خط .مؤلقه» أو ناسيخخه . 
الاب ٠‏ 

ت الويرق . 

- تقدم اللباس . 

عد تفاضل: بأظرافة. 

- انبيللاف النسج . 


- تنجس فيا بفسيده الغس[ 


)١(‏ تكلة المجموع 7414/١7‏ تحفة المحتاج ١60/4‏ غير أن لابن حجر منزعا خاصا ( منتقداع) فى شأن العيوب 
المنصوصة لدى الفقهاء . فهو تحتفظ ها بالاعتبار - ولو تغير العرف -- ونحصر محال الضابط فى غير ما نصوا 
عليه . وستأتى فى المطلب السادس مناقشة رأيه . 
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الأحذية : 

- ضعف الحلد المصنوع منه . 

- الترقيع فيه. 

0 كونه 1 

الدور: 

0 تصدع 00 و انكسار الأخشاب . 

- وتنب حقوق فيه لقره ( أو وضع عادة فيه للظلمة ) . 

- محاورة موضع صنعة تر بالبناء أو الساكن . 

الأرض : وما اتصل ا ( والحب والبثر واخائط) : 

- خروج غار فيبا » أو نحوه مما يضر بالزراعة إن اشتريت لها . 

تامالعل 

- تعذر الانبات فيها. 

- الاتكسار ( فى الشجر) والسوس والتييس . 

عيوب الدواب : 

- العاهات الخاصة بالدواب : كالفحج ( تباعد ما بين القدمين ) والمشسش 
لتك بالدابة له صلابة ) والصكك ( صكه احدى ركبتيه بالأخرى ) 
والدخس ( ودم بأطراف الحافر ) واطيام ( داء بعطش الاوبل ) . 

- الأمراض والقروح واثارها . 

- الطباع السيثة : كالعض والرمح 3 والحفل 3 والجماح © ومنع التلجم أو 
التسرج ونحوه ٠.‏ 

5-6 الزيادة 3 النقص او الكسر. 


هذا 4 . 


وقد فصل فى البحر الزخار عيوب الدواب بحسب كل جنس : 
فذكر عيوب الخيل » ثم البقرء ثم الغنم . ثم البغال وأفرد مبحثا للعيوب العامة 
فى كل دابة . 

الرقيق : العيوب فى الرقيق كانت مرتعا خصبا للفقهاء . فقد 
أسهبوا فى تعداد ما بقع من عيوب فى العبيد والحوارى ٠‏ وتوسعوا فى ذكر 
الأدواء والعاهات وشواذ العادات حتى غدا ما أوردوه فصلا فى فقّه اللغة لا 
بغادر شيئا ما يعرض لأعضاء البدن وأجزائه وعادات الانسان مع العناية 
بالعييز بين المتشاببات . 

وليس من جدوى فى ذكر تلك العيوب واحدا واحدا ٠‏ مع ما 
يقتضيه ذكرها من شرح ومحترزات . نظرا إلى فقدان التطبيق العملى لا . 
بالإضافة إلى سبب عام فى العيوب كافة هو أن العبرة لاستمرار العدف على 
اعتبار الأمر عيبا ينطبق عليه الضابط المقرر والشرائط . 

ولا بد من الاشارة إلى أن فى عيوب الرقيق أمورا ثلاثة . لها شريطتان 
خاصتان » تلك العيوب هى : الاباق » والسرقة » والبول فى الفراش » 
يشترط لاعتبارها : 

. العمل . فلابد من أن يكون من صدرت منه صغيرا يعقل‎ - ١ 


؟ - التحاد الحال بين ما ظهر منها عند البائع وما عاد إلى الظهور 
عند المشترى وقد سبق التعرض طاتين الشربطتين فى شريطة(البقاع)من شرائط 
العيب المعتبر.وأما سرد عيوب الرقيق فلا طائل تحته لأمرين : الاحتكام: 
للعرف » وانحسار العمل بالرق واستحالته إلى مسائل تاريخية . 
مراجغ للعيوب : 

أكثر الكتب الفقهية اعتناء بذكر العيوب الفتاوى الندية 
والبحر الزخار وشرح النيل ول يخل كتاب فقهى من ذكرها بل الارداف ببيان 


3” _ 


ما ليس عيبا. والاشارة إلى الاعراف الزمانية والمكانية فى الضرورى 
0 


المطلب السادس 
مدى اعتماد العرف فى معرفة العيوب 


إذا كان من المقرر أن العيب يرجع فى تحديده إلى الضابط والشرائط 
والمرجع فى انطباقه إلى أهل الخبرة من التجار أو أضيغات الصنائم 059 فا 
السبب فى سرد الفقهاء للعيوب فى شتى أصناف السلع ؟ جد جوابا عن ذلك 
فى تصريح السبكى بأن «المقصود زيادة فى البيان على ما استفيد من 
الضابط 29 » فذكرهم لذلك للتمثيل والتنوير وإيضاح الضابط للمتفقهين 
كعيوب الرقيق الثلاثة السالفة . وبعضها يحى فيه تطبيق الشرائط . . 

تم إن بعض العيوب تكاد تكون خالدة » لعدم تصور انسلاخ صفة 
العيب عنها » كالعاهات والأدواء : 

وأخيرا لا يبعد أن يكون ما ذكروه بيانا للتعامل الزمنى ومعاحة للواقع 
فى تلك الازمان من قبل كل مصنف لوضع حلول لوقائع معز نر اير 
فى التصانيف المتتابعة مناقشات فى اعتبار بعض العيوب او الغاء وجودها 
الاعتبارى . 


١710/5 البحر الزخار “لاه” شرح النيل 8424؟ - /610؟ والمغنى‎ ٠/5/8 الفتاوى الحندية #//717 حتى‎ )١( 
حفة انحتاج لابن حجر وحاشية الشروانى 41/4 الشرح الكبير وحاشية الدسوقى‎ 707١ وكشاف القناع‎ 
. 735107 المكاسب‎ 584/١ الروضة الببية‎ ٠١8* 

(1) اغداية . وفتح القدير ه/ ١6‏ وفى رد امحتار 77/5 عن الخانية انه إن اختلف التجار فمَال بعضهم انه عيب 
وقال بعضهم : لا. فليس له الرد إذا لم ريكن عيبا بِيّنا عند الكل . 

(؟) تكملة المجموع .8544/١1‏ 
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وأذكر على هذا مثالا فى غاية الوضوح : كان الحكم فى فى زمن أبن 
لهام أنه لو اشترى خخفا أو مُكمَبا للبس . فلم تدخخل رجله فيه فهو عيب : 
وهذا يدل بالبداهة أنه إن كانت العادة أن يشترى المرء الخف والحذاء دِيم عقد 
البيع بينهم| ويقبضه . م يمربه فإذا ضاق عن رجله فذلك عيب ينشأ له خيار 
الحعنه السشار 6 لقان أن له رده واستعادة القن ( ولا يقتصر الأمر على 
تبديله بأوسع منه ) . 7 فى الحاضر فالعادة أن يجرب ازا اثناء: المساوامة 
وقبل عقد البيع ثم يشتريه » ولو فرض أنه لم يجربه أو جرّبه ولم يتثبت فى 
اختباره ثم اختبره فى بيته فى اليوم التالى مثلا فلا ينشأ له خيار العيب وليس له 
الردءلأن ذلك العرف الحاضر ليس عيبا فى الخيار . للعلم به مسبقا ولكن 
جرى العرف على أن يكون له التبديل قبل استعاله ما لم ينشأ عن ذلك زيادة 
الْن لقاء حجمه المبدل ‏ ويكون ذلك بمثابة عقد مبادلة ومقايضة بين المبدل 
ادل 3 

ولبسن تغير العرف :سي الزفق © بل تائن بالمكاة واللدان > وعن 
هذا المثال التاللى ( وإن كان من الرقيق فالغرض تنبيت المبدأ ) وهو أنهم ذكروا 
من عيوب الرقيق عدم الختان فى الغلام والحارية الموّدين البالغين لذن 
الختان فى حالة الكبر زيادة 1 » أما فى الصغيرين . وفى الحليب من دار 
الحرب . فلا يكون عيبا مطلقًا . قال قاضيخان ( محمد بن الحسن 
الأوزجندى ) فى فتاويه : وهذا عندهم ٠‏ يعنى عدم الختان فى الحارية 
المولدة . أما عندنا : عدم الخفض فى الحوارى لا يكون عيبا . وكرر ذلك 
الكاسانى قائلا : فأما فى عرف ديارنا فالجارية لا متن . فعدم الختان فيا لا 
يكون -غينا أضلة59 , 
)١(‏ فتح القدير .1١/5‏ 
(؟) ويلاحظ هنا أيضا ان الأحذية كانت تعتبر من غير المثليات ولذا ثبت فيبا خبار العيب لأنه لا ينبت فى 


0 ال و مار ٠‏ ولعله لهذا انتتى فيها خيار العيب بل إذا ظهر فيبا 


(*) فتح القديرنقلا عن فتاوى 0 / والبدائع ه/هلا؟ , 
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ونحوه ما جاء عند الاباضية على لسان العينى صاحب النيل : ويختلف 
بالعادات والأزمان » ومن ثم قيل : لا يرد حاكم مبيعا بعيب على بائعه ولو 
علمه عيبا حتى يخبره عدول أنه عيب عندهم . فربما يكو نالشىء عيبا عند قوم 
وليسه عند اخرين بن . كدابة حرث وحدها ( ولا تقبل الحرث مع غيرها ) معيبة 
ببلد بحرث فيه بأزواج ٠‏ لا فى بلد يحرث فيه بواحد . وكذا نحسب الأزمان » 
كالشقعة » فإنها كانت غير عيب ثم كانت عيبا" . 

وبالرغم من وضوح هذا المبدأ و منطقيته إلى درجة البداهة خالف فيه 
بعض المصنفين فلم يس لهم تفردهم بذلك ٠‏ بل نوقشوا من أهل مذهيهم . 
من ذلك فى كلام ابن حجر الهيتمى فى « نحفة المحتاج » الذى هو شرحه على 
0 الهاج » ري د عن اررق حل يله من اليريوفاد اآخرها معمما : 
« وكل ما ينقص العين أو القبمة نقصا يفوت به غرض صحيحءفشرح ابن 
حجركلام النووى ثم قال '' : ٠‏ والكلام فها لم بنصوا على أنه عيب » وإلا م 
يؤثر فيه عرف بخلافه مطلقا كما هو ظاهر» ثم قال بعد قليل : «ولأن محل 
الضابط كا تقرر فها لم ينصوا على أنه عيب أو غير عيب » وقد عقب عليه 
صاحب الحاشية الشروانى فى الموطنين » فأورد فى الأول عن سيد عمر 
قوله : لك أن تقول : الحكمة فى مشروعية الرد بالعيب دفع الضرر عن 
المشتري . وقد يكون الشىء عيبا منقصا للقيمة فى محل دون آخرء ومن نص 
من الأئمة على كون الشىععيبا أو غير عيب إنما هو لكونه عرف محله وناحيته . 
والمعول عليه الضابط الذى قرروه . 

ووإذا كانت نصوص الكتاب والسنة تقبل التخصيص 
ويدورحكمها مع العلة وجودا وعدما شما بالك بغيرها. » 


« والأدب مع الشارع بالوقوف مع غرضه أولى بنا عن 
الحمود على ما يقتضيه اطلاقات الأنمة 10 . 
)١(‏ شرح اليل 555/4 - 2358. وافشقعة : بياض نجانب الفرس الأيسر يتامم كر 


(؟) نحفة المحتاج وحاشية الشروانى ١55/4‏ . 
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ثم ذكر الشروانى أن سيد عمر أطال وبسط فى سرد تقييد المتآخرين 
لاطلاقات المتقدمين من هذا الباب وغيره . 


وبين الشروانى فى الموطن الثانى أن الرملى خالف فى صنيعه ما ذكره 
ابن حجر فقال : أخذ شيخنا الشهاب الرملى من الضابط أن الخصاء فى 
البها ثم غير عيب فى هذه الأزمانوانتبى). وقياسه إن ترك الصلاة غير عيب فى 
هذه الأزمان فى الرقيق لغلبته » وقياس ذلك ما قاله الزركشى أن محل عد 
كونه - أى الرقيق - شاربا للمسكر من العيوب : فى المسلم دون من يعتاد 
ذلك من الكفار (0) 5 


وقد أطلق صاحب كتاب الأنوار أن الوشم عيب ونقله ابن حجر 
ووجهه با إذا كان بحيث لا يعنى عنه أما معفو عنه بأن . . . ولم بحصل منه 
شين عرفا . . فيبعد عدي من العيوب . وقد عقب الشروانى ناقلا عن سيد عمر 
أيضا : قد يقال : لعل محل هذا التفصيل الذى أفاده الشارح فى نحو ديار 
العرب لأنه قد يعد عندهم من الزينة بالنسبة لبعض الأعضاء » وأما كثير من 
البلدان كديار العجم التى منها صاحب الأنوار فيعدونه مطلقا شيا عظها » 
ولعل هذا هو الحامل له على إطلاق كونه عيبا بل هو عندهم أقبح وأنقص 
للقيمة من كثير من العيوب المنصوص عليها . ثم أضاف الشروانى : وينبغى أن 
محل كون الوثم عيبا إذا كان من نوع لذ ركان اوعحوفه ف 10 


. ١45/4 حاشية الشروانى على التحفة‎ )١( 
. ١46/4 (؟7) المرجع المذكور‎ 
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المطلب السابع 
طرق إثبات العيب '' 

إثبات العيب يحختلف باختلاف العيب من حيث درجة الظهور.والعيب 
أربعة أنواع : 
9 - غيب باطن خنى : لا يعرفه الا الأطياء . 

عيب لا يطلع عليه الا النساء . 

؛ - عيب لا يعرف بالمشاهدة المحردة بل بحتاج إلى التجربة 
١‏ ب العيب المشاهد : لا حاحة لتكليف المشترىي إقامة البينة على وجود 
العيب عنده » لكونه ثابتا بالعياث والمشاهدة . وللمشترى حق خصومة 
البائع اس هذا العب©::وللقاضى حييك النظر ف الام 

فإن كان العيب لا بحدث مثله عادة فى يد المشترى . كالااصبع 
الزائدة ونحوها . فإنه يرد على البائع » ولا يكلف المشترى بإقامة البينة على 
ثبوت العيب عنل البائع ليتيقن ثبوته عنده © اللا أن يدعى البائع. الرضا به 
والاوبراء عنة ٠»‏ فتطلب البينة منة . 


فإن أقام عليه قضى بذلك ٠‏ والَا استحلف المشترى على دعواه : فإن 
نكل ( أحجم عن العين ) لم يرد المبيع المعيب على البائع » وإن حلف » رد 
على البائع 


)١(‏ ليس هذا المبحث الا تموذجا عن ضرورة التثبت من العيب . وتفصيله محله باب الدعوى والبينات ولذا لم 
يحفل به كثير من المصنفين . وقد رأيت طريقة ابن عابدين والكاسانى فى عرضه أجود الطرق فذ كرتها ( رد 
امحتار 45/4 والبدائع 709/8 ) . مع الاحالة إلى مواطن لهذا الموضوع . كالفتاوى الهندية 8517 - 4و 
جامع الفصولين 500/7 فتح القدير 177/0 تذكرة الفقهاء 514/1 كشاف القناع ©/108 الشرح الكبير 
على المقنع ٠٠١/4‏ الخرشى 144/9 مغنى المحناج 51/5 المبسوط .1١1/1#‏ 
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وأما إن كان العيب هما يجوز أن يحدث مثله فى يد المشترى » فيقول 
القاضى ع وهل حدث هذا عندك ؟ » فإن قال : لخ ) قصى: عليه 
3 ال 3 ٠‏ يدعى الرضا والابراء . وإن أنكر فقال ولا كان القول 

له . الا أن يق المشترى البيئة . ٠‏ فإن أقامها فى اللا وي لذ أن 
7 البائع الرضا والابراء وإن لم يكن له بينة على إثبات العيب عند البائع . 
وطلب المشترى بمينه ٠‏ فإنه يستحلف بالله على البتات . أى بشكل بات قاطع 
جازم لا على بحرد نفي العلم ٠‏ « لقد بعته وسلمته . وما به هذا العيب ٠‏ ء لأن 
هذا أمر لو أقر به لزمه » فإذا أتكرء يحلف ء وإتما بحلف على هذا الوجه 
بالجمع ' بين البيع والاستحلاف . لأنه قد محدث العيب بعد البيع قبل 
التسلم . فيلك الكتارع كون ارق وكا الالصياط ع لديم بجنهيا ٠‏ وهذا 

ما ذكره محمد فى" الأصل”. 1 

وقال بعض مشايخ ال حنفية : لا احتياط فى هذا 550 
على هذا الوجه » فن الجائز حدوث العيب بعد البيع قبل التسلم » ؛ فيكون 
البائع صادقا فى عمينه , لأن فرظ ضعة : وجود العيب عند البيع والتسلم 
معا. فلا بحنث بوجوده فى أحدهما . فيبطل حق المشترى . والاحتياط 
للمشترى يتحقق فما إذا حلف البائع بالله . : «ما للمشترى رد السلعة بهذا 
العيب الذى يدعي » . وقال بعضهم : بحلف بالله : « لقد سلمته وما به هذا 
العيب الذى يدّعي » . قال الكاسانى : « وهو صحيح . لأنه يدخل فيه 
الموجود عند البيع » والحادث قبل التسليم'"", . فإذا حلف برئ ء ولا يرد عليه 
لمبيع وإن نكل يرد عليه ويفسخ العقد ء الا إذا ادعى البائع على المشترى 
الرضا بالعيب » أو الابراء عنه . على أنه قد صحّح بعضهم صيغة العين الأول 
التى ذكرها محمد » بإضمار زيادة فى الكلام » فتصير الصيغة : ١‏ لقَد بعته 
وسلمته » وما به هذا العيب » لا عند البيع ولا عند التسلم 9 1 
)١(‏ البدائع 6/ىلا؟ . 
05د اخار 4 ويختصر الطحاوى ص /80/ . 
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؟ - العيب إذا كان باطنا خفيا لا يعرفه الّا امختصون كالأطباء 
والبياطرة مثل وجع الكبد والطحال ونحوه » فإنه يثبت لمارسة حق الخصومة 
بشهادة رجلين مسلمين . أو رجل مسل, عدل . وبعد ذلك يقول القاضى 
للبائع : هل حدث عندك العيب المدعى به ؟ فإن قال : « نعم ) قضى عليه 
بالرد » وإن أنكر أقام المشترى البينة » فإن لم يكن له بيئة استحلف البائع على 
الوجه السابق ذكره فى العيب المشاهد . فإن حلف : لم يرد عليه : وإن 
نكل : قضى عليه بالرد » الا أن يدعى الرضا أو الابراء . 

- العيب الذى لا يطلع عليه إلا النساء : يرجع القاضى فيه إلى 
قول النساء » بعد أن يرهن العيب ١‏ ولا يشترط العدد فيبن » بل يكني قول 
امرأة واحدة عددل والثنتان أحوط . لأن قول المرأة فها لا يطلع عليه الرجال 
حجة فى الشرع » كشهادة القابلة فى النسب . 


فإذا شهدت المرأة على العيب » فهناك روايات متعددة عن كل واحد 
من صاحبى أبى حنيفة » ومحصلها أن شهادة المرأة الواحدة أو الثنتين يثبت بها 
العيب الذى لا يطلع عليه الرجال فى حق توجه المخصومة . لا فى حق الرد » 
سواء ا كان ذلك قبل القبض أو بعده وهو ظاهر الرواية عن علماء الحنفية 
الثلاث وهو المعتمد . 


4 - العيب الذى ليس بمشاهد عند الخصومة ولا يعرف إلا 
بالتجربة : كالاباق والحنون والسرقة والبول على الفراش : فلا يثبت إلا 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين . 

فإذا أثبت المشترى حدوث العيب عنده + فيقول القاضى للبائع : 
وهل أبق عندك ) فإن قال : ١‏ نعم » قضى عليه بالرد » الا أن يدعى الرضا أو 
الابراء . وإن أنكر الاباق أصلا .» وادعى اختلاف الحالة فى هذا العيب بين 
الصغر والكبر كا أسلفنا بيانه » يقول القاضى للمشترى : «١‏ ألك بيّنة6 : 
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فإن قال : ٠‏ نعم » وأقام البينة على ما يدّعى » قضى عليه بالرذ ٠‏ وإن 
قال : ولا» يستحلف البائع بالله : وما أ عندك قط » . فإن حلف 
انقطعت الخصومة بيبها » وإن نكل عن العين قضى عليه بالرد . 


البائع على ذلك أم لا؟ 


دليلهها : أن المشترى يدععى حق الرد . ولا بمكنه الرد الا بائثيات 
الععي تلد القع و توطا ترف الققاضة :زه اين المسترك أوبالتكول من 
البائع . فإذا لم تقم للمشترى بين يستحلف البائع لينكل » فيثبت العيب عند 
نفسه . ولهذا يستحلف عند عدم البينة على إثبات العيب عند البائع » فكذا 
هذا . ودليل أبى حنيفة أن الاستحلاف يكون عقيب الدعوى على البائع » 
ولا دعوى له على البائع الا بعد ثبوت العيب عند نفسه . ولم يثبت » فلم 
تَثيت 00 على البائع , فلا يستحلف والنكول لا يكون الا بعد 


وكيفية استحلاف البائع : فى عات لل الع الالئر ات 
أى الحزم والقطع فيقول : بالله ما يعلم أن هذا العيب موجود فى هذا الشى 
الان ٠»‏ والسبب فى ذلك : هو أنه يحلف على غير فعله » ومن حلف على غير 
فعله ٠‏ يحلف على العلم لأنه لا علم له بما ليس بفعله : أما من حلف على 
فعل نفسه فيحلف على البتات ( أى بصيغة البت'والجزم ) فإن نكل أى البائع 
عن العين » ثبت العيب عند المشترى ٠»‏ فيثبت له حق الخصومة . وإن حلف 
برى . 


.1١5/1١١ تككثلة المجموع‎ )١( 
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الملبحث الثانى 
الشريطة الثانية ( الجهل بالعيب ) 

فلا بد أن يكون المشترى غير عالم بالعيب ١‏ قال السبكى : ٠‏ 
العام لا خيار»'"ا 

وسواء فى العم امحترز عنه أن يكون عند العقد . أو بعده عند 
القبض . فلو اشترى شيئا وهو عالم بعيبه عند العقد . أو اشتراه جاهلا بعيبه نم 
علم به عند القبض فقبضه عالا بعيبه لم يقم حق الخيار . لأن إقدامه على 
الشراء مع علمه بالعيب رضا به دلالة ٠‏ وكذلك علمه عند القبض . لأن تمام 
الصفقة متعلق بالقبض ٠‏ فكان العلم عنده كالعلم عند العقد . ٠‏ فكان عليه لبقاء 
حقه فى الخيار أن يمتنع من القبض عند علمه بالعيب فلا لم يفعل كان راضيا 
به . قال ابن اهام : « العلم بالعيب عند البيع أو القبض مسقط للرد 


والاارش (( 0 : 


وفى الاحتراز عن العلم عند القبض يكتنى بمجرد اك م 
بالعيب لامتناع قيام الخيار » ولا يشترط حصول الرضا وقك أشاق ابن عابدين 
إلى أن الشرنيلالى نازع ففى ذلك مستندا إلى قول الزيلعى : « وم يوجد من 
الا مايا عن الرض روبد لمر اليم . وكدلك قول اججمع : 7 اوه 
برض به بعد رؤيته ). بكم رد عليه بالتصريح فى الذخيرة بالا كتفاء ممجرد 


القيض بعد العلىم ٠.‏ وحقق أنعاافئ الزيلغى لا ينافيه . 0 1 0 

نا يدل غل الرضا به بعد العام بالعيب و فقوله + و . اسم 

الموضوع أما قوله ابعدكذ : وم يوجد من المشترق 5 0 

١١١135 تكلة الحسرء‎ )١( 

)١(‏ البدائع ا ل و١‏ ونص مافىي الحدابة ( )١٠6/8‏ : «والراد عيب 
كان د عه بان يره المشكرى عند البيع ولا عند عند القبض ء لأن ذلك رماي 


"898 


00١ : 1 5 00‏ 
أو أراد به ما لوعام بالعيب بعد القبض فهو متصل بسقوط الخيار بالرضا ' 

وذكر السبكى أن المشترى إذا كان عالما بالعيب فلا علاف أنه لا 
يشت له الخيا ر لرضاه بالعيب .تم أورد قول أن: 0 ١‏ واتفقوا على انه إذا بين 
له البائع بعيب فيه وحد مقداره ووقفه عليه إن كان فى ٠‏ جسم المبيع فرضى 
بذلك المشترى انه قد لزمه ولا رف له عدذلك العيب 0 : 
العقد. وظهر هذا الشرط فى مصنفاتهم فى صورة أحد المسقطات للرد 
والأرش معا : ومن الواضح ان هذا ليس من السقوط فى شىء بل هو انتفاء 
0 الخيار لمصاحبة العلم بالعينة للعقك ١‏ 0 .والمذاهب ا 
الخيار”؟» . ومن المقرر أن خيار العيب إتما راي الخفية التى لا 7 
بالنظر . أما لوكان العيب بارزا لا يخنى عند الرؤية غالبا فيعتير المتعاقد عالما به . 
ومثله ما لوكان يحتاج إلى مزيد تأمل فدل البائع المشترى على موضع العيب أو 
صفته ٠.‏ فإن ذلك نحول دون ثبوت الخيار للمتعاقد الاخر الذى تعامى عن 
أبصار العيب الواضح . كا لا يقبل قوله:لم أره بخلاف ما إذا كان العيب لا 
يعاين . فهو على الأصل من قيام الخيار بشرائطه*" . 

ومن ذلك ما لوكان العيب خفيا لكن المتعاقد صرح به وذكره على 
سيل امجراطل 1ه موجود ظاهر . كما لوكان المبيع ثورا باعه على شرط أنه يرقد 

فى الحراث أو يعصى فى الطاحون أو باع فرسا على شرط أنها جموح ١‏ ثم تبين 

كذلك فالبائع خ برىء ٠‏ 


(1) ردالمحار .4/؟لا. 

(؟) تكملة المجبوع 115715 وقول ابن حزم فى مراتب الاجاع موطنه ص 78 . 
(*) الروضة شرح اللمعة 5594/١‏ والمكاسب 510 . 

(:) الابضاح للشئاخى 581/9 التاج المذهب 11١5/5‏ الحطاب 1951/4 . 


(ة)2 الحقة اتاج شرح المباج 0 حجر اهيتمى ١14‏ : 


وليس من ذلك ما لوكان ممتاج إلى خبرة خاصة ومثلوا لذلك بما إذا 
أقبيض المشترى المن وقال للبائع: استنقده فإن فيه زيفا » فقَال : رضيت بزيفه 
فطلع فيه زيفءذكر ابن حجر اليتمى : أن بعضهم أفتى بأنه لا رد له به ولم 
يرتضه قائلا : ووجه رده أن الزيف لا يعرف قدره فى الدرهم بمجرد مشاهدته 
فلم يؤثر الرضا به . ويفهم من هذا ان الاعلام العجير الى ين ب إططيار. 
هو الاعلام المفيد , وهنا لم يستفد الا وجود زيف فى العن أما كم هو فلم 
حدد 90 , 

وقد تعرّض الفقهاء إلى صورة ربا كانت نادرة فى السابق الا أنها 
أصبحت الآن محتملة الوقوع كثيراً لتتوع خصائص الأشياء ونخفاء عللها بحيث 
برق" المرة" الأمر«النذى لاسن العبب ولكته ين أنه اليس عست + أو يفلمه عزنا 
ولكن بحسبه لا يتقص القيمة وهو بخلاف ذلك . فإذا علم المشترى بالأمر 
المعتبر عيبا دون أن يدرى أنه عيب وقبضه . م علم بعد القبض أنه عيب . 
فالحكم هنا أن ينظر : إن كان عيبا بيْنا لا يخنى على الناس لم يكن له الرد وإن 
كان يخنى ولا يعرفه الّا ذوو الخبرة أو امختصون بتلك الأشياء فله الرد . ( رد 
امحتار عن الفصولين 9/7/5 ) . 

وغرض. السك »من الشافية ذه المسألة : العلم بالعينية ون أن 
بعلم كونه عيبا يوكس العن ويوجب الفسخ » فتقل عن الماوردى أنه لا ردّ له 
لأنه قد كان يمكنه عند رؤيته أن يسأل عنه . ولأن استحقاق الرد حكم 
والجهل بالأحكام لا يسقطها . 

نم أشار إلى مسألة أخرى ذات أهمية وهى ما لو كان شاهد العيب 
قديما . م اشترى دون تامل . وبعد اطلاعه على العيب( الذى سبقت له رؤيته ) 
قال : ظننت أنه قد زال فلا تأثير لهذا القول لأن الأصل بقاء العيب ( هذا 
وإن القول عند الشافعية للمشترى عند الاختلاف فى العلم بالعيب لأصالة 
العدم ) . 


1١5 - الشروانى على تحفة امحتاج :اله‎ )١( 


س1١‎ 


ما لا يشترط العام به : 
م يشرط عل الالح بالعيب فالتشترف اماق سواء كان 
البائء ئع عل العيب وكتمه أو ل بعلم . 


وكا لا أثر لجهل البائع بالعيب . لا أثر لتو”مه وجوده وجهله بسلامته 
العو ققد ذكراد : لهام أنه اتفق العلماء على أن البائع إذا باع السلعة 
لك قل ل ل ا . فلا خبار لبائع . لأن الظاهر 
معرفته بالمبيع من حيث السلامة أو عدمها لني عا اج لطر لاروك الاين 
مدة كونه فى يده . 
ولا يقال إنه ما رضى بالقن المسمى إلا على اعتبار أنه معيب فلا 
يكون راضيا به حين وجده سلما . لأنه اعتير عالما بوصف السلامة فيه . 
فحيث باعه بالمسمى كان راضيا بلقن على اعتباره سلما فلا يرجع بشىء ٠‏ كا 
جعل عاما بالعيب لإثبات حق الخيار للمشترى ولوكان البائع غير عالم بالعيب 
فى الواقع . 


وأخيرا يتصل بهذه الشريطة ( عدم العلم بالعيب ) ما لو اشترى مح 
وطن اليك ٠‏ فلا يسقط الرد . وذلك حمول على ظن مساو أو ظن لم يقو 
دليله . أما الراجح فهو مؤثر . قالوا : ولا يرد عليه قوهم عن خيار العيب : 
( مظنون نشأ الظن فيه من قضاء عرفي )27 لأن الظاهر أن المراد ظن أهل 
العرف لا خصوص العاقد . وذكروا هذه الفروع : لو اشترى شيئا فقال إنه لا 
عيب به ثم وجده به عيبا فله الرد به . ولا بمنع منه قوله المذكور لأنه بناه على 
ظاهر الحال . ولو ظن مرضه عارضا فبان أصليا تخير . كمن ظن البياض ببقا 
( شدة البياض ) فبان برصا"" . 


. 141/7 الوجيز للغزالل فى نقسم خيار النقيصة‎ )١( 
. 14170-01141575 حاشية الشروانى على تحفة المحتاج‎ 2) 


4ه 


اللبحث الثالث 
الشريطة الثالثة : عدم البراءة 
آخر ما يشترط لقيام الخيار أن لا يكون البائع قد اشترط البراءة من 
العيب او العيبوب القن ف المبيع . وهذه الشريطة تفاصيل وافية . بل جعل 
الفمهاء اقترانها بالبيع بجعل منه نوعا خاصا من انواع النيوع يدعى: بيع 
الوا 1 
( مسائل البراءة ) 
حكمها ويجالها : اشتراط البراءة من العيب جائز عند الحنفية سوا 
كات العيب معلوما للمشتكرط أو جهولا له . ومهها كان حل العقد . وأحفاةة 
مالك والشافعى فى الحيوان وحده'' ويقصد هنا بالحيوان : ما فيه حياة من 
المبيعات ٠‏ فيشمل الرقيق » والدواب . لأن الحيوان قلها ينفك عن عيب خني 
أو ظاهر فيحتاج فيه إلى شرط البراءة ليثق بلزوم البيع فيا لا يعلمه من الخني 
وها عليه 
والمالكية فى الأصح - يجيزون التبرو و فى الرقيق خاصة من العيب 
لت ا ل ل لت م ل ل 
أنه لو كان به عيب لظهر له فتنفعه البراءة بهذين الشرطين : : أن لا يعلم 
بالعيب . وأ تطول إقامته عند البائع ف فلا يرد به العيب القديم الأ إذا ييه 
أن البائع كان عالما به . فإن لم يكن له بِيّنة وجب حلفه ما كان عالما به(©) 


)1١(‏ قال السبكى : هذا الفصل باب مستقل . بوب عليه المزنى والااصحاب بباب (بيع البراءة )وكثير من 
الأصحاب أدرجوه فى هذا الباب ( أى خبار العيب ) لأنه من مسائله ( 5848/17) وشرح المذبج للقاضى 
زكريا ١77‏ - 1. وهو صليع ابن رشد 1847/5 وقد جعل بيع البراءة قسها للبيع المطلق . 

(؟) قال ابن جزى : وقيل يجوز وك مع ( العوالين النمويه 0180 

(م) فى المقدمات لابن رشد التصريح بأن البراءة لا تفيد الا فى عيب م يعلمه البائع » أما إن كان علمه 
فدلس به فلا. 


(4) الدردير والدسوقى ١١9/9‏ . 


4٠" 


والأصل فى اعتبار البراءة من العيب هذا الأثر : باع عبد الله بن عمر 
غلاما بِنْاعمائة درهم ٠‏ وباعه على البراءة . فال الذى ابتاعه لعبد الله بن 
ير بالغاة م داء ل عدي فاخخصيا الى عنات من عفان ٠‏ فقال الرجل : 
باعنى عبدا وبه داء لم يسمّه لى . فقال عبد الله : بعته بالبراءة . فقضى عمان 
على عبد الله بن عمر : أن يحلف له : لقد باعه العبد بالبراءة وما به داء 
يعلمه . فأبى عبد الله أن يحلف وارنجع العبد . فصح عنده ٠‏ فباعه عبد الله 
بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم'" . 
تلخيص مذاهب العلماء فى اشتراط البراءة : 

3-1 أن يبرأ من كل عيب » علمه البائع أو لم يعلمه . وهو مذهب 
5 حيفة وأن 'ثوو ث كا :روا عن ابن غمر وزيد -. 

١‏ - لا يبرأ من شىء من العيوب . وهو مذهب الخحسن بن حى 
وداود - فيا نقل عنهما غير ابن المنذر - 

ع لأتيرا مزق ومن الشويه حتن شمية :تميواء كان العين 
ما يعاين أم لا وهو مذهب ابن أبى ليلى وسفيان الثورى ( والحسن بن حى 
وداود فى ثقل ابن المنذر عتهما ) . 

4 - لا يبرأ من شىء من العيوب حتى يضع يده عليه - والمراد 
بوضع اليد ١‏ إما المعاينة - وهو قول للشافعية فما يمكن رؤيته - » وإما حقيقة 
وضع اليد - وهو ظاهر النقل عن شريح وعطاء ورواية فى مذهب أحمد 
وده ساف 

ه - ليرا ا من القيب«الباطان اليم يع به ف ليوات 
خاصةءوهو مذهب مالك الذى ذكره فى الموطأء والقول الظاهر من مذهب 
الشافعى . 

)١(‏ أخرجه مالك فى الوطأ وأخرجه اليبقى وصححه . جامع الأصول باب العيب فى الرقيى 74/7 وأوردة: 


القاضى زكربا الأنصارى فى شرح الروض 5/5 وقال : فى الشامل أن المشترى زيد بن ثابت . 


-104- 


ابت لا يبأ الا من العيب الذى لم يعلم به فى الرقيق خاصة وهو 
قول ثان مالك .وقال ابن عبد البر:ان مالكا رجع إليه . 


: لا ييرأ الا فى ثلاثة أشياء فقط وهى‎ - ٠ 
» بيع السلطان للمغنم » أو على مفلس - أو فى ديون الميت‎ - | 


ج - فها يصيب الرقيق فى عهدة الثلاث خاصة . 

4 - بطلان الببع أصلا وهو قول فى مذهب الشافعية وبيعض 
الظاهرية 7" . 

وجعل الامامية البراءة من العيوب من مسقطات الخبار » أى هما 
يسقط الرد والأرش معاء فيراً بها البائع من جميع العيوب على أصح 
القولين . وقالوا ب/طلاق. الجواز بحيث لا يفترق الحكم بين علم المتعاقدين 
بالعيوب وجهلها بها » ولا بين الحيوان وغيره » ولا بين العيوب الباطنة 
وغيرها .» ولا بين الموجودة حال العقد والمتجددة 9) : 
أقسام وأحكام البراءة : 


تنقسم البراءة أولا إلى نوعين : خاصة . من عيب معين مسمى » 
وعامة من جميع العيوب - أو من كل عيب - ولا أثر لهذا التقسمم فى الحكم 
غير أثر الشمول لكل عيب أو الاختصاص بالعيب المسمى . على أن بعض 
الفقهاء منع العامّة »لأنها تشمل العيب الذى يحدث قبل التسلم ولم يكن 
موجودا وقت العقد فى حين أجازها الآخرون وحملوها على ما يرونه جائزا : 
دخول الحادث أو عدمه . 


.100- وكء1؛‎ 1.0 - "99/١7 تكلة المجموع‎ )1١( 
. 38# والمكاسب‎ 9584/١ (؟) الروضة شرح اللمعة‎ 


له اللراءة تقس لحر خا اث عيرم .وهل أسا + :لما أن تكون 
مقيدة بالعيب القائم عند العقد . وإما أن تصدر مضافة إلى العيب الحادث » 
مع القائم , وإما أن ترد مطلقة لا مقيدة ولا مضافة . 

أت يووا كان ناه اكلا الرانة ا بصموزة القييك المع ار 
العورن ت القاعة عند الفقكا .+ وذلك» قفا هق عبازة #وغل" ات بر نمق 
كل عيب به » » أو ومن عيب كذا به» فلا خلاف أن البراءة على هذه 
الميوزة وقيها لذ شناول الأ متكا اقاكنااوفئة العقدةه ذوة فا دن ده إلى 
حين التسلم . ولا فرق بين صدور البراءة على وجه العموم أو الخصوص . 
وذلك لأن اللفظ المقيد بوصف لا يتناول غير الموصوف بتلك الصفة . 

اب ت إذا كان اشتراط البراءة فيه إضافة للمستقبل . بأن كانت 
صريحة بالتنصيص على العيب الحادث بعد العقد قبل القبض . فلا يصح هذا 
الاشتراط . والعقد معه فاسد . أما عدم صحة الشرط فلأن الابراء لا يحتمل 
الاضافة إلى زمن مستقبل ( ولا التعليق بالشرط ) فهو - وإن كان إسقاطا - 
فيه معنى اامليك . ولهذا لا يحتمل الأرتداد بالرد لواف فساد العقد فلانه بيع 
أدخل : فيه شرط فاسد فيفسد . وكذلك مذهب الشافعية وهو شامل لما لو نص 
على العيب الكائن والحادث أو أفرد الحادث بالذكر . والأخير أولى بالفساد . 

خ > إذا كان م البراءة بصورة الاطلاق من غير بيان المراد 
أهو البراءة من العيب القائم أم منه ومن الحادث ( ويستوى فى هذه 0 
أبضا أن تجىء عامة : على أنى برىء من العيوب . أو من كل عيب ٠‏ أو 
خاصة : من عيب كذا - وسهاه) فلائمة الحنفية ونان فى امراف ها 

أحدهها : شموفا لما هو قائم عند العقد وما يحدث بعده إلى القبض 
وهو مأ ذهب إليه ابو حنيفة وأبو يوسف . وهو مذهب الشافعى أيضا 9 . 


٠ . البدائع 0 فتح القدير ه/*18‎ )١( 
414/1١7 وتكثلة المجموع‎ ١77,7 (؟) البدائع ه/لالا؟ ونهاية المحتاج 4.مم والشربينى 7/ه وشرح المنبج‎ 
. 6 


905٠‏ 4ه 


والرأى الثانى : اقتصار ا عل العيوب القّانمة عند العمّد وهم ما 
ارأى ما مذهب مالك 2 : 


الفرع السادس 
محال خيار العيب وتوقيته 
المبحث الأول 
يمجال خيار العيب""ا 
ذكر فقهاء الحنفية أن خيار العيب يثبت فى العقود التالية : البيع أو 
الشراء . والاجارة ٠‏ والقسمة . والصلح عن المال . وبدل الصلح عن دء 
امك وفى المهر . وبدل الخلع "7" 1 
١‏ - اما ذكر البيع والشراء معا فلمراعاة ظهور العيب فى المبيع أو 
ْ ب بيع 
العن . فيذ كر ثبوته فى الشراء إذا 0 العيب فى المبيع . وإذا لوحظ 
كون العيب فى الى و الع كي بععرووق الى اله شراء وأن 
العيب فى المبيع لأن الغالب فى المن الانضباط فيقل ظهور العيب فيه . والمراد 
من البيع ( أو الشراء ) الصحيح لا الفاسد . لوجوب فسخه بدون الخيار © . 
ويشمل البيع عقد الصرف . لأن السلامة عن العيب مطلوبة عادة 
فيه . سواء كان بدل الصرف من الأتمان كالتبر والتقرة . أو الديون كالدراهم 


81/1١8 البدئع 71/0//0 وفتح القدير 18/8 ولقله عن الشافعى - وقد عرفنا من كتبهم خلاقه م رط‎ )١( 
. ا 5 غلا عن ابن عرفة‎ 0 
. 858/١ شرح المحصة ع سم ز) تدا كرة النتهاء‎ ٠١5/١6 هن مراجعة بداية امابد 149/5 المسورط‎ )١( 
بتطويل . وقال الشيخ احسد ابرهم : « محله‎ 590/١ رد المحتار 71/4 نقلا عن جامع الفصولين . وهر فيه‎ 
عتورد المصعوصات 'لالية » ( العترد والشدروط والخيرات 056ع).‎ )'( 


(4) رد المحتار 5/4 للا عن البحر لكن فى جامع الفعدلين عكله "165/١‏ 


عات 


والدنانير المضروبة . الّا أن بدل الصرف إذا كان عينا فرده بالعيب يفسخ العقد 
سواء رده فى انحلس أو بعد الافتراق ويرجع على البائع ما نقد.وإن كان دينا 
بأن وجد الدراهم المقبوضة زيوفا فردها فى المحلس ينفسخ العقد بالرد حتى لو 
استيدل مكانه مضى الصرف . وإن ردّها بعد الافتراق بطل الصرف عند ابى 


؟ - الاجارة - ولو حدث العيب بعد العقد والقبض . بحلاف 
صاحب الخيار بالرد فيبا قبل القبض وبعده . وفى البيع ينفرد قبله فقَط ١‏ . 

* - القسمة - فإذا وجد بعض الشركاء فى نصيبه بعد القسمة 
عيبا قديما ( بمعنى أنه كان موجودا قبل أن يتسا المعقود عليه ٠‏ ولوكان ظهوره 
بعد العقد وقبل التسلم ) كان له الخيار . والقسمة أنواع : قسمة الأجناس 
امختلفة . وقسمة ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات . وقسمة غير المثليات 
وفى جميع هذه الأنواع يثبت خيار العيب”" . 

فإن كان الممسوم مثليا وظهر فيه عيب . فله رده كله ونقض القسمة 
سواء كانت بتراض أو محكم ٠‏ إذ القسمة بتراض بيع . والحكم فى البيع 
هذا . وكذا إذا كانت بحكم . إذ القاضى عين نصيبه على أنه سلم ولم يوجد 
فله الرد شرعا نحقيقًا للتسوية . 

وإن كان النصيب لمعيب أشياء كثيرة كشياب أو غنم رد المعنيبة فقفظ. : 
كما فى البيع ٠.‏ ويكون المردود بينه وبين شركائه ويرجع بحصته فها أخذه شركاؤه 
لأن عوض المردود فى جميع ما أخذوه" . 


. 57/4 نقلا عن الزيادات ورد المحتار‎ ١٠60/١ جامع الفصولين‎ )١١ 
. 75 (؟) رد المختار 7/4 والعتود والشروط والخيارات لأحمد ابراهم‎ 
جامع الفصولين اله؟. !: ا‎ )9( 


-4١م-‎ 


4 - الصلح عن المال - كا لو ادعى دينا فصالح على دابة . فله 
ردها بعيب . كالبيع فإن ردها بحكم كان فسخا للصلح فلمن ردها عليه أن 
يردها على بائعه . ولو رد الدابّة بلا حكم فهو كبيع مبتدأ فليس له ردها على 
بالج 

هو ول - المهر. وبدل الخلع . وبدل الصلح عن دم العمد - 
وهى تفارق ما سبق من محال خيار العيب . بأن الرد فيها ائما هو بفاحش 
العيب لا بيسيره . 


والعيب الفاحش فى المهر كل ما تخرجه من الحيد إلى الوسط ومن 
الوسط إلى الردىء. وإتما لا يرد المهر بيسير العيب إذا لم يكن كيليا أو وزنيا . 
وأما الكيلى والوزنى فيرد بيسيره أيضا”" . 


قال فى ١‏ مختار الفتاوى » والحد الفاصل فيه : كل عيب يدخل حت 
تقوم المقومين . بأن يقومه مقوم صحيحا بألف . ومع العيب بأقل . ويقومه 
مقوم آخر مع هذا العيب بألف فهو يسير . وما لا يدخل خت تقوم العوفيد 
بان اتفق المقومود فى تقويمه صحيحا بالف . واتفقوا فى تقويمه مع هذا باقل 
فهو فاحش'" . 

وينبغى التنبيه على أن الشيخ أحمد ابراهم - رحمه الله - سوّى بين 
حال خخيارى الرؤية والعيب . حيث قال عن خيار العيب : «١‏ ومحله عمود 
المعاوضات المالية كخيار الرؤية تماما » ثم عدد العقود الأربعة التى سبق أن 
اعتبرها محالا لخبار الرؤية (البيع . والاجارة . والقسمة . والصلح )27 . 

وقد رأينا أن خيار العيب يزيد فى المحال عن خبار الرؤية فهو يثبت 


)١(‏ جامع الفصولين 5650/١‏ نقلا عن عدة المفتين للنسني . والمتاوى الطندية 5/8" نقلا عن شرح الطحاوى 
والبحر الرائق . 

)"١‏ الفتاوى المندية 51/١‏ مبرعا بعبارة « هذا هو الختار للفتوى ه. 

(؟) المعاملات الشرعية المالية ص ١١7‏ والعقود والشروط والخيارات 7١‏ . 
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أيضا فى المهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد . وهى لا يثبت فيها 
خيار الرؤية "؟ فكلامه جار على الغالب أو هو فى خصوص المعاملات المالية . 

ذكر فى الفتاوى الهندية : إن كل عقد ينفسخ بالرد ويكون مضمونا 
ا يقابله يرد بالعيب اليسير والفاحش ٠‏ وبين بعدئذ أن المراد بذلك الاحتراز 
من المهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد . فكانت القسمة ما يرد 
بالعيب اليسير والفاحش . ويعارض هذا ما فى شرح السير الكبير للسرخسى 
من أن قسمة الغنائم مبنية على التوسع . والعيب اليسير فها بنى على التوسع غير 
معتبر . كا فى الصداق ويدل الخلع "ا : 

وقكا ذكراآية:.رشيف أن العقد بالنسبة نحاله ينقسم إلى ثلاثة أنواع : 

١‏ - ما هو محال له بلا خلاف . وهو العمّود الممقصود بها 
المعاوضة . 

- ماليس محالا له بلا خلاف . وهو العمود التى ليس المقصود 

من اللؤاوقيةة دود لق ودر افيف الع العؤضي و اليلق 

* - مافيه خلاف . والأظهر أنه ليس محالا له » وهو العقود التى 
جمعت قصد المكارمة والمعاوضة مثل المبة بقصد العوض . ومثله عند 
الأناضية 7 . 

وذهب الحنفية إلى أن خيار العيب لا يدخل فى الزواج وهذا قول أبى 
حنيفة وأبى يوسف . وقال محمد : للمرأة حق الفسخ بعيوب ثلاثة : الحنون 
والجذام والبرص . لأن المرأة لا تطيق المقام مع زوج فيه أحدها .وجاء فى 


)١(‏ جامع الفصولين 518/١‏ ورد الحتار 7/4" نقلا عن فتح القدبر. 
(؟) الفتاوى الهندية 57/7 شرح السير الكبير للسرخسى 7507/75 ط١‏ وأضاف السرحسى فرقا كر تين به 
قسمة الغنائم هو أن العيب الفاحش رأو العيوب الكثيرة وجدها ججاعة الرقيق إذا كانت ممنزلة العيب 
الفاحش ) لا بنقض القسم - رغم اعتبارها - لعدم الحاجة للنقض . لأن المقصود المعادلة . وذلك يحصل 
بالزيادة من أحد القسمين فى الآخر (07/9”) , 
(9) بداية المحتبد ١74/5‏ الايضاح للشماخى #/0-11 17 النيل للثمينى 4417/9 
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الزيلعى والبدائع ان ذكر هذه الأشياء على سبيل المثيل وإن كل عيب تتضرر 
به المرأة بجيز لها فسخ العقّد . وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن التفريق بسبب العيب 
ولكن بعيوب تخل بمقاصد الزواج كالعيوب الثلاثة المذكورة" . 

وقد أخذ تشريع الأحوال الشخصية المصرى لعام ١47١‏ بمنح المرأة 
حق فسخ العقد سيت العيب وهو طلب التفريق إذا وجدت بالزوج عيبا 
مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه الا 
بضرر سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ونم تعلم به . أم حدث بعد 
العقد وم ترض 0 : 

المبحث الثانى 
توقيت خيار العيب 


هناك اربعة اراء فقهية فى هذا.وهى : كونه على الفور . او على 
التراخي . أو التحديد بثلاثة أيام . أو التحديد بيوم أو يومين. 
( الرأي الأول ) هو على الفور : 

فتجب البادرة للفسخ والا سقط . ومرادهم من الفورية : الزمن 
الذى يمكن فيه الفسخ بحسب العادة . فلو علمه عند العقد أو بعده ولم يفسخ 
فهو من ضمانه ولا يرجع بأرش العيب 7 . وهذا مذهب الشافعية ورواية فى 
لدى الحنفية ذكره صاحب الحاوى.ومفاده انه إذا امسك المعيب بعد الاطلاع 
على العيب مع قدرته على الرد كان رضا . وقال ابن نجم عن هذا الرأى انه 
غريب ولمعتمد أنه على التراخحى 97 . 
)١(‏ العقود والشروط والخيارات . للشيخ أحمد ابراهم /الا. 
(؟) الادة التاسعة من قانون سنة ١947١‏ للمحاكم الشرعية المصرية . 
(؟*) شرح الروض 51/5 559 تكملة المجموع ١94/١7‏ فتح القدير. 


(4) فتح القدير ه/18١‏ رد المحتار 450/4 المغنى 80001044 كشاف القناع 5١18/#‏ ونقل عن الاختيارات : 
ويجبر المشترى على الرد أو أخذ الأرش لتضرر البائع مالتأخير . 


-غ١١-‎ 


والمراد من المبادرة التى يسقط الخبار بتركها . أن يبادر على العادة أى 
عادة مريد الفسخ على المعتمد . لاعادة جميع الناس إذ المعتبر كل شخص 
تحاله . فلا يؤمر بالعدو فى المشى ولا الركض فى الركوب ٠‏ ولو كان مشغولا 
بصلاة أو أكل أو قضاء حاجة فله الخبار إلى أن يفرغ . وكذلك لو اطلع عليه 
فين فخل وقت هذه الأمور فاشتغل بها فلا بأس .وكذا لو لبس ثوبا واغلق 
ا العذر أن يطلع عليه فى الليل إن كان فى ذلك كلفة . ٠‏ 
أما التأخير الذى لا يكون عذرا فثل أن يلقى البائع - وبعد السلام 
عليه وهو مغتفر- يشتغل فى محادثته ثم يريد الرد فليس له ذلك . 
لوقا م أعلم أن الرد على الفور بقبل قوله إن كان ممن يخنى عليه . 
وحيث بطل حق الرد بالتقصير يبطل حق الأرش أيضا ولابد من 


١ 
. "7 بمينه‎ 


قال القاضى زكريا : هذا فى بيع الأعيان : بحلاف ما فى الذمة فهو 
على التراخى»لأنه لا بملكه ملكا مستقرا إِلّا بالرضا - ولو قبضه - لأنه غير 
معفقود عليه . 1 

وكذلك لا يجب الفور فى طلب الأرش”" . 


واستدل الشافعية بدليلين : أحدهما:أن الأصل فى البيع اللزوم نم 
ثبت خيار العيب بالاجاع وغيره » والقدر ا حقى من الاجاع ثبوته على الفور . 
والزائد على ذلك لم يدل عليه إجاع ولا نص فيكون على مقتضى اللزوم تقليلا 
خالفة الدليل ما أمكن . ولأن الضرر المشروع لأجله الخيار يندفع بالمبادرة 
فالتأخير تقصير فيجرى عليه حكم اللزوم . 


)1١(‏ تكملة المجموع ؟1*0/1 - 184 وذكر أن محل الكلام فى المبادرة وما يكون تقصيرا ومالا حله كتاب الشفعة 
ومغنى المحتاج 07/9 وشرح المبج نخاشية الجمل ١41/7‏ ش 
)١(‏ شرح المبج خاشية الحمل ١1"8/*‏ نبهاية المحتاح 4//اغ -44 . 
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خيار ثبت بالشرع لا للتروى بل لدفع الضرر"'"" . 
الرأى الفقهى الثانى : 

أنه على التراخى . فلا يسقط بالتأخير ما ل يوجد منه - على المعتمد - 
ما يدل على الرضا . 

وهو مذهب الحنفية - على المعتمد - والحنابلة على الرواية المصححة 
من المذهب 6 وصنيع ليخ الخطاب منهم أنه هو المذدهب قوق أن شال ده 
الرواية فيه وهو مذهب الزيدية والإمامية وهو قول أبى ثور وابن حزم بأنه لا 
يكون الرضا الا بالكلام أو يأتى من الفعل ما هو رضا. وهو المعتمد عند 
الإباضية ( وهم قول آخر أنه على التأجيل . وسيأتى ) . 

واستدل القائلون بأنه على التراخي بأنه خيار لدفع ضرر متحقق فكان 
على التراخى.. كالقصاص . ولم يسلموا بدلالة الامساك على الرضا به . 

وذكر شارح النيل أن دليل عدم التحديد أنه لما لم يقبله لزمه الرد وكان 
الرد أيضا حمًا له»وطول المدة لا يبطل ما فات منه الرد ومضى '" . 
( الرأي الثالث ) : توقيته بيوم أو يومين : 

ويفترق الحكم بالرد فإن حصل فى يوم فأقل لم يحتج لرده إلى العين 
بعدم حصول رضاه 5 وإن تأخر إلى يومين رده مع العين بأنه ما رضى بال معقود 
عليه . 

ومستند المالكية كالمستند السابقءإلَا أنهم جعلوا من انقضاء اليوم أو 
اليومين بلا رد دليلا على الرضا"" . 
)١(‏ تكملة المجموع .١55-18/١7‏ 


75/94١ وتكملة المجموع 184/11 ولحل‎ ٠١4/4 رد المحتار 90/4 وكشاف القناع 354/504 والمغنى‎ )١( 
5417 والتاج المذهب 1758/5 والمكاسب‎ ١68/14 والاويضاح 10/5" وشرح النيلى‎ 


رم الدسوقى على الشرح الكبير */151 . الخرشى ١47/8‏ والحطاب 1447/4 . 
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( الرأى الرابع ) : التأجيل ثلاثة أيام : 

فليس على الفور ولا على التراختى طالت المدة أو قصرت بل يؤجل 
ثلاثة أيام فإن لم يرد سقط . 

وهذا رأي لبعض الأباضية - غير القول المعتمد عندهم الذى هو 
التراخى - وقال ابوستة: انه ظاهر حديث المصراة . لكن شارح النيل ناقشه 
بأن جديث المصراة خارج عن الأصول فلا يقاس عليه . هم قال : «١‏ نم . 
وْاخد عند الله بتعطيل المبيع إذا لم يرده لصاحبه ولم يقبله » ولا سما إذا حصل 
ضرر على البائع فىى بعض الأحيان كفوات الوق عا 00 

الترجيسح . أعدل الآراء هوما ذهب إليه المالكية من الإمهال فى 
أجل الخيار يوما أو يومين ( دون ترتيب النتيجة على ذلك من حيث الرد باإعين 
أو عدمه ) لأن القول بالفورية فيه عسر على صاحب الخيار . والقول بالتراخى 
بدون حدود مضر بلمالك . لا سما ان خيار العيب ليس مقارنة بين الفسخ 
والامضاء » بل فيه الاصطفاء بين الرد أو الامساك مع نقصان العيب وذلك 
يحتاج إلى وقت للمفاضلة والنظر . واليوم أو اليومان ظرف كافم لذلك . 


الفرع الشالث 
اثار خيار العيب على العقسد 
الجبحث الأول 


أثره على حكم العقد 
ان وجود خبار العيب فى العقد لا أثر له على حكم العقد الذى هو 
انتقال الملك ٠‏ فلك البيع بثبت للمشترى حالا وملك القن ينتقل إلى البائع فى 


)١(‏ الايضاح بحاشية أبى ستة #/18؟ ط؟ وشرح النيل 4ألمه؟ - 66؟. 
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الحال “لان 5-8 البيع مطلق ع" 5 الخمرط . والثايت بدلالة الف عرفل 
السلامة لاا شرط الب لاك بل عار ال ل الى> كم (كا فى 
حال الرفية نوات شرظ السلامة يقتصر على منع لزوم العّد ولا سلطان له على 
منء نع أصل حكم ال 110 

قذ يقال ان :قرط الجلامة: نانك الأجله- خبار عه اعرد 
دلالة - كيا استهل بذلك الكاسانى عنوان يابه 7" - وعليه ينبغى أن يثر فى 
الك . كالحال فى خيار الشرط حيث منع الخيار انعقاد العقد فى حت 0 
مدة الخيار . فالفرق قاتم بينهها . فني خيار الشرط دخل الشرط على 
منع الانعقاد فى حى الحكم . أما هنا فشرط السلامة ثابت دلالة ليس 0 
فى سبب العقد كخيار الشرط . وليس بشرط فى حكم العقد كخيار الرؤية 
المانع عمام الحكم . 

المملحث النانى 
صفة حكم العقد مع خيار العيب 

لقد رأينا انعدام أثر خيار العيب على حكم العقد بحيث انتقل الملك 
معه غير لازم لان السلامة شرط فى العقد دلالة ثما مم يسا المبيع لا يلزم البيع 
فلا يلزم حكمه . وقد استدل الكاسانى 7" لكون السلامة مشروطة فى العقد 
دلالة 0 فى البيع مطلوبة المشترى عادة إلى آخر الوقت . لأن غرضه الانتفاع , 

٠‏ ولا يتكامل انتفاعه الا بقيد السلامة . ولانه نم يدفع جميع المن الا 

0" مي المبيع فكانت السلامة مشروطة فى 30 دلالة وكات 

وعلة نصا ) فإذا فاتت المساواة كان له الخيار. والسلامة انفيا من 


50 //# البدائع د/م - 505 ابحر الرخار‎ )١( 
. 577/8 ب الصلائع » أول باب خبار العيب‎ )١( 
٠١/١8 بدائع الصنائم 6 ولمبسوط‎ )5( 
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مقنضات عقد البيء . ولأن السلامة لما كانت مرغوبة المشترى ولم يحصل فقد 
اختل رضاه لت الخوان لان الرضا شرط صحة البيع واختلال الرضا 
يوجب الخبار فيه اثباتا للحكم على قدر الدليل . فصفة حكم العقد مع خيار 
العيب غير لازم . ولكن ذلك من جهة المتعاقد امالك لحق الخيار ( المشترى ) 
أما العاقد الآخر الذى دلس العيب - أو لم يتبرأ منه ولو لم يدلسه وكان العيب 
فى البدل المقدم منه ( وهو البائع ) فالعقد فى حقه لازم لأن الخيار ليس له . 

وعدم الازوم - فى حق صاحب الخيار - هو على حقيقته قبل حصول 
القيض بأن كان المعقود عليه لا يزال فى يد البائع . ولذا يتمكن صاحب 
الخيار من ممارسة حق الرد دون حاجة إلى التراضى أو التقاضى لا فيه من صفة 
عدم اللزوم صورة ومعنى . كا هو الخال فى العقود غير اللازمة » أما إذا انتقل 
إلى يد صاحب الخيار ( ونم القبض بذلك ) فإن العقد يوصف بعدم اللزوم 
أيضا لكن الحقيقة أن تلك الصفة هى قابليته للفسخ بسبب فوات شرط 
السلامة - رغم عمام العقد - ولذا يتوقف على التراضى أو التقاضى لآن 
الفسخ نجرى بعد أن تم العقد فلا يمكن فسخه بارادة المشترى وحدهاكا هو 
الخال فى حقيقة عدم اللزوم قبل القبض . وهو فى هذا يالف خياري الشرط 
والرؤية تمكن صاحب الخيار فيبم)ا من الفسخ بمجرد إرادته . سواء قبل 
القبض أو بعده لأن العقد لا يتم بعد القبض فيها بل يبقى غير لازم حقيقة لآن 
أونما بمنع السبب والثانى بمنع تمام الحكم'" . 


(1) البدائع 585.6 وقد بالغ السنبورى فى مصادر الحق 767:4 حين أثبت لخيار العيب بعد القبض قابلية 
الفسخ وش عدم اللزوم 0 أن نصوص الفقهاء مصرحد بعدم اللروم 2 م فارق الحاجة للتراضى والمضاء 
لتصويرهم الفسخ بعد القبض بأنه بمتزلة البيع الجديد فى حى غيرهما . أما قبله فالرد هو فى معنى الامتناع 
عن الشوب كان المشترى رد إجاب البائع و بشله ( البدائع م . 
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الفرع الشامن 
موجب الخيار ومقتضاه 

عمهيد : 

إذا توافرت شرائط قيام خيار العيب . من ظهور عيب معتبر وانتى 
علم المشترى بالعيب - أو رضاه به مسيقا - وانتى أيضا تبرؤ البائع من العيب 
فإن موجب الخيار هو نمكين المتيترف من الوه أو الامساك لكت لله والامساك 
تفصيلا وأحوالا تختلف بين أن يعقب استعال الخيار ظهورٌ العيب مباشرة . 
وبين أن يتخلل ذلك حدوث عيب جديد عند المشترى لم يكن عند البائه 
وبين 9 سقط الخيار أصلا : 

وفن ععنا الست حاعة: الخياد إلى بأخيوال: عم الرف والارش اخ 

: ع 
الرجوع بالنقصان ) . وهى وحدها خرية بان تسمى ( مسقطات الخيار ) وإلى 
اعزال الوق يمتنع قبا الرد فقط ليخلفه ارقن وهى تسمى ( موانع الرد ) . 
وهناك ما بمنع الأرش بعد امتناع الردّ فيسقط الخيار أيضا"" . 
مع 


وقد ذهب بعص الفمهاء المعاصرين إلى التعبير ع هذا التنوع فى 
نتيجة الخيار بأن للخيار « موجّبا أصليا وموججبا حَخَلفيًا . يعتبر البائع ملتزما بها 
على التعاقب نكل 


, "94 5 البدائع هه ,8667 الحر الرائق‎ )١( 
(؟) العترد المسماة فى الفقه الاسلامى ( عقد البيع ) للأستاذ مصطنى أحمد الزرقا /8؟1.‎ 


غ١‎ 


المبحث الأول 


المذاهب في موجب الخيار . وأدلها 


المطلب الأو لل 


عرض ابجحاهات المذاهب 


إذا اطلع المشترى على عيب فى ابيع ٠.‏ وتحققت شرائط العينت 


للفقهاء اتجحاهات ثلاثة فى محديد ما يثبت للمشترى عند قيام خيار 
العيب : التخير بين أمرين هما الرد : أو الإمساك يجميع امن . ويعبارة أوضح 
هى : التخيير بين أمرين انين : أن يفسخ العقد ويرد المبيع المعيت ارد 
العن ٠‏ أو أن يمضي العقد ويمسك المعيب بجميع القن دون أن يرجع على 
البائع بالأرش ( نقصان المعيب ) فعلى هذا الاتجاه ليس للمشترى أن بمسك 
المجب ويأخد الأركن :وهو تقضنان المغيي القن تحال 'تعدر. الره باح الموانع 
ال ا ل ا 1 
الرد ولا ثبت أصالة . 


وهذا الانجاه عر مدي احيه والحافية والريدة واخاضية . قال 
الشيرازى : لأنه م يرض إلا بمبيع سلبم يجميع القن فلم يحبر على إمساك معيب 
ببعض المن . وقال الكاسانى : لو قال المشترى آنا مضق الستية واخيد 
النقصان ليس له ذلك ٠‏ لأن قوله : # أفستلة العيب دلالة الرضا با معيب وَأنه 
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بمنع الرجوع بالنقصان . وقال بعدئذ : لأن حق الرجوء بالنقصان كالخلف عن 
؟ - التخيير بين أمرين اثنين أيضا . لكنهما هنا : الرد - كيا سبق - أو 
الامساك مع الأرش ( نقصان العيب ) ولو ل يتعذر الرد وسواء رضي البائع 
بدفع الأرش أو سخط . فنى هذا الانجاه الفقهى لا مكان للامساك بدون 
ارش بل هو من لوازمه . 

مذهب الامامية على ما حقّقه صاحب المكاسب بعد إشارته إلى أن فى بعض 
كلام الطوسى أن أخذ الاارش مشروط بالياسن عن الوق 

:د الكايلة اذا ال د ا 

فحينئذ يكون التخيير بين الرد أو الامساك محانا . ومثاله : شراء حلى فضة بزنته 
دراهم فضة وشراء قفيز تما بحرى فيه الربا . إذا اشتراه بمثله . كم وجده معيبا . 
وَذَلك أن اخ الآرقن يؤدى إلى نريا الفضل: أو إلى مسالة ومع كو 59 , 


نقص وصف ؟ فعند الحنفية والشافعية ( والمالكية فى العيب الكثير) هو نقص 


وصف ولذ يحخيّر بين الرد والامساك بدون شىءوعند الحنابلة هو نقص أصل . 
ولذا حير بين الرد أ الامساك - الرجوع بالنتقصان7) : 


514/4 البدائع 4 و5869 فتح القدير ©/؟95١ الفتاوى الندية 57/7 نبهاية المحتاجح‎ ٠١/١ المبسوط‎ )١( 
المهذدب للشيرازى وتكملة امجموع لاحل التاج المذدهب للعنسى 3 لراك البحر الزخار واقضش الايضاح‎ 
. للشماخى #/441 شرح النيل 7908/4 وذكر أن ستة أنه مقابل هذا القول انختار قولان أحدهها : وجوب الرد‎ 
-1148/ وهو القول بالانفساخ . والثانى : وجوت أخذ ارقن وهو الول باللزوم . وانظر تفصيلات القولين‎ 
5 ١:97“ و‎ ١:84 

)١(‏ المغنى ٠١9/4‏ 9١١1م‏ 4 و04٠5‏ ومطالب أولى النبى ١١5/8‏ كشاف القناع 5١8/8‏ ومنتبى 

الارادات 567/١‏ المكاسب . للانصارى 588 تذكرة الفقهاء 854/١‏ الروضة الببية 558/١‏ . 
و 1 50 
(5) الابضاح للشماخى 457/9 . 
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القذل افوس ازيف إنراج العييه القلزل جذذا الى لاا ينفلك عه امي 
لأنه حكم له كا قال ابن رشد الحد) . 

فني العيب الكثير - وقد سبق بياك عدف وان الراجح فى تقديره 
عند ابن وك عهرة ق لاد وعند غيره : الثلث - لا مختلف مذهب 
المالكية عن مذهب الحنقية والشافعية ) أضيحات الاتجاه الأول م :الخير المشكرى 
بين الرد أو الامساك محانا . بلا أرش وهذا الحكم فى العيب الكثير جعل ابن 
جِرزَى بدعوه : (عيبا ر3د). 

أما فى العيب المتوسط فالمشهور التفريق بين الأصول ( العقارات من 
دور وتخوها ) وبين العروض ( وهى ما عدا العقار) : 

في العقارات لا يكون للمشترى الرد بهذا العيب المتوسط بل له 
الرجوع ل ( قيمة العيب )., أي فى العرد ص ٠‏ طاعرااترواءات 5 المدونة 
أنه يجب فيبا الرد سواء كان العيب متوسطا أو كثيرا . وقيل :أن العروض 
كالأصول لا يحب الرد فى العيب المتوسط وائما فيه الرجوع بالقيمة!" . 

وذكر ابن رشد ( الحدّ ) أن شيخه الفقيه أبا بكر بن رزق كان يحمل ظاهر 

الروايات على التسوية بين العروض والأصول فى أن حكها الرجوع بالقيمة إذا 
كان العيب متوسطا 3 واثناق ابن رشد الى أن لتأويله 57 ما يؤيده من رواية 
زياد عن مالك فى الثياب'' . ولعله استنادا لهذه الرواية كان بعض شيوخ 
ابن يونس يرون أن الثياب فى ذلك كالدور . وقد عقب ابن يونس على هذا 
الرأي بأنه : لو قاله قائل فى جميع السلع لكان صوابا . وقد رأينا كيف قاك 
بذلك ابن رزف . ونقل البوزلى عن ابن زرقون أن مسألة الدور أصل يرد إليه 
سائر البياعات فى العيبوب - مع تصرنحه بضعف ا الو ١‏ 
)١(‏ المقدمات ١ه‏ القوانين الفقهية . بداية امعتبد ١7/8/17‏ / 
(5؟) المقدمات 0 وقد توسع فى ف تاتترائ قيقد انه ن رزف دون الاسينة وعرفة 34 بداية المحتبد ”//ا/ا1 


والمواق 41/54 . 
(*) الحطاب والمواق 186/4”. 


-45- 


وفى الفرق بين الدور وغيرها فى شأن العيب المتوسط كثرت الآراء 
والتوجيبات بنحو أن العيب فى الدور يصلح ويزول بحيث لا يبقى منه شىء : 
بخلاف غيرها . أو أنها لا تنفك عن عيب ٠»‏ فلو ردت باليسير لأضر بالبائع . 
وللبرزل : أن العيب المتوسط فى الدور لا يعيب الا موضعه ويتبيأ زواله , 
وغيرها يصيب جميعه ولا يتبيأ زواله :ولعد الحق. + أن الدذور'تشترئ للقئية + 
لاف غيرها . 

وكثرة هذه التعليلات تؤيد ما ذهب إليه ابن زرقون من أن ضعف 
مسألة الدور قد أحوج الناسٌ إلى توجيبها" . 

غير أن فى مذهب الالكية قولا على عكس هذا الرأى » مفاده أن 
العيب المتوسط هوكالعيب الكثير فى ثبوت حق الرد به ( لا الأرش ) وقد نقل 
ذلك الدسوقى عن نحفة ابن عاصم . ونحوه ما جاء فى شرح الحطاب لخليل 
وعبارته : وقيل ان الدار كالعروض() . 


ولم يرتض ابن رشد الحفيد الانجاه المالكى المشهور فى التفرقة بين 
الأصول والعروض - مستفيدا من موقف ابن رزق شيخ جده لإلزام مخالفيه - 
وقال : « والأصل ان كل ما حط القيمة انه يحب به الرد » وهو الذى عليه 
فقهاء الأمصار. ولذا لم يعول البغداديون فيا احسب على التفرقة فى 
الأصول 00 

ولابد أخيرا من الإشارة إلى مسألة تفرد بذكرها ابن رشد ( الحفيد ) 
وابن جزي - ولم يذكرها خليل ولا أشهر شرّاحه - وهو تصنيف كل منهما 
الأشياء إلى : أصول » وعروض » وحيوان . وأن الخلاف فى العيب المتوسط 


. 175/4 الحطاب 4/ه"4 والخرشى نحاشية العدوى‎ )١( 
. 47/4 والحطاب .498/4 والخرشى‎ ١١5/ (؟) الدسوقى على شرح الدردير لخليل‎ 


(؟) بداية امتبد 5/ىلا١‏ 
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اقتصر على الأولين ١‏ فإن كان فى حيوان فلا خلاف أن المشترى مخير بين أن يرد 
لمبيع ويأخذ نه أو بمسك ولاشىء له » هذا ما قاله.ابن رشد عرتان ف صدر 
مثه وخاتمته . أما ابن جزى فقال : « وأما الحيوان - كالرقيق وغيره - فيرد 
بكل ما يحط من القيمة قليلا أو كثيا و10 

ثما ذكراه من تمييز الحيوان عن العروض متناقض مع تصربح غيرسما 
بالتقسم الثنائى إلى أصول وعروض . كا لا يسلم لابن رشد ما ذكره من عدم 
الخلاف فى الحيوان » لأن ما أورده عن ابن رزق - ونقله هو نفسه - صريح 
فى جريان الخلاف فى المبيعات كلها . ظ 

وقد أشار المواق إلى أنه اتذدت مسألة عيب القيمة طريقا 
للاسترياح . حيث تجد المشترى بعد الشراء يفتش عيوبا ليحط له بذلكشىء 
من القن مع اغتباطه بالمبيع - وقد يعطى فيه ربحا على حاله - ثم قال « فالذي 
أنمحمل عهدته فى هذا فتيا ابن الحاج » وملخص هذه الفتيا - ىم اوردها هو 
والحطاب - أن الرجوع بالقيمة فى العيب اليسير ما لم يطالب البائع باسترداد 
المبيع ورد القن . وقد تعقب. البرزلى هذا بأن تخيير البائع إما هو فيا يوجب الرد 
وأما ما لا يوجبه نمن اختار الَسك فالقول قوله إلا أن يجتمعا على الرد 9 . 


المطلب الثانى 
أدلة الابجاهات فى موجب الخيار ومناقشتها 
أما الدليل على الموجّب المتفق عليه للخيار فى الانجاهات الثلاثة وهو 
حق الرد ( الذى قال فيه ابن قدامة » لا نعلر بين أهل العلم فى هذا خلافا ) 
فهو جميع أدلة قيام خيار العيب السالفة العيب فهى تقضى بتخويل المشترى 
)١(‏ بدلية الفتبد ؟الال1١‏ و30 والقوائين الفقهية 762 ومراجع الالكبة السايقة .000000 


(") شرح المواق على خليل 4/ه"4 وشرح الحطاب 8/4" - 5”غ . 
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حق الرد لفوات وصف السلامة الذى يقتضيه مطلق العقد . ذلك لأن الخبار 
موضوع للفسخ"'" . 

وأما أدلة تمذهب الحنفية والشافعية وهو الامساك للمعيب دون 
أرش . فقد استدلوا له بأن الأوصاف لا يقابلهاشىء من المن فى محرد العقّد 
فليس له أن يأخذ فى مقابلة فواته شيئا وهذا لأن العُن عين فانها يقابله مثله . 
والوصف دونه فإنه عرض لا يحرز بانفراده فلا يقابل به الا تبعا وذلك إذا صار 
مقصودا بالتناول ٠‏ إما حقيقة كحالة الاتلاف . وإما حكما بامتناع الرد الحق 
البائع أو لحق الشرع”" . 

ولأن البائع لم يرض بزوال المبيع عن ملكه بأقل من المسمى ٠‏ بالرغم 
من كونه معيبا ٠‏ وقد كان عالما به حقيقة أو تقديرا لأنه أنزل منزلة العالم به لأنه 
هو الظاهر لطول ممارسته له مدة كونه بيده . فنى إمساك المعيب وأخذ قيمة 
التقصان زوالة عن ملكه بالأقل فلم يكن مرضيه . وعدم رضا البائع بزوال 
المبيع مناف لوجود العقد فيكون الزاما على البائع بها بيع . وفى ذلك ضرر غليه 
أما" المكستري فالشئرن الناشوة ابالغيت ممكة تلااركة :بالف ابدون عقي 10 

وقد أورد ابن قدامة وجها ذكر أنه استدل به الحنفية والشافعية 
( واستدل به الاباضية أيضا ) وهو أنه صلى الله عليه وسلم جعل لمشترى 
المصراة الخيار بين الامساك من غير أرش أو الرد ثم أجاب عنه بأن المصراة 
ليس فبا عيب . وائما ملك الخيار بالتدليس لا لفوات جزء » ولذلك لا 
يستحق ارشا إذا امتنع الرد عليه" . ظ 


)1١(‏ فتح القدير 167/0 ولقد أفاض البابرتى فى بيان كون الفائت بالعيب هو الوصف بناء على اصطلاح امنفية 
ى الوفنث والأصل:: وأن الوصف لا يقابله شىء من القن الا حين قصده بالتناول ( العناية 19/8 
و5ة- 18). 

(؟) المغنى 9/4 ١1م‏ 1594 المكاسب 597 . 

(") الهداية وشرحاها العناية وفتح القدير ه/؟ه١‏ - 167 . 

(4) المغنى 1/4١1م ”٠٠4‏ ومطالب أولى النبى ١١7/7‏ . 
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ولابد من الاشارة إلى أن الراجح لدى الشافعية أن التصرية عيب - 
خلافا للحنفية . وإذا صح استدلالهم بالمصراة هنا فهو من الغرائب لعدم 
أخذهم فونية لاضن 0 ! 

أما السبكى فإنه لدى شرحه موجُب الخيار ومنع الا/مساك بار 
برغبة فردية من البائع أو المشترى لم يزد على قوله : والمسألتان واضحتان » 


وال بقاء على على الأصل ا الحييك ١ن‏ ب لسر أعيز أرقن 0 


أ أولة ماعل اناف يج لزه الخدم القن الأرقه كف امعد ان 
5 ف نت 91# 5ض 3-5 1 يبب 
قدامة لهذا الاتجاه بالقياس على ما لو تعيب عند البائع وهو حكم مقرر عند 
المخالفين للحنابلة . وقد قال الخحنفية انئذ بمقابلة الوصف ( وهو نقصان العيب ) 
بجرء من العن أنه فصد بالتناول قال 2 فات عليه 7 من المبيع 
وانة لذ لكالا مي فيه بولاف الخنا سيق تراضيا عن أن العوض فى ف قال 
الموج يك رسن التو بها له عزج العوهرو .+ ل يي 
جزء منه فيرجع ببدله وهو الأرش"" 
ولم أعثر على دليل لمذهب الالكية فى التفرقة بين قدر العيب كثرة 
وقلة . فالظاهر أنه مستمد من قاعدة المصالح أو موافق لعمل أهل المديئة . 
وذكر الأنصارى فى معرض الاستدلال لمذهب الامامية بجعلهم 
الخبار متكافئا بين الرد أو الامساك مع الأرش : يدل على الرد الأخبار 
المستفيضة .واما الارش فلم يوجد فى الاخبار ما يدل على التخيير بينه وبين الرد 
بل ما دل على الأرش يختص بصورة التصرف المانع من الرد ٠‏ فيجوز أن يكون 
الارش فى هذه الصورة لتدازك ضرر المشترى لا لتعبين أحد طرفى التخيير 
00 
ر؟) تكملة السو ١٠١1‏ 5 


(5) المغنى 9/4 ١1م‏ 9ؤؤكار1/4ام 5004 
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بتعذر الآخر. ثم ذكر أن فى الفقه الرضوى رواية يمكن بتطريق الاحتّالات 
إليها أن تصلح دليلا وقال : وقد يتكلف لاستنباط هذا الحكم من سائر 
الأخبار وهو صعب جدا . وأصعب منه جعله مقتضى لقم و و 
فالظاهر عدم الخلاف فى المسألة بل الاجاع على التخبير بين الرد والأرش . 
ولا يخنى أن هذا الحكم من غرائب الفقّه الامامى من حيث الأصل وطريقة 
الأنادف لانن حيتت الس نا هى الحكم عند غيرهم كالحنابلة ٠‏ وكان 
أقرب للصواب حسب أصوهم القول بأن موجّب خيار العيب هو الرد فقط 
وفاقا : تضمنه حديث المصراة الذى هو من أصول خيار العيب . مع القول 
تجواز اخذ الارش إن رضي البائع بذلك . 

ولا مناص من ترجيح مذهب الاقتصار على التخبير بين الرد أو 
الامساك ( ما دام الرد غير متعذر نحدوث عيب ) لقوة أدلته وانطباقها على 
الحكم فى التصرية ووقوفا عند الحدٌ الأدنى للتعديل بين البائع والمشترىءلأن 
لحميل البائع ارش العيب دون رضاه فيه إجحاف به لاسا فى حال عدم 
تدليسه إياه بل جهله له أصلا. فالأولى الحفاظ على التكافٌ بين 


ع 


1 )١( العاقدب.‎ 


الم ممحث الثانى 
الموجّب الأصلى للخيار ( الرد ) 
المطلب الأول 


شرائط الرد 
للرد ( بانواعه : الانقراةئ او الاتفاقى بالتراضى . أو القضائى - 
وستاتى ) شرائط لا جدوئ بدونها ٠‏ فيشترط لصحة الفسخ ( او الرد ) : 
(*) المكاسب 55/5 تذكرة الفقهاء /17/بم#ه” خرير المحلة لكاشفل الغطاء 550 . 
)١(‏ سبقت الإشارة إلى تنبيه المواق على اتخاذ مسألة عبت القيسة طربقا الاسترباح تفتيش المشترى على عبوت 
لبحط له ما من لمن مع اغشاطه بالمبيم وقد بعطى فه رخا وهم خاله . وإذا فرصا عدم اغشاطه فان الرد 
حل عادل للطرفين . 


- قيام الخيار » وهذه الشربطة يقتضيها أن الفسخ فى الخيار إما 

هو لأن العقد غبر لازم . فإذا سقط الخيار لزم العقد . والعقد اللازم لا ختمل 
الفسخ . 

وقيام الخيار باستيفاء شرائطه . والشرائط الفرعية لكل منها وخاصة 
شريطة ظهور العيب المعتبر. فإذا زال العيب أو تخلفت إحدى شرائط 
اعفارة . أو تقل فيان تفط >الرظنا الريك أو دلالة ديقلا ماع 
للفسخ "١‏ 

وهذه الشريطة غير محتاجة للتنصيص من كل مذهب بل يكني ذكر 
بعض المذاهب.فن ذلك تصريح المالكية بأنه بمنع من الرد تالمع رواحت 
الكائن حين البيع أو قله الا الذى يحتمل العود . كبعض عيوب الرقيق ١‏ فإن 
زواله لا بمنع الرد”" . 

؟ - أن يكون المردود على الوصض الذى كان مقبوضا : 

والمراد أن لا يلحق بالمبيع عيب زائد عن العيب القدثم فكمنا قبض 
المشترى المبيع عليه أن يردّه غير معيب بعيب زائد كعيب الشركة الناشئ عن 
فزق الففةت أن القع الا اي 


أما تعيب المبيع بتفرق الصفقة فهو موضوع الشريطة التالية وأا طروء 
عيب حادث على المبيع فهو أبرز اسات الانتقال من الموحت الأصلى ( الرد) 
إلى الموجب الذى نحلفه وهو الرجوع على البائخ بنقصان العيب الا إذا رضي 
البائع باستعادته معيبا بالعيب الحادث محانا أو مع دفع مقابله . ونا مبحث 
خامن لذللق 7 
)١(‏ البدائم ه/؟ وكهم؟ و1564 الفتاوى الندية «/1م - 1م رد المختار 99"/4 . 


(؟) الخرشى 45/4 وغيره من شرو خليل . 

(5) البدائع 9 7849 مستخلصا من توجيه قول أبى حنيفة فى منع أحد المشترينلشىء واحد من رد نصيبه 
على البائع . 

(4) را يستحسن افراد هذين كشريطتين : أن لا يكون المردود قد تعيب . وأن لا ينشأ عنه تفرق الصفقة » لكن 
لما تعلق بالأول من مباحث طويلة ناسب تخصيص هذه الاشارة إليه وإفراد مسألة التفرق بالصفقة بشربطة 
مستقلة وهى تتميز عن العيب الحادث بأن أثرها منم الرد ولا محال لاوط فيا.. 
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0 أن لا يتضم. 1 لفسخ تفريق ١‏ لصفقة قبل الهام : 
وهوما قبل قبض البيع كله . لا يترتب على التفريق من عيوب أحدها 
غيب التدركة 5 مداق . قال الكاسانى : وهذا المنع فا إذا ل يرض البائء . 
2 


إد لو رضي لحاز ٠‏ لأنه حياذ ضور مرضي من جهته لا يبب دفعه عن" 
وفى هذا يقول ابن حجر : 

إذا انحد المبيع صفقة لا يرد المشترى بعضه بعيب قهرا . الا إذا كان 
11110 القاضى ومن 
“لاف العله الصحيحة فى امتناع رد البعض إنا عن الضيرو الناس ' مية 
تن المع تضوف د ربوا لماي بالحاد الصفقة وتفريقها ممجرده لا ح 
للتعليل . وإنما وجه العلة ما فيه من الضرر غالبا فالت العلتان إلى شىء واحد 
هو انتفاء الضرر »77 

وتفريق الصفقة قبل قبض المبيع كله لا يجوز مها كان المبيع . سواء 
كان شيئا واحدا كالثوب والدار أو المكيل والموزون فى وعاء او اوعية . او كان 
شيئين حقيقة وتقديرا كالثوبين والدارين ٠‏ أو شيئين حقيقة شيئا واحدا تقديرا 
د باب والنعلين9 . 
بالبعض المقبوض ' ال 

فنى ذلك كله ليس للمشترى رد المعيب خاصة نحصته من العن لما فيه 
من تفريق الصفقة قبل تمامها بالقبض . والدليل على أن الصفقة لا تمام لها الا 
بالقبض ان الموجود قبل القبض انما هو أصل العقد والملك ٠.‏ وليس بصفة 

صفقة واحدة يتنم تفريقها وما ليس كذلك . 

(5) الفتاوى الكبرى لابن حجر الميثمى 177/75 - 17# , 
(0) تغفريق الصفقة سبب خاص من أسباب الجبار . وسسيا نى حئه فى المصل الثالث من هذا الاب ولذا اثرت 


الاقتصار على بان ما يوضح هذه الشربطة » من جهة واحدة وأا الأوسع مم الاإحالة إلى خيار تفرق 
الصفقة الاتى قربا . 
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التأكيد . فيو تيل الانفساخ علاكه المعقود عليه ٠‏ وهو أية عل عدم 
الأكيد وإذا قبض وقع الأمن عن الانفساخ بالملاك »20 ولتتوقف ملك 
التصرف على القبض فح عد قل دض عمجرد الرد دون حاجة إلى 
قضاء أو تراضر . ولذا قال ابن الام : القبض له شبّه بالعقد لآنه يثبت ملك 
تسرف هك الفقة ملك الأضل :ولان لفق عر كد لا اكه العقك 07 ., 

ودليل عدم جواز تفريق الصفقة على البائع قبل تمامها ما يلحق بالبائع 
من ضرر جب دفعه ما أمكن . والضرر هو إلزام البائع بالشركة درك لى 
الأعيان عيب . هذا فى تفريق الشىء الواحد ٠‏ أما إذا كان المبيع أشماء ففيه 
ضرر آخر وهو لزوم البيع فى الحيد بثمن الردىء لأن ضم الردىء إلى الجيد 
والجمع بينبها فى الصفقة من عادة التجار تروتجا للردىء بوساطة الجيد . 

وأما اعتبار قبض البعض بمنابة عدم القبض فلأن الصفقة لا تتم الا 
م حر متيو سا ا 0 . . وسواء وجد 
العيب فى المقبوض أو فى غيره - وروى عن أبى يوسف أنه إذا كان العيب فى 
المقبوض فله رده خاصة نحصته . ليد رح للحي زاح ا له 
فالباقى : تبع له فى النظرة لكنه غير سديد لعدم أولويته على اعتبار غير المعيب بل 
هو أولى 5 الأصل . 

أما بعد قبضه المبيع جميعه فلا بمنع التفريق بل هو الواجب فعليه 
المعيب وليس له رد الجميع » وذلك فى الأشياء المتعددة ( حقيقة وتقديرا) 
كالثوبين والدارين وقد خالف فى ذلك زفر » فالتفريق عنده بعد القَبض مساو 
لا قبله . لا ١‏ حتج به فما قبل القبض من عادة خلط الردىء با حيد انه أن 
ما قبل القبض لا يجوز لعدم تمام الصفقة وهنا تمت ء وتضرر البائع جاء من 
تدليسه الحقيقى, أو المفترض وقد أشار ابن اهام إلى تضارب النقل عن زفر» 


. البدائع اا وها هنا فيه خحريفان ( وهو انه) بدلا من وهو ابة و(الأمر) بدلا من ( الأمن)‎ )١( 
. ١له/ه لد ه /081 فتح القدير‎ 2) 
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فعلى ما ذكره القدورى فى التقريب وصاحب الْحتلف والمنظومة أنه موافق فى 
جواز رد البعض بعد القبض . وحمله ابن الهام على اختلاف الرواية عنه . 

هذا فى الشيئين فصاعدا . أما فى الشىء الواحد كالثوب والدار 
فليس لها التفريق: بل بره الكل او شلك الكل .+ لأن بقن :زد ايسفن إلدآنا 
بعيب الشركة وهى عيب حادث مانع من لكين 5 

ومن صور الشىءالواحد المكيل أو الموزوث » سواء كان فى وعاء 
واحد أو أوعية ( خلافالمن فرق بينها فقال بالرد لأحد الوعائين لأنه أخف من 
حيث أثر اختلاط الجيد بالرديءوضرر الفصل . وحتق ابن امام أن ذلك مقيد 
بكون ما فى الأوعية ليس متحد الجنس مع أنه مندرج تحت مطلق جنسه بأن 
يكون بعضها تمرا برنيا وبعضها صيحانيا ( مثلا ) أما إذا كان من جنس واحد 
فبرد الكل ..لأن التقوم والمالية فى المكيل والموزون باعتبار الاجّاع لأن الحية 
بانفرادها ليست لها صفة التقوم'" . 

ويعتب ركالشىء الواحد ما كان شيئين حقيقة لكنهشىء واحد تقديرا ثما 
لا يمككن افراد أحدهما فى الانتفاع عادة . كنعلين أو مصراعى باب فلا يجوز 
التفريق فيهما عند الرد بل يرد الكل أو يمسك”" . 

من موانع الرد عند المالكية -- فى الرقيق خاصة - أن يكون البيع من 
الحاكم + او "الواريت ٠‏ مع علم المشترى بصفته| : فإن كان البيع من 5-0 
فى بيعه عن مدين أو غائب,أو الوارث. لمضاء دين أواتنفيكنوضة وحصل ‏ 
المشتري بصفتهما ٠‏ إما بالبيان منهما أو بمعرفة المشتري الخاصة ولو ظًا - فلا 
رد . أما إن جهل المشترى ذلك . أو ظن ظًا أن البائع ليس هو الحاكم أو 
الوارث فإنه يمير بين الإمساك أو الردّ . 
)١(‏ فتح القدير. والعناية شرح المداية للبابرتى ١75/8‏ والمبسوط .7٠١# -1١/1«‏ 


. ١095/8 وأصل الخلاف مذكور أيضا فى العناية‎ ١/4/5 فتح القدير‎ )١( 
البدائه‎ 
. لبدائع ه//ام؟‎ )9( 
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ا ايم ا روات ا من رات , 
يغلي 0 ول المدين 1_2 الواردث لمث انر 

وفى تفرق الصفقة يفصل الالكية بين بقاء السالم ( غير المعيب ) 
وفواته » فا نكان فائا فله رد العيب مطلقا وأخذ حصته من العن » لأنه لورد 
الجميع هنا رد قيمة الهالك عينا ورجع فى عين وهو العن وقيمة العرض الذدى 

وأما إن كان باقيا فله رد البعض نحصته بشريطتين : 

١‏ - أن لا يكون المعيب هو الأكثر من النصف ولو بيسير فليس له 
رده بحصته . بل إما أن يتئاسك بالجميع أو يرد الجميع . او يتئاسك بالبعض 
جميع العن 

١‏ - أن لا يكون المعيب وجه الصفقة فليس للمبتاع إلا رد الجميع 
أو الرضا بالجميع . 

ويستثنى من ذلك فالكان احد مزدوجين ٠.‏ او مما منع الشرع تفريقه 
كالحارية وولدها”" . 

ولم يصور المالكية التفرق فى الشى >الواحد لاعتبارهم ذلك من العيب 
الحادث ( المتوسط ) وحكمة التخبير بين الامساك وأخذ أرش القديم أو الرد 
ودفع أرش الحادث ما لم يقبله البائع بالحادث7" . 


)١(‏ الخرشى 45/4 والدسوقى على الشرح الكبير ١١8/8‏ وفيه أن ابن جبيب خالف فلم يعتبر عذرا جهل المشترى 
بصفة البائع (كونه الحخاكم أو الورث ) وقال : وهو أقرب . ظ 

)١(‏ الخرشى 4/لاه -8ه الدسوقى #/14- ه"م1 المواق 484/4 الحطاب 4094/4 - 450 وفيه نقلا عن 
التوضيح : وهذا كان الصحيح فيمن استبلك أحد مزدوجين وجوب قيمتهم . 

(*) الدسوقى ١15/7‏ وبقية شروح خليل . . 
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ومذهب الحنابلة أن تفرق الصفقة مانع من الرد قطعا إذا كان فى 
الثىءالواحد . وفى الشيئين مما ينقصها التفريق او ما لا مجوز التفريق بينهما . 
كالحارية مع ولدها ونحوه . دفعا لضرر البائع أو لتحريم التفريق . أما إذا كانا 
شيئين مما لا ينقصها التفريق(وما كان فى وعائين فه وكشيئين عندهم ) ووجدهما 
مق قاين الود اورقا على الصحيح . قال المرداوى : وهو الصواب . 
فإن وخد ,أحذها عينا' فليين له الا.رد الممننيت فقظ: ل الروارة الختارة عد 
الأنكه ووايات 1 , 

وكذلك قال الشافعية لا يرد بعض البيع المعيب . وإن زال الباقى 
عن ملكه للبائع على ما جزم به المنولى والسبكى والبغوى لأنه وقتَ الرد لم يرد 
كيا تملك .ومثله ما لو كانا شيئين تتصل منفعة أحدهما بالآخر . أما الشيئان مما 
ليبس كذلك - سواء كانا معيبين أو ظهر العيب بأحدهما فليس له رد أحدهما 
بل بردهما. يفرق الشافعية بين تعدد الصفقة أو تفرّدها . 

فإن تعددت الصفقة ( وذلك بتعدد البائع أو “قد المكترف بن او 
تفصيل العن ) فله رد أحدهما فى الاظهر لأنه م محصل تفريق الصفقة . أما إن 
تفردت ( بعدم توافر شىء من ابياتف تعددها ) فليس له رد ال 1 

وتفرق الصفقة لا تنحصر صوره فى محل العقد . ل قينا عد ده 
العاقد . كي لو كان المشترى رجلين اشتريا شيئا واحدا واطلعا على عيب بالمبيع 
فإنه لا ينفرد أحدهما بالفسخ دون صاحبه فى قول أبى حنيفة » وعند أبى 
يوسف ومحممك: بنعرد . 

ونخحة الصاعيين انها زه المتترى كا اشتراه فالرد صالح فى النصف 
لأنه مشتر نصفه.وحجة أبى حنيفة أن الرد لم يوجد على الوصف الذى كان 

0 


(1) المغنى 151/4ام لاي وملام والفروع وتصحيحه ١١١-14‏ وكشاف القناع «/ه؟5 -555. 


)١(‏ مغنى المحتاج ؟/ ١‏ ونباية المحتاج 78/4 وتكملة المجموع ١68/1١7‏ وشرح المبج للقاضى زكريا بحاشية الحمل 
؟/5 ١1‏ . 
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رقا لاقم رسيب يت [الندت وعوإساعيت الشركة 0د يصع 
دفعاللضرر عن البائع "ا 
ظ وقن ينان قدامة مذهب الحنابلة وموافقته للشافعية فى ذلك 
فقال : لو اشترى رجل من رجلين شيئا فوجده معيبا فله رده عليجاءفإك كان 
أحدهما غائيا رد على الحاضر حصته بقسطها من العن ويبقى نصيب الغائب فى 
يده حتى يقدم .ولو كان أحدهما باع العين كلها بوكالة الآخر فالحكم كذلك 
سواء أكان الحاضر الوكيل أو الموكل. نص أحمد على قريب من هذا اه 
520 أحدهما وامساك نصيب الآخر اه رذتعن البائع جميع ما 
باعه ولا تحصل برده تشقيص لأن المبيع كان نكفطا فى البيه + 
- علم العاقد الآخر بالفسخ : 

فلو فسخ بغير علمه لم يعتبر وكان له الرجوع عن فسخه وكان ذلك 
الفسخ موقوفا : ا ل د يا 
كان ذلك إجازة للعقد . ويعبر بعض الفقهاء عن شريعلة العلى هده قوهم . 
نبجيز - أو يفسخ - فى حضرة صاحبه . وهم مجمعون أن المراد من الحضرة 
العام وليس ا حضور . 

واشتراط العلم للفسخ فى خيار العيب متفق عليه بين أئمة الحنفية 
( وخالف فى خياري الشرط والرؤية ابو يوسف ) . سواء كان الرد قبل القيض 
أو بعده . 

وليس العلم مشترط عند الشافعية والحنابلة . فقد صرحوا بأن الرد 
00 البائع وحضوزه: ( ولا حكم جاكم قبل قبل القبض ولا 
بعده ) 57 27 الحنفية فلا يشترط للرد قبل القبض القضاء ء أو التراضيعأما إذا 
كان بعد القيض فلابد من أحدهما . 


. البدا؛ نع 78/5 وما‎ )١( 


؟) 0 رتغ ١‏ 


وم و5 فى خبار الشرط فتح القدير 177/8 الفتارى افندية 81/6 نقلا عن الذخيرة , 
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استدل القائنون باشتراط العام للرد وهم الحنفية بأنه تصرف فى حم 
الغير- وهو العاقل - بالرفع + بؤلانة ل" بعرق عن المحعة وها ايدان به 
غيرهم : أن ملك البائع قد تم على البخ :فالا يزول الة بوقناة وو لحل انغ 
الحنفية م يرا لريكيه فى التعير عن العلى بالحضور ولا عنوا كثيرا بالتفرقة بن 
الرضا والحضور لُعكم اشتراطهم ذلك كله ) 1 

واجات اللفاة بان قا القنضن مما كقرن انالا اعقار متدرقه الفقد 

٠. .‏ 500 6 الح امه 5 0 
لحضور من لا يعتبر رضاه فيه . واما بعد القبض فهو رفع لعقد مستحق له 
- 8 ا 06 5-2 

بالعيب . فلا يعتبر فيه رضا البائع نظير ما قبل القيف 


وقد حشق ابن الام(" أن الحجة الأولى للحنفية وهى أنه تضرف فق 
حق الغير بالرفع غا و ددلية آنه تطيرف بإنن لقال خيها ف رد اسان 
فى خيار الشرط ( وهنا بادنه تقديرا لأن خيار العيب خمار شرط حكما ) 
فيقتصر النظر على الحجة الثانية ( اثبات الضرر ) فإذما لحق بالبائع : 
لج د اي ل ره ماعن در المح از رد ود 
يت تو ن العيب مع علمة به حقيقة أو افتزاضيا) يان ابن اللمام : 
فالوجه لأى يوسف والشافعى 2 ظ 

المطلب الثانى 


كيفية الرد 


مهيد: 


ال انا أن ع محف ازادة صضاحن الطباز.:' وإما ان يشترط 


_- 5 1 الحامة سد أ 7 لق لفقا 
لحصوله عند الحنقية وجود التراضى بحن العاقدين و رافع للقضا : 
ودذلك يبتبع حال الصفقة من حيثتث العام وعدلمه . وتمامها كا هو معلوم 


(5) المغنى 1١9/4‏ م 01# كشاف القاع #/4؟: تكملة اتصاخ 17لات1. 
,)2 فتح القدير 177/5 ودلاكث فى مبحث خبار الشرط - مع تصريحهم بأن ن الحكم مائل عدا لاف ني أيوسف 
لاه( - مه الغنى :/119ام عع 


فى غير خار العيب ٠‏ سيوع 


#”7 4د 


بالقبض . فإذا لم تتم الصفقة - كا هى الحال الطبيعية فى خياري الشرط 
والرؤية قبل القبض 0 - وكيا هو الشأن فى خيار العيب قبل القبض . فإن 
الرد لا يكون ِلّا بالتراضى أو التقاضى . لأنه بعد تمام العننقة يكير الرد قف 
القة الى ثم يكوث قاع لا فسخا وهو أرب لل أن يكين رحو 
فى الايحاب قبل القبض الذى هو عثابة القبول . فلا حاجة للتراضي 

الكاسانى : لأن الصفقة قبل القيض ليست تامة بل تمامها بالقبض فكان 
عمنزلة القبول كأنه ل يسترد ( الصواب : يشتره ) . وأحوه الرد تخيار الشرط لأن 
الصفقة غير منعقدة فى حق الحكم مع بقاء الخيار فكان الرد فى معنى الرفع 
والامتناع من القبول”" . 

أما إذا كانت الصفقة قد تمت فالرد لا يكون محرد نقض وانفساخ 
تكني فيه ارادة صاحب الخيار . بل هو فسخ لصفقة تمت فلابد فيه من 
التراذ ضى أو التقاضى » ويعلل الكاسانى ذلك بأن الصفقة قد ممت بالقيض فلا 
تحتمل الانفساخ بنفس الرد من غير قرينة القضاء أو الرضا. وبعبارة 
السرخسى ؛ «١‏ الفسخ بعد مام الصفقة نظير الاقالة . وهى لا تتم الا باتفافق 
العاقدين "2 » ولا فرق فى الرد بين وقوعه قبل القبض أو بعده عند الشافعية 
والحنابلة . لأنه نوع فسخ فلا تفتقر صحته إلى القضاء ولا لارضا . كالفسخ 
بخيار الشرط ( بالاجاع ) وكالرد بالعيب قبل القبض فكذا بعده . ولأن 7 
بالعيب عندهم يرفع العقد من أصله فلم يتفاوت ال 


تخلص من هذا المهيد إلى أن الحنفية ينظرون إلى وقت الرد . فإذا 
كان قبل القبض فتكني فيه الارادة المنفردة لصاحب الخيار » أما إذا صادف ما 
بعد القبض فلا بد من اتفاق العاقدين أو اللجوء إلى القضاء . 
)١(‏ بدائع الصنائع 581/8 الفتاوى المندية 57/8 فتح القدير 158/8. 
)7١(‏ المبسوط للسرخسى ٠١77/1١*‏ وكرر التشبيه بالاقالة فى شرح السير الكبير 5514/5 ٠‏ الرد بالعيب بعد القبفس 


بغير قضاء يكون بمنزلة الاقالة فيه ٠‏ والغريب أنه لم يتعرض فى المبسوط لكيفية الرد الّا تمناسسة رد المشترى 
الثانى عل المشترى الأول فى حال تعاقب البيع . 


(») المهذب 581/١‏ الشرح الكبير على المقنعم 85/4 تكثلة المجسوع للسبكى 160/15 . 
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صغة الفسخ واجراءاته : 

ذهب الحنفية - كا ذكرنا - إلى أن الفسخ قبل القبض يحصل 
بالارادة المنفردة ءوالمراد قول المشترى :رددت أو فسخت وحو ذلك من 
العبارات . أما بعد القبض فلابد من الاتفاق بأن يفسخ صاحب الخيار ويقبل 
العاقد الآخر أو يتقاضيان . قال الكاسانى :7" لأن الفسخ يكون على حسب 
العقد لأنه يرفع العقد ٠‏ ثم العقد لا ينعقد يأحد العاقدين فلا ينفسخ بأحدهما 
دون رضا الآخر . أما قبل القبيض فالصفقة لم د سن امول الرد لأنه 
كالامتناع من القبض وهو تصرف دفع ار وذلك خالص حمه . 

أما عند الشافعية والخنابلة فالفسخ يجوز للمشكرى مها كانت 
الكيفية : فى حضور البائع أو غيبته . برضاه أو عدمه . ولا يفتقر إلى 
الحاكم”! ولكن نظرا لذهاب الشافعية إلى أن خيار العيب يثبت على الفور . 
لا التراخى . وأنه تجب المبادرة إلى الفسخ والا سقط . فقد احتيج إلى القيام 
ببعض الاجراءات دون ان مختص صورة منبها بالوجوب . بل بمجزئ عنبها ما 
يؤدي المراد وهو إثبات مبادرته للفسخ . 

فالمشتري حين إرادته الفسخ ورد المعيب على البائع إما أن يكون البائع 
حاضرا بالبلد أو غائبا . فإن كان حاضرا فهو مخيّر بين أن يأتي إليه ليفسخ ويرد 
أو أن يأتي إلى الحاكم . والإتيان إلى الحا كم أوكد لأن البائع را بحوجه آخر 
الأمر إلى المرافعة للحا كمءفالاتيان إليه بدءاً يفصل الأمر جزما.وليس المراد من 
الرفع إلى الحاكم - مع حضور الخصم بالبلد - الدعوى . لأن غريمه وإن 
غاب عن يحلس الحكم حاضر فى البلد وهو ليس متواريا ولا متعززا ٠‏ فالمراد 
الك خضري لذاقة وحوة شهرد معان ران :رذق تله ختهزة نيد 
بقضى بعلمه فى الأصح ثم يطلب الحاكم غربمه . أما إن كان البائع غائبا - 
مهها كانت المسافة - ولا وكيل له حاضرا فكيفية الفسخ بالعيب أن يرفع الأمر 
)١(‏ بدائع الصنائع ه11 . 
(2) تكئلة المجموع ؟أ/لاة١.‏ 
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إلى الحاكم . وطريق الرفع أنأمناغي القوا م من حمق معلوم قبضه ثم ظهر 
الغين وأنه فسخ البيع ويقم بينة بذلك ويحلفه الحاكم أن الأمر جرى 
كتللة بت لأنة قفاء عل غاتت - وحكم بالرد على الغائتب ويبقن العن :دنا 
عليه ويأخذ المبيء ويضعه عند عدل ثم يعطيه القاضى المن من مال الغائب . 
فإن نم نجد له سوى المبيع باعه فيه . 


الللاضة أنه إذا كان كل من الخصم والحاكم بالبلد وجب الذهاب 
إلى أحدهماءفان أخر سقط حقه وان فسخ .ولكن هناك صورة بديلة عن 
الذهاب إلى البائع و الحا كم كن أن يتنهذ على الفسخ فلا يسقط حقه 
ولا يلزمه الذهاب بعد ذلك الا للتسلم وفصل الخصومةءعلى ما حمّقه السبكى 
علانا 1 رخن ينض عارا لون 0م 

ولابن ثة - فما اختاره من الفقه - تحقيق فى ذهاب الحنابلة إلى 
قصر توقف الفسخ على الحاكم فى نطاق خاص هو ما اختلفت فيه الأنظار 
الفقهية . قال : وتعليل أصحابنا توقف الفسخ على الحاكم باختلاف أهل 
العلم فانه إن اريد كل خبار مختلف فيه فانه يتوقف على الحا كم فخيار المعتقة 
نبجب وهو مختلف فيه . وخيار ما بعد الثلاث مختلف فيه . وهما لا يتوقفان على 
الحا كم . 

تم خبار امرأة المجبوب متفق عليه ٠.‏ وهومن جملة العيوب التى لا 
تتوقف على الحاكم . . . فإن أصل خيار العيب والشرط مختلف فيه . بخلاف 
خيار المعتقة لأنه أصل خيار العيب . 

ثم خيارات البيع لا تتوقف على الحاكم مع الاختلاف.والواجب 
( أولا ) التفريق بين النكاح والبيع » ثم لو علل 0 الفسخ وظهوره . فإن 


)١(‏ مغن المحتاج "/لاه وشرح المبج بحاشية الجمل ١45/5‏ تكملة المجموع 16١ - 188/1١7‏ وأسهب كثيرا فى 
بيان الوجوه والتاويللات حتى تعذر استخلاص المذهب مما ذكره الا عن طريق الكتب المؤلفة بعده والمعتمدة 
على ما فيه .وم يتعرض الحنابلة لذلك كله . لأن الخيار عندهم على التراخى 


6ع 


العيوب وفوات الشرط قد نحق وقد يتنازعون فيبا . خلاف اعتاق السيد . 
لكان أولى من تعليله بالاختلاف . 


ولو قيل : ان الفسخ يثبت بتراضيهما تارة . ويحكم الحاكم أخرى . 
أو بمجرد فسخ المستحق ثم الآخر إن أمضاه إلا أمضاه الحا كم لتوجه . وهو 
الأقوى 

ومتى أذن - أو حكم - لأحد باستحقاق عقد أو فسخ مأذون له لم 
يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا تزاع » لكن لو عقد الحاكم أو فسخ فهو 
فعله والأصح أنه حك" . 
المطلب الشالث 
طبيعة الرد . واثارها فى تعاقب البيع 
عرفنا من مذهب الحنفية أنه إذا كان الرد بالتراضى بين 
المتعاقدين فهو فسخ فى حقه| بيع فى حى غيرهما . وذلك فى الرد بعد 
القبض ١‏ أما قبل القبض فهو رد بإرادة منفردة ) وإذا كان الرد بالقضاء 
كان فسخا فى حقهها وفى حق غيرهما . أما عند غير الحنفية فالفسخ رفع 
للعقد من أضله مقليق] 29 
ونظهر أثر هذه« الطبيقة ف تحال تعاكتب معين عل المعيت بيت 
قديم . حيث يفرق بين أن يكون قبول الرد من البائع الثانى حصل 
بالتراضى أو بالقضاء » فإن 5 بالقضاء » بإقامة البينة على أن العيب كان 
عنده بعدما أنكر العيب . أو بنكوله عن المين على العيب » أو بإقراره 
بالعيب انه كان عنده والمقصود صدور اقرار منه ثم انكاره فيقم المشترى 
البينة على ذلك الاقرار ( أما الاقرار اللمبتدأ فلا حاجة معه إلى القضاء 
أصلا ) فني هذه ال حال للبائع الثانى أن يرده على بائعه الأول فيخاصمه 
ويفعل الاجراءات الواجبة لرده عليه . 


. ) جمعها من كتب ابن تيمية لما اختاره من الفقه‎ ( ١5١ الاختيارات . علاء الدين البعلى ص‎ )١( 
. ١58/8 فتح القدير‎ ١91/١7 الندية' 57/8 نقلا عن السراج الوهاج . تككلة المجموع‎ )١( 
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بناء على طبيعة الرد هنا فهو فسخ من كل وجه فجعل البيع كان م 
يكن وقد اطلع على عيب فله أن يخاصم فيه . وفى إثيات الرد هنا للبائع الثانى 
على بائعه الأول اشكال انض سن اراد العيب - فى مواجهة المشترى 
الثانى - ثم ادعاه فى مواجهة من اشترى هو منه . واعي أنه صار مكذبا 
شرعا بالقضاء فانعدم انكاره العيب . وبجوز د لدفع الخصومة لا 
أله ظاهر فى الصدق . وففيه مناقشة لابن اهام بأن المنافضة م ترتفع ا 

وإن كان قبول المشترى الأول للرد بغير القضاء بل برضاه فليس له 
الرد على بائعه لان الرد بالتراضى 2 جديد فى حق غير المتعاقدين حاو ة] 
يعبرون : فى حى الثالث - والبائع الأول هنا غير كارف الأول وامهرئ 
الثانى بكأن المشترى الأول اشتراه من المشترى الثانى وفى هذه الحال ليس له 
أن يرده على البائع الأول . 

ولأنه إذا قبله بغير قضاء فقد رضي بالعيب فلا يرده على بائعه الأول 
ولا يقال انهما بالتراضي على الرد فَعَلا عينَ ما يفعله القاضى . لأن الحكم 
الأصلى فى هذا هو المطالبة بالسلامة من العيب . وإتما يصار إلى الرد للعجز . 
فإذا نقلاه إلى الرد لم بصح فى حى غيرهما الا يرى أن الرد إذا امتنع وجب 
الرجوع بحصة العيب"'" . 

هذا كله فيا إذا كان الرة بالفهب مز المقترى الفا رفك فيه آما 
إذا كان قبل قبضه فللمشترى الأول أن يرده على البائع الأول نبواء كان 
بقضاء أو بغير قضاء كما لو باع المشترى الأول للمشترى الثانى بشرط الخيار 
له - أو بيعا فيه خيار رؤية فإنه إذا فسخ المشترى الثانى بحكم الخيار كان 
للمشترى الأول أن يرده مطلقا ( وعلمت أن الفسخ بالخيارين لا يتوقف على 


أبواب مختلفة ثم أجاب عنها بأن المراد كونه فسخا وعودا للملك القديم فها يستقبل لا فيا مضى . 
(؟) فح القدير #//ا5ا -158. 
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قضاء ) قال فى الايضاح : اللنوايه عاك الدقى هلاسا من الفسن. 
عند الاطلاع على العيب فكان هذا تصرفٌ دفع وامتناع من القبض ءوولاية” 
الدفع عامة فظهر أثره فى حق الكل وهذا لا بتوقف على القضاء22 . 
وتعرض ابن قدامة لهذه المسألة فذكر أن المشترى الأول إن عاد 
حين باعه عالما بالعيب » أو وجد منه ما يدل على رضاه فليس له رده . لأن 
تصرفه رضا بالعيب . والّا كان له رده . . سواء رجع إلى المشترى الأول 
بالعيب القديم أو بإقالة أو هبة أو شراء ادر أ ميراث . : ان 
المبحث الثالث 
الموجب الحتَلفى للخيار 
الامساك مع الأرش ١‏ أو الرجوع بنقصان ال ) '"" 
تمهيد: 
هناك 0 م حل لانت زيادة أو نقصاك , 0 رد 
بين الرد والامساك ( الذى م اوم 1ه د 
هو مقرر لا مجتمع الخلف والأصل بل يتعاقبان » فإذا تعذر الأصل يصار إلى ما 
هو خلف له . 
(01)' فتح القدير ه/158 . 
(؟ ) المغنى 718/4 . 
() الأرش : هو في_اللغة دية الجراحات » وأصله من الفساد يقال : ارّشت الحرب والنار إذا أوريتهما . 
والتأريش بين القوم : الافساد بينهم . ولماكان نقصان الاعيان فسادا فيبا سمى نقصان المن : الارش . وهو 


فى الشرع عبارة عن الشي المقدر الذى يحصل به الجبر عن الفائت ( المصباح المنير . مادة/أرش ١‏ والمغرب 
للمطرزى . والقاموس . تكملة المجموع للسبكى 1517/17) . 
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هذا مذهب الحنفية والشافعية والامامية والزيدية . وقد عرف غيرهم 
هذا الموجب مع اختلاف المحال . فالمالكية حين جعلوا العيوب انواغا تلد 
الفينه اسار 55200 وت الرد ( وهو الفاحش الذى يكون فيه 
انف ااه والامساك بلا ارش ) وعيب القيمة أرادوا بهذا الأخير 
العيب المتوسط الذى ينقص من المْن.وموجّب عيب القيمة ان بحط عن 
المشترى من القّن بقدر نقص العيب . قثل هذا النوع نقصان العن هو موجبه 
الأصلى . 
كا أن الحنابلة يشيتون الخيرة للمشترى بين الامساك بنقصان العن أو 
الرد ولو لم يتعذر الرد7 . فهذا هو الموجّب الأصلى للخيار عندهم 0 
الموجّب الخانى عتد تعذر الرد بسبب عيب حادث فهو التخيير بين الرد واعطاء 
أرش العيب الحادث وبين الامساك وأخذ أرش العيب القديم . وهو الحكم 
غيل المالكة ابفينا: 
وبما أن صنيع المالكية مغاير للآخرين تماما فلابد من إيضاح الجاههم 
فى قسم العيب الذى اللتوواكقيهن االقو قلالة سام + 


3 القليا حدا 95 ومثلوا له فى الدور 59 رك أو خلع بللاطة 5 
ويمكن أن لا يسمى عيبا أصلا لأنه خارج عن التعريف وهذا لم ينوه به ابن 
رشد بل اقتصر على ذكر النوعين الآخرين باسمي ( اليسير والكثير) 

وذهب ابن حزم إلى ان حدوث عيب عند المشترى من قبل الله تعالى 
أو من فعله أو من فعل غيره لا اثر له»إذ يبقى للمشترى الخيار بين الرد 
والامساك حتى لو استعمله فلا يرد شيئا لأجله بل له الرد أو الامساك لأنه 
تصرف فى مال نفسه وفى متاعه بما أباح الله تعالى له(" . 

)١(‏ القوانين النقهية 588 وذكر أن هذا التقسم فى غير الحيوان واما فيه فيرد بكل ما بحط من القيمة . المغنى 
11م .ع كياف المتاع م الفروخ ٠١/4‏ تذكرة الفقهاء 575/١‏ بداية المحتيد ؟//ا7١‏ 
المقدمات 610١‏ الخرشى 45/5 الحخطات 0 0 الدسوقى 1١١4/#/#‏ الروض النضير [أسبيةعى 
م | سامون وذكر قدلا عن المادى كبذهب الخابلة الآنى قربا . 1 

(؟) المغنى 1017/4م 5005 ولأحمد رواية أخرى فى الموجب الخلني هى : ليس له الرد وله أرش العيب القديم . 


لدسوقى #/114 المحل وكلام هلاه١‏ . 
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؟ - القليل المتوسط . ومماه الخرشى ( القليل لا جدا ) وسمى فى 
بعض المراجع : اليسير بمقابلة الكثير. وسمّاه ابن جزىّ ( عيب قيمة ) . 
واطلق عليه فى المدونة وغيرها كلمة ( الفوت ) بمعنى العيب المتوسط الذى 
يفوت به امكان الرد وينتقل الحكم للامساك والرجوع بقيمة العيب . ومثاله : 
صدع جدار مم بحف منه على الدار. 


* - الكثير. أو الخطير كيا دعاه الحطاب . وسماه ابن جزى 
( عيب رد) ومثاله فى الدور خم جدار يخاف منه على الدار 7" . 


طريقة معرفة الأو 0 : 


هى أن يقوم المبيع بلا عيب ٠‏ ثم يقوم مع العيب وينظر إلى التفاوت 
وتؤخد نسبته إلى القيمة هل هو عشر أو تمن أو ربع . . .الخ . فإن كان 
التفاوت عشر القيمة رجع المشخرن عش الم" ول 20 , 

قال صاحب ١‏ الأشباه » وترتيبه : ولم يذكر قاضيخان ولا الزيلعى 
ولا ابن الام هل القيمة ( التى ينسب إليها النقصان ) يوم العقد أو القبض 
وينبغى اعتبارها يوم العقد' . 


() الحطاب 484/4 ليان معنى ( الفوت ) التوانين الفقهية 5808 المقدمات 017٠١‏ الخرشى 45/4 الخطاب 
والمراق 5/ 484 - 188 وقد اخشف فى حد الكثير على ستة أقوال » والراجح أنه ما نقص من القيمة 
ثلها 53 ومال ابن رشد إلى اعتبار العشرة لي مائة 1 و ينه في الدسوقى عن الشرح الكير ١١87+‏ 5 

)١(‏ لوقن مباحث مفصلة فى تكملة المجموع للسبكى 1558:15--#369015215944- 5804 والمكاسب 
الأنصارى ١/5‏ - 308 وتذكرة الفقهاء 7868/0 وغيرها . 

(9) لما كانت الأثمان قديمما هى الذهب والفضة وما شاءبها فقد تعرض بعضص الفقهاء إلى أن الأرش هل يؤخحذ من 

011 1 2 1 لانت يتبج | 6-7 ا 9 4 1 1 فار 

( عين المن ) أء دفعه اللائع من حيث شاء . ولتحابلة فيه احهالان » وصحح ابن نصر الله الاحتال الثانى 
تك الأمر نسائع قال فى تصحيح الفروع : وهم ظاهر كلام كثير من الأصحاب (كشاف القناع 518/8 
ودقم فيه خريف كسة (عين المن ) إلى (عيب المنوكا هو واضح .)٠‏ 

(:) فتح القدير ١/5‏ الغتاوى المادية عم المغنى ١1/5‏ تكلة السو ا وترئيت الأشباه والشطائر 
05 © 

(9©) وفى المغنى أن الحسن البصرى قال يرجم شيمة العيب فى المن يوم اشكراه قال احيد : هذا اجيية ما 
سمعت (المغلى .)١١5/4‏ قال فى شرح الروض 55/5 0 هر اقل قيمتى وقت العقّد والقبض » وتككثلة 
المجموع 501/١1‏ . 
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الممبحث الرابع 


موانسع اتا 
أو أسباب الموجب الخلني ( الأرش ) 

لقد تنى الكاسانى”" بالبيان المنسّق لموانع الرد التى يحل فيها الموجب 
الخلنى ( نقصان القن ) محل الموجب الأصلى الذى هو الرد ء بعد أن قرر أن 
ذلك لا يكون عند الحنفية الا بتعذر الرد لسبب من الأسباب المسقطة للرد . 
وقد عبر الكاسانى عن تلك الأسباب بقوله : «ما بمنع الرد بالعيب ويسقط به 
الخيار بعد ثبوته ويلزم البيع » ثم ذكر جميع مسقطات الرد دون فصل بين ما 
يخلفه فيه الأرش وما بمتنع فيه الرذ والأرش معا . وسنستعرض فيها ما ينقل 
الموهجب من الأصلى إلى الخاني » أى ما يمنع الرد دون الأرش وتلك الموانع 
جديرة بأن تلقب بحسب طبيعتها » فهى : مانع طبيعى » أو شرعى © أو 
عقذى 2 


المطلب الأول 


المانع الطبيعى 


ذكر الكاسانى أن هلاك المبيع فى يد البائع بمنع الرد» لفوات محل 
الرد » ولا يرجع البائع على المشترى بشىء من المن » لأنه يحمل تبعة الهلاك 
قبل القبض . أما بعد القبض فقد أفاد صاحب الحداية أن موت محل الرد بيد 


)١(‏ آثرت التعبير بذلك بدلا من ه مسقطات الخيار؛ لأن المسقطات تتسع لموانع الرد وحده وموانع الرد والأرش 
*معا . وهذا التعبير إيثار لما ذهب إليه 'الحنفية والشافعية من ربط الأرش بتعذر الرد . ولا يحنى أن اختلاف 
المذاهب بنغص كل عنوان الا بإيثار وجهة على أخرى مع بيان الجميع نحت العنوان . 

(1) البدائع 181/6 وبلحظ أن مباحث الموجب الخلني للخيار ليس فيها من معنى الخبارشىء» لأن المراد بالخبار 
تمكين العاقد من الفسخ أو الاجازة ٠‏ والفسخ هنا متعذر. ومن هنا لم يحفل السنهورى بيذه المباحث عند 
تعرضه لخيار العيب فى مصادر الحق /780) . ٠‏ 

زفضة قال الزيلعى : ومتى امتنع ( أى الرد ) لا من جهته . أو من جهته بفعل غير مضسون كاللاك بافة سماوية ٠‏ أو 
اتقص »ء أو زاد زيادة مانعة من الردء أو الاعتاق وتوابعه كالتدبير والاستيلاد لا يمنع من الرجوع 
بالنقصان » ( 07/4” تبين الحقائق ) . 
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المشترى يمنع الرد وبجعل موجب الخيار الرجوع بنقصان العن والمراد أن هلاك 
المبيع بسبب سماوى بمتنع معه الموجّب الأصلى الذى هو الرد ليحل معه 
الموجب الخلني ولاق العن ) . 

ويستوى فى الحلاك أن يكون بسبب سماوى أو باستهلاك المشترى له 
على سبيل الاستعال والانتفاع المشروع . لا الاتلاف . وذلك بأكل الطعام أو 
لبس الثوب حتى يتخرق . وفى هذا النوع خلا بين أبن حنيفة وصاحبيه . 
واعتباره فى موانع الزدبؤون:الأرقن هو حدهي الفاعين :ومالك وأحيد + 
م ل لس 
حتى انتهى الملك به . ولأبى حنيفة أنه أتلفه بفعل مضمون منه لو وجد. فى غير 
ملكه . وقد انتنى الضمان لملكه فكان كالمستفيد به عوضا. وإن اقتصر 
الاستبلاك على بعضه فعند الصاحبين يرجع بنقصان القن فى الأكل وفى رواية 
انية: يرد ما بقى ويرجع بنقصان ما أكل 7(" . 

ومثل الملاك فى امتناع الرد : انتهاء الملك عن الشىء. وهو يكون 
بأحد أمين : 

ح ارك الام رع جه الات ل ٠‏ فيمتنع الرد 

حكما ويبقى له الرجوع بالنقصان . 

؟ - الاعتاق وتحوه كالتدبير والاستيلاد (لا الاعتاق بمال أو 
المكاتية ) لأنه امهاء قابلية الملك التى تثبت مؤقتا إلى حصول الاعتاق . فهو 
كالموت فى منع العلك والعليك فيجعل كأن الملك باق والرد متعذر . لأن 
الشىء يتقرر بانتهائه.وهذا على الاستحسانماما فى القياس فأثره امتناع الرد 
والأرش » وفى رواية لأبى حنيفة - وهو مذهب الشافعى وأحمد - يرجع 
بالنقصان » لأن العتق انهاء للملك»ورجح ابن اهام أنه مسقط للخيار 
جملة 9 , 


)١(‏ البدائع 388/0 فتح القدير ه/51١‏ - 158 رد المحتار 85/4 - 88 تبيين الحقائق 58/4 مغنى المحتاج 4/7 ه 
الخرشق ١١8/6‏ كشاف القناع 57/5 . 
)2 الهداية وفتح القدير 1 ورد المحتار م ومراجع المداعهب السابقة . 
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ول سرف الحنفية والشافعية بين هلاك المعيب بالعيب أو بغيره . 
وفرق المالكية بينهما . فوافقوهم فى الرجوع بنقصان العن فى الهلاك بغير العيب 
المدلس أما فيه فللمشترى لعي بالمْن كله 27 . أما الحنابلة فالتفرقة عندهم 
ليست نحسب الملاك بالعيب أو غيره بل بحسب وقوع التدليس وعدمه . فان 
كان البائع.سي #النية ودلّس العيب ثم هلك المبيع به أو بغيره فللمشترى الرجوع 
بااعن كله . أما إذا لم يدلس البائع فرجوعه بنقصان المن فقط . ولا ينى 
رجحان مذهب المالكية لربطهم مقدار الجزاء بأثر العمل . فلا يرجع بالمن كله 
الا إذا كان العيب المدلس هو الذى أودى بالمبيع ")ويسمى المالكية ذلك 
القوك وشكيكول" إلى قولف تحني عد بوفورتة حي 77 , 

المطلب الثانى 


المسانع الشرعى 
هذا المانع عبارة عن حصول زيادة في المبيع عند المشكرى على ان 
تكون زيادة منفصلة متولدة ( بعد القبض ) أو متصلة غير متولدة ( مطلقا , 
قبل القبض أو بعده ) فظهور الزيادة بعدما ظهر عيب فى المبيع يمتنع به الرد 
ولو قبل البائع لان المنع لحق الشرع . وفما ياتى تفصيل هاتين الصورتين 
ل لا 
١(‏ ) البحر الرائق 54/5 فتح القدير 11/8 مغنى المحتاج 04/7 المهذب 541/١‏ نباية المحتاج 1 
(؟) المغنى 4 كشاف القناع 6/ ١»‏ سواء تعيب المبيع عند المشترى أو تلف يفل الله كالمرض . أو بفعل 
المشترى ثما هو مأذون شرعا » . 
(؟) الخرشى 48/4 الدسوقى على الشرح الكبير ١74/#‏ . 
0 بس للخبار أثر عا فى الزيادة (كيا فى خيار الشرط ) بل هى المإثرة عليه لأن العقد فى خيار العيب ممتنع اللزوم 
- وليس ممتنه الابتداء أو القام - على أن للرد أثرا على الزيادة من حيث مستحقها . لذا كان المكان 
السبنستة د هناها 3 دون الاقتصار على ما يمنع الرد منبا . وللزيادة تقسم حاصر . ٠‏ وهوأنها ؛ 
إما ان تكون قبل القيض أو بعده ٠وكا‏ ل منهما إما منصلة أ منفصلة تم ينقسم كل من هذين إلى متولدة من 
الأصل وغير متولدة أو منفصلة ثم يتقسم كل من هذين إلى متولدة من الأصز وغير متولدة ٠‏ فالصور المتكونة 
من هذا التقسم تمانية ٠.‏ وسترى أن الذى يمع الرد منبا ثلاث صور ويمكن إرجاعها إلى صورتين فقط إذا 
استعمل فى إحداهما عبارة الاطلاق . وهما : ( ١‏ ) و( ؟) - الزيادة المنصلة غير المتولدة مطلقا » أى قبل 
الفبض أو بعده بلا فرق . ( ") - الزيادة المنفصلة المتولدة بعد القيض فقط . 
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أولا - الزيادة المتصلة غير المتولدة ( مطلقا : قبل القبض أو بعده) . 
كالصبغ والخياطة فى الثوب » والبناء والغرس فى الأرض . لأن هذه الزيادة 
ليست تابعة » بل هى أصل بنفسها فتعذر معها رد المبيع » إذ لا يمكن رده 
بدون الزيادة لتعذر الفصل » ولا يمكن رده مع الزيادة '" ل 

فى العقد فلا تكون تابعة فى الفسخ ( الا أن تراضيا على الفسخ فهو إقالة 
وكبيع جديد ) ولو قال البائع : ا أقبله كذلك ؛ ورضي المشترى لا مجوز 
أيضا » لأن المنع لحق الشرع لاستلزامه الربا . 


ثانيا - الزيادة المنفصلة المتولدة . بعد القبض خاصة . كالولد والعرة 
واللبن وأرش الجناية . وتلك الزيادة تمنع الرد بالعيب أيضا لأن الزيادة مبيعة 
تبعا لثبوتب حكم الأصل وحصلت فى ضمان المشترى » فإن ردها مع الأصل 
كانت للبائع ربح ما لم يضمن . وإن استبقاها ورد الأصل فإنها تبقى فى بده 
با عن د توزهة عرق وو الزن لا 
وخالف الشافعى فى هذه الزيادة » فعدّها كالكست ٠»‏ لاإمكان 
الفصل عن الأصل بدونها » والزيادة للمشترى » فهى لا تمنع الرد . قال ابن 
لهام : ونحن نفرق بين الكسب الذى تولد من المنافع وهى غير الأعيان والولد 
ا ز أن يسلم له يحانا » لا فيه من 
شبهة الربا 0 
لو زال هذا المانع بأن هلكت الزيادة بافة سماوية ثبت له الرد كأنها لم 
تكن . وهذا ممائل لمذهب الشافعية قبل الحكم بالأرش . 
ثم ان حق الرجوع بالنقصان ثابت للمشترى فى حال الزيادة المذ كورة 
00 ورد حكم هذه الصورة فى مصادر الحق للسنهورى 741/4 وأن حكمها «لا تمنع » وهو خطأ وسياق نقله 
سياق البدائع والحكم فيه ما ذكرنا . فلعله وقع هناك مخطأ فى النقل أو الطبع . 


(؟) البدائع ,ه/هم؟ - 585 فتح القدير 1١١-15٠‏ رد المحتار 4/ .48١ - 8١‏ 
(؟) فتح ا الفتاوى اطندية #//ا/ا تكملة المجموع ؟١/75014؟.‏ 
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ولو باع الشىء بعد ذلك . لأن الامتناع قبل البيع لحق الشرع فليس حابسا 
نيديع ا 

أما صور الزيادة الأخرى فلا تمنع الردء ولذا لا رجوع معها 
بالأرش ٠‏ وهى 

- الزبادة المتصلة المتولدة . كالكبر والسمن . ومنها عند الحنابلة 

5900 والمرة قبل التأبير . وهى لا تمنع الرد بالعيب فى ظاهر الرواية 
عند الحنفية ان رضي المشترى بردها مع الأصلءوان أبى المشترى الرد كان له 
الرجوع ارقن خلافا محمد . 


والحكم كذلك عند الحنابلة » لأن الزيادة تمخضت تابعة للأصل 
بتولدها منه مع عدم انفصالها فكان الفسخ م يرد على على زيادة أصلا - ىا قال 
ابن اهام - أوكما قال الكاسانى : كانت الزيادة مبيعة تبعا . وما كان تبعا فى 
المعد كر ما بق البح . ولا فرق فى هذه الزيادة أن تحدث قبل القبض 


أو 0 


2 الزيادة المنفصلة المتولدة 2 قبل قبل القبض كالولد واللين والعر فى 
008 لا عمنع الرد بالعيب . الكن له يرد الأصل وحده ٠‏ بل إن 
شاء المشكرى ردهما جميعا وإن شاء رضي ا تيع امن . وقال الجنابلة : 
برد الأصل دون الزيادة » فهى للمشترى . 

52-7 الزيادة المنفصلة غير المتولدة . كالغلة والكسب : وهى لا ممنع 
من الرد وهو الحكم لدى الشافعة والحنايلة 1 ويفسخ العقد فى الأصل دول 
الزيادة 0 الكسئ للمشترى لأنه حصل فى ضانه,ودليل ذلك الحديث 


)١(‏ الام م 016 فح قد 5-5 المغنق 4 ٠‏ وقد جاء حكم هذه الصورة عند ابن الهام موهما المكي 
حيث قال : و« وهى تمنع الر د لتعد ر الفسخ عليها . لأن العقد لم يرد عليبا ولا يمكن التبعية للانفصال ٠‏ ثم 
قال بعد : « فيكون المشترى بالخيار قبل القبض إن شاء ردهما جميعا وإن شاء رضى بهما تجميع المن» 
فعرف بذا ان مراده من المع ملع ارد الأصل وحده لا امتناع رده معها. وفى البدائع /ظظ5 والفتح 
8 تفصيلات بشأن وجود عيب بالزيادة وحدها وفروخ اخرى تنظر هناك . 
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الذى فيه قول البائع : انه استغل غلامه ودين لمعا ري الخراج 
بالضهان » ولأن هذه الزيادة ليست عميعة وإتما هى مملوكة تملك الأصل . 
فبالرد يفسخ العقد فى الأصل وتبقى الزيادة مملوكة للمشترى بغير تمن عند أبى 
حنيفة ( لكنها لا تطيب له ٠‏ لأنبا وإن حدثت على ملكه هى ربح ما لم يضمن 
وعند الصاحبين : الزيادة للبائع ولا تطيب له ).هذا إذا اختار الردءأما إن 
رضى بالعيب واختار البيع فالزيادة لا تطيب له بلا خلاف لأنها ربح ما لم 
فشكن وهو متي :عنه . .ولآعا"ؤبادة للأنيقا يلها عوضن ف العفك وخورنا وقان 
الحنابلة : الكسب للمشترى بمقابلة ضمانه . دون فرق بين ما قبل القبض أو 
بعذه . 

هذا إن كانت الزيادة قانئمة فإن هلكت بافة مماوية لم يتغير الحكم . 
وإن هلكت بفعل المشتري فالبائع بالخيار , 0 ورد جميع العن وبين 
الرفض ورد النقصان وان هلكت بفعل أجنبي | متنع الرد . 0 0-7 
الكاسا 30 

المطلب الثالث 
المانع العقدى : (العيب الحادث ) 

العقد المبرم بين العاقدين يقوم على الالتزام بما ألزم به كل منهم| نفسه 
من مبيع وتمن . بموجب العقّد . ولذا كان حق الرد للمعيب مقيدا بأن لا يقع 
ما يخل بالالتزامات الموزعة فى العقد.فإذا تعيب المبيع عند المشترى بعيب 
حادث . سواء كان بفعل المشترى أو بافة سعاوية أو بفعل المعقود عليه إن كان 
الخياةية الإده الرد لمعيب - زعو الوحت الأصل شتع +« .ويتكل: إل 
الموجب الخاني وهو الرجوع بالنقصانءلان شرط الرد ان يكون المردود عند الرد 
على الصفة التى كان عليها عند القبض ولم يوجد لخروجه معيبا بعيب واحد 
فقطءولأن فى الرد اضرارا بالبائع وهو إخلال بطبيعة العقد . لأن المبيع خرج 


.7014/١١؟ تكملة الخسرخ‎ 1١١/4 الدائع 584/8 - 188 المغى‎ )1١( 
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عه ملكه ما متمق العب الحادث فلو ألزم به معيبا تضرر . لأنه إذا كان 
ا القدم لا يضمن الحادث لوقوعه بعد القبض والبيع بيد المشترى 
فانعدم شرط الرد . وبا أنه لابد من دفع الضرر عن المشترى لمقابلة الجزء 
الفائت الذى صار مستحتما له بالعقد فقد تعين الرجوع بالنقصان ورد حصته 
الحزء الفائت بالعن . ش 

وم يجعل الحنفية للمشترى حق الرد - مع العيب الحادث دون 
أرش - باعتبار أنه غرر به البائع ك) صنع الجنابلة 0ه المشترى هو المسبب 
بالعجز عن الرد بما باشره فى المبيع - أو بما حصل فيه على ضمانه - وفى إلزام 
الرد بالعيب الحادث اضرار بالبائع لا لفعل باشره ( وتقصيره بعدم بيان العيب 
لا بمنع عصمة ماله ) فكان الأنظر للطرفين هو دفع الأرش للعيب القديم”" . 


ولكن من الممكن العود إلى الموجب الأصلى لخيار العيب . وهو 
الرد . إذا رضى البائع بأخذ المبيع معيبا بالعيب الحادث عند المشترى بعد 
القبض فذلك له . لانه رضى بالصرر عشيئته ٠‏ وقد كان عدم إلزامه المبيع 
لدفع الضرر عنه فإذا رضى فقد اسقط حقه فيعود حق الرد وليس للمشترى 
العسك ىق الرجوع بالاركن.: 


قد يقال : ان الرجوع بنقصان العيب خروج من الحنفية عمًا قرروه 
من عدم مقابلة الأوصاف بحصة من المن عند انفرادها . والجواب أنها إذا 
صارت مقصودة بالتناول ( حقيقة أو حكما ) اعتبرت أصولاء ضرورة جبر حق 
المشترى كيلا .هدر لامتناع الرد نظير حالة الاتلاف . ش 


0 الزياءك 1 08 ته >٠5‏ 2 امات 0 ٠. 6 ٠‏ 737 ع 
)١(‏ البدائع 58/8 والعناية 15١08‏ وفتح القدير 8ب4ها 5 المغنى 11/4م 6٠٠05‏ وقد تعرض 
الكاسانى لصورة نشصياك المبيع] يعيب حادث 43 ولكن قل لشبس 6 او صورة نشقصا ند بعد الشيض ولكن 
شعل البائع ؛ وهى صور لا مختض بحبار العيب لأن ح,ها كالبيع المطلق عن الخيار ( البدائه 787/8) . 
وذكر ابن حجر فى الفتاوى ( 398,5 ) أنه لو عيب المشترى المبيع قبل القيض لا خيار له الحصول النقض 


50 ا القدم لأن اتلاف المنتيى قن 
شعه بل بمتنع الرد بالعيب القديم لا تلاف المشةرى قبض . 
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وللحنابلة روايتان : إحداهما له أرش العيب القديم » أما الثانية فهى 
أنه يخير بين الرد مع أرش العيب الحادث وبين الامساك وأخذ أرش العيب 
القدم 20 . 

وهناك صور من التعيب الحادث لم يعد لما واقع عملى . وخاصة تلك 
الصور المتصلة بالرقيق ضربت صفحا عن ذكرها"" . 

وإن عودة حى الرد برضا البائع ( بعدما كان الموجب هو نقصان المن 
لتعذر الرد) يعيد إلى الموضوع روح الخيار بعدما تلاشت واستحالت إلى 
تعويض ما نقص العيب.قال ابن حجر : ومن صور اجتاع الامضاء والفسخ 
حالة حدوث عيب آخر عند المشترى . والحكم أانئذ امتناع الرد قهرا لما فى 
ذلك من الاضرار بالبائع » كا يمتنع الامساك بدون شىء لضرر المشترى فلهها 
الخيار بين الفسخ والرجوع بنقصان العيب الحادث على المشترى » أو الامساك 
والرجوع بنقصان العيب القديم على البائع . 

فإن اتفقا على الفسخ والرجوع بأرش العيب الحادث على المشترى 
فذاك وإلَا بأن طلب الفسحّ أحدهما . وطلب الآخر الإجازة أجيب طالب 
الاجازة لتقريره العقد . ولأن الرجوع بأرش العيب القديم يستند إلى أصل 
العقد لأن قضيته أن لا يستقر العْن بكثاله إلا فى مقابلة السلم . أما ضم أرش 
العيب الحادث ففيه ادخال شىء جديد فذاك أولى"" . 

من صور العيب الحادث التى غني بذكرها الفقهاء قطع المشترى 
الثوب . لان القطع وإن كان بالنسبة للمشترى مصلحة هو عيب بالنسبة 
للبائع » فيمتنع الرد ويرجع بالأرش وللبائع أن يرضى بهذا العيب الحادث 
)١(‏ الهداية وفتح القدير والعناية 184/8 - 178 والمفنى 11/4 مغنى اتاج 68/7 شرح الروض 3807 . 


(؟١)‏ ومن صور التعيب الحديث التى كان طا فى الفقه ماص ودار حمدفا نزاع طويل : وطء. الحارية المشتراة . 
وذكرها ان قدامة والآراء قبا . ومبا أن للحابلة با روايتن : الأوى لا يردها وياخد أرش العيب . 
والثانية : يردها ويرد قيمة ما نقصها الوطء. المغنى 11/4 38# . 

”2 شرح الروض ا والتاوى الكيرى لا حجر الهيتمى امع 
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فيكون له حت الاسترداد . لأن الامتناع لحق البائع ٠‏ فإذا رضى سقط 
ا 

و صر . العيب الحادث الذى لا بمكن الاطلاع على المعيب الا 
به أى بتغييرذات المبيع بالكسر أو النقب . - وهو غير عالم بعيبه - فإذا وجده 
فاسدا فإما أن يكون بعد الكسر والتغيير لا ينتفع به كالقرع المر»والبيض المذر 
فيرجع بالُن كله لأنه ليس بمال.وإن كان ينتفع به مع فساده يرجع بحصة 
اليب . وللفقهاء تفصيلات فى هذا من حيث ضرورة ذلك التعيب . 
والمبالغة فى الكسرء ولا محال لبيانها فتنظر فى المطولات"'' . 

الممبحث الخامس 


شرائط الموجب الخَلني ( الأرش ) 

ا تعذر الرد للمعيب انع من موانع الرد السابق ذكرها : فلا 
يكون للمشترى الرجوع بالنقصان ( جبرا ) مادام الرد مكنا . لأن حق الرجوع 
بالنقصانكالخلف عن الرد والقدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف ٠‏ فلا 
يضاق إل اتدل :اله عدف الآرامن تمن الأضيل : 


لانن المشترى عن الرد - مع إمكانه -- بعد علمه بالعيب دلالة 
الرضا بالعيب . والرضا بالعيب كا هو مانع للرد مانع أيضا للرجوع 
بالنقصان . لأنه من الموانع العامة المسقطة للخيار من أصله : الرد والرجوع 
بالنقصان”" . 
فإِنْ كان لأجنبى أو لولده الكبير فكذلك .أما إن قطعه لباسا لولده الصغير فلا يرجع بالنقصان أيضا . لأن 
محرد القطم تملك . والمليك حالة إمكان الرد مانع . 
(5) فتح القدير ©/؟17 والفتاوى الحندية 84/7 والدسوقى 1١7/#‏ وتذكرة الفقهاء 581/1١‏ والمحل 4/علام 
/141 وتكملة المجموع 544/117 - 505 والمغنى 157/5- 1١7‏ والحكم عند الحنابلة : الرجوع بان إن 
مم يكن للمكسور قيمة » وإن كان له قيمة يخيّر بين الرد وأخذ القن وعليه أرش الكسر وبين أن يأخذ ما بين 


صحيحه ومعيبه ( نقصان المن ) . 
(*) البدائع فتح القدير 1١١/0‏ . 


ومن الواضح أن من يجعلون موجب خيار العيب أخْبير المشترى بين 
الرد والامساك مع الأرش وهم الحنابلة ( تحوهم المالكية الذين يجعلون لكل 
من الرد . ونقصان المن . موضعا خاصا به ) لا محال عندهم لاشتراط تعذر 
الزقد “لا اال رمن لديهم ليس خلفا للرد . بل هو قم له . 

١‏ - أن لا يكون تعر الرد اتيا من قبل المشترى : وذلك لأنه إذا 
كان تعذر الرد اتيا من قبله صار حابسا للمبيع بفعله . ممسكا'عن الرد . وهذا 
يوجب بطلان الحق أصلا ورأسا 7 . أما إذا لم يكن التعذر اتيا من قبله فإنه 
برجع بنقصان العيب . هذا هو الوجه فى اشتراط هذا الأمر. 


فتعذر الرد الآتي من قبل المشتري يتمثل فى هذا الأصل : كل 
موضع يكون المبيع قائما فيه على ملك المشترى ويمكنه الرد برضا البائع . 
فاخرسقة عن ملكه فذلك مانع للرجوع بنقصات العيب لأنه يتعذر فيه الرد 
وخروجم. عن فلكة ) سيت المشترق نقمية. أمااحيف لا فكنه الرد وإن 
رضي البائع فإن أخرجه عن ملكه رجع” بنقصان العيب”" . 

وأمثلة هذا الضابط : البيع » والهبة » والوقف للدار مسجدا . لأن 
ذلك كله اخراج عن الملك وقد صار به ممسكا عن الرد فلا يرجع بنقصان 
العيب . وونحه اعارة دكا عن الرد انه لا اخذ العوض فقد اقام المشكترى 
مقام نفسه فكانه استبقاه على ملكه فصار حابسا إياه بفعله ممسكا عن الرد . 
وبيع البعض بمنع أيضا ( خلافا لزفر) '" . 

وكذلك الكتابة والعتق على مال . لأنه فى معنى البيع فى حق المعتق 
لاله العوعض فى معابلته - وروى عن 9 بوسف 3 لا عنم 018 3 أما 
العتق بدون مال - ومثله التدبير والاستيلاد - فلا بمنع الرجوع بالنقصان 
(7) العناية ١٠١/0‏ وفتح القدير ١١١/6‏ ( نقلا عن الظهيرية ) . 


(*) البدائم المداية وفتح القدير 150/8 - 15# . 
4ع البدائع ه/ل.ة؟ والمبسورط «(/3909- 2.3١5‏ 
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لخي اناه لاقن لين :إزاله اللمللة بل يتين املك يفده لاد اليه الرقين 
5 . - - | 5 5 

مؤقتة بالعتق فه تنتبى - كلموت وفيه يرجع - والقياس عدم الرجوع لانه 
امتناع شدله وق ران انهم قبل "الشترع . 

وقد اختلف فى أكل أو شرب المبيع المعيب: أو كاك ثويا فلبيبية عبت 
ترق : فعند أن خنيفة هو [خراج له عن ملكه بناء على أنه إتلاف 510 
يوسف ومحمد ليس إتلافا بل هو انتفاع معتاد به فيرجع بنقصان العيب . 
والفتوى على قولها وبه أخذ الطحاوى 5" البعض سي 
لأن الطعام كالشىء الواحد خلافا للصاحبين وابن أبى ليلى ) . 


وعنببا رواتان 0 للمشترى : في رواية أنه يرجع بنقصان العيب فى 
الكل فلا يرد الباقى - 4 بعضهم قول إن يبوسف - والرواية الأخرى : 
يرد ما بقى لأن الطعام “ يضره التبعيض فكان قادرا على الرد كي أخذه ويرجع 
بالنقصان فما أكل - وجعله بعضهم قول محمد وكان المندوانى وأبو الليث 
يفتيان به 29 . 

وحترزات هذه الشريطظة هى أن يكون تعذر الرد لبس ايامن الفترئ 
بل من البائع » أو الشرع . أو بالطبع : 

فثال ما تعذر بسبب البائع : انتقاص المعيب بافة سماوية ٠‏ أو بفعل 
المشترى سواء كان ذلك بفوات جزء منها أو بدون فوات بل بانتقاص القيمة . 
فالرد هنا ينشأ عنه ضرر زائد على البائع فتعذر رعاية له وبسببه . 

ومن أمثلته : قطع الثوب وخياطته » أو طحن الحنطة ٠‏ أو خبز 
الدقيق ٠‏ أو شي اللحم لط هنا أن اب اطام معايظا نقل مئالي « الطحن 
والشىّ » فى عداد أمثلة الزيادة المتصلة قال: إن فى كونهما منها تأمل . ولذاكان 
الأولى ما فعله الكاسانى حيث أورد تلك الأمثلة كلها تحت اسم (كون المبيع 


)١(‏ الحداية وفتح القدير 17/8 - 114 البدائع 6 المبسوط 101/1-- ٠١١‏ وقد أشار ابن الهام إلى أن 
طربقة عرض الرغينانى للخلاف فى مسالة الأاكل ندل على مخالفته فى كون الفتوى على قولما . 
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قائما حقيقة هالكا تقديرا . بأن أعطى حكم الملاك ) فهو من تغير العيّن بحيث 
تختلف المقاصد بسببه ٠‏ وتعذر الرد لمصلحة البائع أيضا"" . 


ومثال التعذر بسبب الشرع : زيادة المبيع المعيب » والمراد من أنواع 
الزيادة : ما كان منها مانعا للرد وهى المتصلة غير المتولدة كالصبغ والغرس 
والبناء . والمنفصلة المتولدة كالولد والمْر والأرش . 


فامتناع الرد هنا اسمن قبل الشرع ٠‏ لأنه لوردٌ الأصل بدون الزيادة 
بيت الزيادة مبيعا مقصودا بلا من وهو ربا - ولا يفيد فيه التراضى - فيبقى 
حق المشترى فى الرجوع بالنقصان لأن التعذر ليس من قبله . 


ومثال ما تعذر الرد به لسبب طبيعىءأو كا قال الكاسانى : لضرورة 
فوات امحل ”؟ : اللاك للمبيع لمعيب ؛ وإذا كان ذا حياة فالموت » لأن 
التعذر بأمر حكى لا بفعله . . واختلف أبو حنيفة وصاحباه. فى قتل المولْ عبده 
عمدا فها يريانه كالموت“حصل به فوات الحل فلا يمنع الرجوع - لعدم تعلق 
القصاص أو الدية به . وأبو حنيفة يراه مانعا لأن التعذر هنا من قبل المشترى 
لاستفادته بسبب الملك سقوط الضمان ( الذى لا يخلو عنه القتل) فصار 
بسقوط الضمان كالمستفيد عوضا فكأنه باعه" . 


. البدائع وإكم؟‎ ١ - 150/0 المهداية وفتح القدير والعناية‎ )١( 

)١(‏ المبسوط ٠١7/1١‏ الهداية والفتح والعناية ١51/8‏ والبدائع 76 والثال التقليدى لا ليس فيه فوات 
جزء : وطع المشترى للجارية الثيب على تفصيل طويل فيها وفى البكر . وما دون الوط وينظر فى ذلك 
البسوط 46/18 - 417 البدائع 0 ولم يتعرض صاحب المداية ( ولا شروحه كالفتح والعناية ) هذه 
المسألة بتاتا . مع أنها من مسائل الفقه المشهورة التى لم يخل منها مرجع . وفيها خلافات واثار عن 
الصحابة . كما يعرف من المبسوط .١١ 7/1١7‏ 

(*) البدائع 589/0 فتح القدير 111/8 . 

(4) البدائع وى . 

(5) فتح القدير ه/1 والبدائع 350/8 . 
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* - عدم وصول عوض المبيع إلى المشترى : 

وذلك مع تعذر الرد زر . فإن وصل إليه عوضه لم يرجع بنقصان العيب . 
ومثاله : ما لوقتل أجنبى خطاً العبك ابيع وهو فى يده فلا رجوع له بالنقصان 
لأنه يأخذ قيمة العبد من القاتل ٠‏ فكأنه باعه . والقيمة بمنزلة عوض سام له 
ابيع وفى البيع لا يرجع . وهذا فى ظاهر الرواية عند الحنفية . وروى عن 
أ لوست - أنه يرجع بالتقصان . ٠‏ لأنه لم يصل إليه حقيقة العيب و1" ما وصل 
إليه قيمة المعيب » فكان له أن يرجع مقدار العيب . 


العين .أما لو قتله 0 فهد ا 5 و أنه “كالموت 


م ال فيرجع ا" 


الفسرع التاسسع 
سقوط الخيار وانتبساؤه 
هيد : 
خبار العيب ينتبى بانتباء العقد أى فسخه . فيكون الخيار مهيا تبعا 
له . لكن ذلك يستتبع تصفية اثاره أحيانا فما إذا عاد المبيع المعيب إلى البائع 
المعيب وأخذ أرش المعيب ٠١‏ وهذا الاختيار إما أن يقع صراحة بالقول المعبر 
عن الرضا وإما أن يقع بالتصرف الدال على الرضا ( أما غير الدال على الرضا 
فيسقط الرد دون الارقيمم 
)١(‏ بدائع 6 المبسوط ٠١1/1١‏ . ولم يتعرض صاحب الهداية للمسألة وذكر الكاسانى ( 591/8 ) شريطة 
رابعه للرجوع بالنقصان دعاها : عدم الرضا بالعيب امنا صراحة وإما دلاله بالتصرف فى المبيع بعك العلم 
بالعيب تصرفا يدل على الرضا ثم ذكر أنه ه بمنع ثبوت حت الرد والإجوع جمبعا ٠‏ م أحال بيان التصرفات إلى 
ما تقدم.وهذا منه تكرار لمانع من موانع الخيار حت شريطة . ولو سلم هذا لكانت جميع الموانع تعكس 
شرائط وهو إن صح موضوعا لا يصح شكلا وتصينا » لأ موقعها بعد تمام الشرائط وقيام حت الرد فهى 


موانع . والكاسانى بعد أن ذكر عدم الرضا مانعا هنا - دون ذكره فى شرائط الرد - كرر ذكره فها بسقط 
الرد ثم فما يسقط الأرشض (ه/9م؟. 0/١91؟).‏ 
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وقد ينتبى الخيار بزوال العيب قبيل استعال حق الرد وفى بعض صور 
الولاية عن الصغير وغيره أو الوكالة يتعين التنازل عن الخيار لكون الامساك 
للعقد أكثر حظوة وفائدة ونظر الولاية والنيابة عن الغير مبنى على الأصلح . 

ولاحق أن تعفن هذه الأسيات المنفظة آزادى برصدر مخ العاف 
وبعضها بجحب عليه شرعا أو يقع دون إرادته . ولهذا تفرّقت المسقطات . 
لاجتذاب هذه العوامل لما . إلى : 

١‏ - زوال العيب قبل الرد. 

؟ - إسقاط الخيار بصريح الاسقاط . والابراء عنه . أو التنازل 

بمقابل . 

" - وجوب ترك الرد رعاية للمصلحة . بحكم الشرع . 

- الرضا بالعيب صراحة . 

ه - التصرفات الدالة على الرضا . 

وقد ذكر الكاسانى نحت عنوان ما يمنع الرد بالعيب ويسقط به الخيار 
بعد ثبوته ستة أسباب . ليست كلها مما يسقط به الخيار ٠‏ بل ثلاثة منها تمنع 
الرد فقط ليخلفه الرجوع بنقصان العيب وقد سبق ذكرها فى الموائع الناقلة 
للموجّب . أما الثلاثة التى ينطبق عليها معنى المسقطات للعقد فهى لا ترج 
عن مع الرضا .ون + الرضا بالعيب) +« إنقاظ الخبار صراحة:. :والإبزاء 
عن العيب . والمسوغ لذكر الثانى من هذه الأسباب أنه لا يسوغ فى خيار 
الرؤية لأنه ثبت بالشرع . أما فى خيار العيب فيسوغ « لأن خيار العيب 
حقه . والانسان بسبيل من التصرف فى حقه استيفاء واسقاطا » لانه خيار 
ثابت بالشرط دلالة . أما الابراء فهو إسقاط وامحل قابل للسقوط ”2 لكن 
ذكره للاحتياط لأن هناك بعض الحقوق التى لا تقبل ( الابراء ) . كما يدخل 
فى مسقطات الخيار ( الرد والأرش ) زوال العيب قبل الرد . ويلحق بهذا 
الأمر تدارك العيب بزمن يسير من غير إضرار . . 


. 76/+ الفتاوى الطندية‎ ١78/8 البدائم ه/ - 588 فتح القدير‎ )١( 
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الملحث الأول 
زوال العيب قبل الرد 
مقع اذ الع كاد والأرف :ذا زان القيفه قال اولان 
الشريطة الأولى لقيام اشاقن قلف وسموى ف ذلك نيزو يشي ا 
بإزالة البائع على أن يتم ذلك فى زمن يسير ومن غير إضرار بالمشترى . . وهذا 
الزوال بعض الصور العملية التى تعرض ها ابن حجر فى فتاواه . منها : 
تدارك العيب بزمن يسير جمنع الخيار : وذلك فا لو بيعت أرض وفى 
لمبيع بذر تعهد البائع بتركه أو بالفراغ منه فى زمن يسير . لا در المشترى 5 
لو اشترى دارا ثم رأى خللا بسقفها أو بالوعة . . . يلزم القبول ولا نظر للمنة 
اللكحقة ده ؤقال 5 وبع الكتب أوهمت أن العلة عدم الاحتياجٍ لعين 
جيدة وبالتأمل يظهر المراد وهو الزمن اليسير وبعضها صرّح بأن العلة : تجدد 
عين غير تلك العين أو التصرف فى ملك المشترى بما لا يحتمل لطول زمنه.م 
ذكر ابن حجر مثالا آخر على هذا المبدأ . وهو شراء أرض فيبا دفين من حجر 
أو خشب . . لا تدخل وتركها غبر مضر وقلعها مضر يسقط الخيار لكون النقل 
ينقص قيمتها أو يحتاج لمدة لها أجرة ( ولا نظر لما فى الترك من المنة لأنه ضمن 
عقد ) . وهذا الترك إعراض لا ممليك فللبائع الرجوع فيه فإذا رجع عاد خبار 
المشترى فلو وهبها له بشروطه لزمه القبول وسققط خياره ولا رجوع للبائء '' 
زوال العيب بالترك من غير الحوق منة : فها لو أنعل المشترى الدابة نم 
بان عيبها فلو نزع النعل تعيبت وامتنع الرد ٠‏ وإن تركه فله الرد وليس للبائع 
الامتناع عن القبول 
وجه عدم المنة فى ذلك أن ما يقع فى ضمن عقد يكون فى مقابلة 
توفير غرض لباذله فلم توجد فيه حقيقة المنة . لا سها وقد انضم إلى ذلك إجبار 
الشرع له على القبول فهو كاره له والكارهللشىء لا يتوهم لحوق منة اليه بوحه 


3 2 الفتاوى الكيرى لابن حجر ال هيتمى‎ )١( 


كه4- 


من الوجوه . ( وقال قبل ذلك : وليس للمشترى طلب قيمتها فإنها حقيرة فى 
معرض رد الدابة ) والنزع يعيببا فلو أمَرنَاة نه لأحيوننا بالبائع ولو أمرنا 
بامساكها معبية لأحيدتنا المي 1 فعدلنا أل طريق وسط يندفع به 
الابجحاف عن كل منهما وهو ردها مع النعل والحكم ببقاء النعل على ملك 
المشترى حتى إذا سقطت يلزم البائع ردها'" . 

ل ل ل 
زوال: لحمب ورت اسعدران الخار. للمقترق لان العيرة .بوص و قيب علد 
العقد. وهو را واضح الغرابة (") . 

الملبحث الثانى 
وجوب ترك الرد رعاية للمصلحة 

وذللك: بأن تكون المضائحة فى إمشاك القيب: والغاقدمقة التضرفة 
وذلك ما إذا كان فى العقد غبطة . أى كانت القيمة أكثر من القن . ولحذ 
ع 

| - لو كان المشترى مفلسا : لأن فى الرد والحالة هذه تفويت 
الفرق على الغرماء . 

ب - لوكان وليا يشترى لِمَوليّه فى حال يصح فيها شراؤه له . كم) 
لو اشتراه سلما ثم تعيب قبل القبض . لأن الرد تصرف ضار نع الموليٌ عليه 
فلا يصح . 

ج - أو كان عامل قراض ونم يصرح المالك بطلب الرد . للعلة 

وقد أضاف ابن حجر إلى تلك الصور صورة : شراء الوكيل معيبا فيه 
غبطة ورضيه موكله . فأورد على ذلك أن العبرة عندئذ لرضا الموكل لا للغبطة 
)١ (‏ المتاوى الكبرى لابن حجر ؟/”1؟. 


(5 المحللى 9/طلام كمه١ا.‏ 


لاة4- 


فلا يتقيد انتفاء خيار الوكيل بكون الغبطة فى الامساك . لأن المقرر انه حيث 
يرضى الموكل فلا رد . 

وقد يقال : لم لا يخلف الأرش امتناع الرد فيكون هذا من مسقطات 
الرد لا مما بمنع قيام الخيار أساسا ؟ والجواب ما فى الشروانى - نقلا عن 
الكفاية - انه أطلق الامام ( ابن الجوينى ) والغزالى انه بمتنع الرد إن كانت 
قيمته أكثر من العمن ولا يطالب بالأرش . لأن الرد ممكن وإئما امتنع 
ل ْ - )١(‏ : 

اللبحث الثالث 


اسققياط الخيار بصريح الاسقاط 3 والابراء غنه 

ذكرالحنفية أن إسقاط المشترى خيار العيب إسقاطا مقصودا سائغ : 
لأن الخيار حق خالص للمشترى فله التزول عنه . وهو فى هذا يخالف خيار 
الرؤية الذى لا يصح انهاؤه بصريح الاسقاط لأنه خيار حكمى ثبت بالشرع بل 
تسل ما وا ْ 

هذا عن إسقاط خيار الرد » وأما حق الرجوع بالأرش ( نقصان 
العن ) فكذلك الأمر بجوز أن يتناوله صريح الاءبطال ا حقه كخيار الرد 
بسبيل من التصرف فى حقه مقصودا استيفاء واسقاطا؟ , 
الابراء كالاسقاط الصربح . 

5 الاسقاط فى الحكم الابراء » بأن ببرئ المشتري البائم” من 
العيب . لآن ( الابراء ) فى حقيقته إسقاط » وللمشترى هنا ولابة الاسقاط 
لأن الخيار جدَوَه وامحل قابل ا د َ. 


. ١10/4 نحفة امحتاج بحاشية الشروانى‎ )١( 
. 386/8 (؟) بدائع الصنائم‎ 
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اسقاط الخيار بعوض : 
سئل ابن حجر اليتمى عن بذل عوض تلترك رد العيب . هل مجوز 
كعوض الخلع ؟ فأجاب : «لا يجوز بذل العوض فى مقابلة ترك خيار 
العيب . لا من الأجنبى ولا من البائع لأنه خيار فسخ فأشبه خيار التروى فى 
كونه غير متقوم 2١)‏ وهذا غير الأرش لأنه ليس عوضا لترك الخيار أصلا ٠.‏ بل 
هو تقويم لنقصان المن اعترافا بالخيار وعملا بمضمونه . 


المبحث الرابع 
الرضا بالعيب صراحة 


رضا المشترى بالعيب بعد العلم به إذا عبر عنه بصورة صرنحة . 
كلفظ : رضيت بالعيب » اسقطت خيار العيب » أجزت العقد » أمضيته . 
ونحو ذلك من العبارات المفيدة للرضا » فإن الخيار يسقط أصلا أى ينتبى 
حىقى الرد والأرش معا . 

وذلك لأن حت الرد انما هو نفوات السلامة المشروطة دلالة فى 
الشرط ٠»‏ أو أنه لم يشترطه ابتداء وانه لم يشترط السلامة دلالة . وقد ثبت 
الخيار نظرا له فإذا لم ينظر لنفسه ورضى بالضرر فذاك له . 


وكذلك الحال إذا تناول الرضا بالعيب حق الرجوع بنقصان المن كا 
لو انتقص المبيع فى يد المشترى وامتنع الرد بسبب النقصان ووجب الارش 
لكن المشترى حينئذ أظهر رضاه بالعيب فان الخيار سقط جملة . 


١75/7 الفتاوى الكيرى لابن حجر‎ )١( 
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الممبحث الخامس 
التصرفات الدالّة على الرضا 

الرضا بالعيب إما أن يكون صريحا - كما سبق بحثه - وإما أن يكون 
بالدلالة ومحالها الأفعال ( أو التصرفات ) وذلك بأن يوجد من المشترى ( بعد 
العلم بالعيب ) تصرف فى المبيع يدل على الرضا بالعيب . 

قال الكاسانى « كل تصرف يوجد من المشترى فى المشترئ بعد العلم 
الفن يذل عن الرضا بالعيث: شنقط كيار 

والتصرفات بالنسبة هذا المسقط يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع : 


: تصرفات استععال للمبيع واستغلال له وانتفاع منه‎ - ١ 

وذلك بأي وجه كان بغهد انتقاص لعينه أو اتلاف له » كلبس الثوب 
وركوب الدايّة ( لغير الرد أو السقى أو شراء العلفٍ ) وسقى الأرض أو زرعها 
أو حصادها . أو عرض المبيع على البيع أو الاجارة . او مناواته واستخدامه 
ولومرة . فإذا تصرف المشترى بذلك فى المبيع بعد علمه بالعيب فهو دلالة على 
الرضا ء وهو دليل قصده الاستبقاء » ودليل الشىء فى الأمور الباطنة - 
كالرضا - يقوم مقامها”" . 
؟ - إتلااف للمبيع : 

والمراد ما كان على غير وجه الاستعال . كالعزيق للثوب . وقتل 
الدابة . فمثل هذا التصرف لغير مصلحته ويسقط به الخيار » لأن فيه حبس 
المبيع عن بائعه واستقرار العن على المشترى نبائيا ٠.‏ وهو أولى بالاسقاط من 
تصرفات الاستعال » بحلاف الأكل أو اللبس فهو تصرف مشروع يقصد المبيع 
لأجله فلا يعد إتلافا لما فيه من استعال العين فما خلقت له . ٠‏ فيقع الهلاك على 

ملكه ولا يكون كالزائل فلا يمنع الرجوع بالتقطيان 1 

.#078/١ البدائع 581/8 ونحوه فى الروضة‎ )١( 


(1) فتح القدير والعناية ه/لالا١‏ - ١/8‏ والبدائع 5٠‏ ورد الممتار ه/٠ة- .5١‏ 
() شرح مختصر الطحاوى لقاضيخان . نقلا عن حاشية الشلبى على الزيلعى 5/4" . 
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وقد ذهب الجمهور إلى أن من أسباب الرجوع بنقصان القن أيضا : 
استهلاك المبيع بفعل المشترى - مما هو غير مأذون به شرعا - كاتلاف الثوب 
وقتل الدابة . وممًا احتج به الحنفية لاعتبارهمسقطا للخيار أصلا » أن فعله هذا 
كان مضمونا وسققّط ضمانه الملكه إياه ه فاعتبر مستفيدا به عوضا يقوم مقام 
المعوض فكأن محل العقد قائم وامتنع فيه الرد بسبب فعله . واحتج الجمهور 
بأن حق الرجوع لا يسقط الا بالرضا ولم يحصل » وأجابوا عن متمسك 
الحنفية بأن ضمان المبيع هنا على المشترى إنما هو بوصفه معيبا فالجزء الذى نقص 
بالعيب غير مضمون عليه فله حق الرجوع عقابله » ولا يحنى رجحان هذا 
الاتحام 290 , 


*' - تصرف .إخراج عن ملكه : 

إذا أخرج المشترى المبيع عن ملكه بأن عقد عليه عقدا من عقود 
القليك كالبيع أو الهبة ( مع التسلم ) أو الصلح . ان 
سمّط خياره لتعذر رد ليع إلى البائع ؛ فني هذه الحال لاا سبيل إلى فسخ 
البيع بين المشترى الأول وبين بائعه لتعلق حق المشترى الثانى بالمبيع » 0 
بالبيع ما حابسا له فكان مفوتا للردء ولا كان امتناع الرد هنا بسبب 
المشترى فلا رجوع له بالنقصان أيضا لأن من شرائطه أن لا يكون امتناع الرد 
بسبب المشترى . والاقدام على هذه التصرفات مع العلم بالعيب دليل الرضا 
بالعيب وسقوط الخيار من نوتف 


ولكن لو فسخ التصرف ورد إليه المبيع يخيار شرط أو رؤية ( مثلا ) 
فإن كان قبل القبض فله أن يرده على بائعه سواء كان الرد بقضاء القاضى أو 
بالتراضى ( بالاجاع ) وإن كان بعد القبض » فإن كان بقضاء القاضى فله أن 


. 181/« وكشاف القناع‎ ١١6/# ومغنى امحتاج 54/7 والدسوقى‎ ١7/8 فتح القدير‎ )١( 
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يرده على بائعه ( بلا خلاف ) وإن كان قبول البائع له بعد القبض بغير قضاء 
فليس له أن برده(17) : 

هذا مذهب الحنفية - الذى عليه التبويب ويندرج فيه الحنابلة - وقد 
اختلفت اراء غيرهم » فذهب المالكية إلى أن هذه التصرفات إن كانت بعوض 
فهى مسقطة للخيار : للرد والأرش معا » وإن كانت بغير عوض فله نقصان 
الن . ومستندهم فكرة استفادة عوض يستدرك به العيب الفائت . وذهب 
الشافعية إلى التفرقة بين تصرف يحصل به اليأس من عود المبيع للمشترى . 
كالوقف . فهو مانع للرد . وبين تصرف يرجى معه العود لملكه . كالبيع فهو 
مسقط للخيار . وبه أنخذ الإمامية.وذهب الحنابلة إلى إطلاق الحكم فى 
التصرفات كلها - إذا تصرف غير عام بالعيب - فإنه مانع للرد وناقل إلى 
لموجب الخلني ( نقصان المن ) لتصرفه فى ملكه غير عالم بالعيب فلم يكن فى 
تصرفه دلالة على الرضا بالعيب فيقتصر أثزه على منع الرد » ولا يحّى قرة 
استدلالهم » ولكل من المذاهب المشار إليبا استدلالات لم تسلم من المؤاخذة 
يرجع إليها فى كتبهم المطولة'" . 


ومن غرائب ابن حزم عدم اعتباره التصرف الدال على الرضا مسقطا 
للخيار » فلابد من الرضا الصربح'"ا . 


)١(‏ تبيين الحقائق 4/ه” ولا# فتح القدير ©/150 البدائم 783/6 و7884 ه لو باعه المشترى أو وهبه ثم علم 
بالعيب لم يرجع بالنقصان لأن امتناع الرد ها هنا من قبل المشترى لأنه بالبيع صار ممسكا عن الرد . لأن 
المشترى قام مقامه لعا للرد الذى هو الحى فلا يرجع بشىى "٠‏ 1 وذكر من التصرفات المسقطة للخبار 
اعتاق الرقيق ومكاتبته أو التدبير. 

1١‏ فتح القدير ه/ؤوه١‏ - 177 والبدائع 0 وشرح التحفة خاشية الشروانى 57/4 والمقدمات لابن رشد 
4 والخرشى ه/."١‏ المغنى لابن قدامة 177/5 1188م ماس لامر 

زم المحل ولام ١941/‏ . 


-657ة- 


الفرع العاشر 
إثبات خيار العيب وانتقاله 
الممبحث الأول 
إثبات خيار العيب'') 


ذكر ابن رشد أنه إذا اتفق البائع والمشترى على حالة من أحوال خيار 
العيب وجب الحكم الخاص بتلك الحال . فإن أنكر البائع دعوى القاءم فإما 
أن يذكر وجود العيب . أو كز قلفة:: 
فني إنكار 0 إما ان يستوى: فى إدر / لم كه يكني 
شاهدان عدلان من أي الناس كانوا ٠‏ وإمًا أن مختص بعلمه أهل صناعة ما 
فلابد من شهادة أهل تلك الصناعة . وفى مذهب المالكية خلاف فما يكفى 
فقن “ذللك:: 
قيل : لابد من عدلين . وقيل : لا يشترط فى ذلك العدالة ولا 
العدد ولا الاوسلام . 
وكذلك الحال إن اختلفوا فى كونه مؤثرا فى القيمة ٠‏ وفى قدمه او 
حدوثه . ثم لم يتحدث عن أجوبة ذلك اكتفاء بانصياع أحواها لأصول 
الاثبات المعروفة 9" . 
إثبات العيب . والاختلاف فيه : 
ل 
الدعوى ف العيب والخصومة فيه إما ان نحتاج إل المرهنة وحدها 3 
وإما أن يعتورها النزاع من الخصم.ويقع الاختلاف بين العاقدين فى مسائل 
1ع هذا الفرع معقود لما يتصل بالخيار من مسائل الآفات + دانات خار المب آم اخرغي إنباتك ويد العيب 
الذى قدمت مبحثا للكلام عنه عند شرائط العيب . أما ها هنا فالكلاء عن إثبات الخبار نفسه وقد بتطرق 
الحديث إلى العيب لكن ليس من حيث وجوده ( الذى سبق ) بل من حيث تأثيره واعتباره . أو من حيث 
قدمه وحدوله 9 وليبس من المدف التوسع فى ذلك 0 بل ايضباخ خطوطه العامة والااحالة إلى إحكام 


الدعوى والبينات : 
)2 بداية المحتبد 31890 . 


- "177 


العيب بأنواعها من قدوم وحدوث. وهل الرد لعين المردود 
غيره . . . الخ : 

ولا يهمنا هنا - فى كل نحث مشابه - إلا تناول كيفية البرهنة على 
دعوى العيب دون التطرق إلى مسائل الاختلاف . ذلك أن الاثبات كثيرا ما 
تختلف أصوله بين أمر وآخر . وراء طرق الاثبات العامة . فلابد من التعرض 
لطرق الاثبات الخاصة . بذلك الموضوع . أما الاختلاف وتقابل البينات 
والتعارض فطرقه فى الغالب عامة لا تكاد تختلف .بين أمر وآخر لاستنادها إلى 
أصول ثابتة يستخلص ما من المدعي ومن المنكر؟ وهل يستحلف فى ذلك 
أو 03م 

قال الإمام المهدى من الزيدية : 

الطريق إلى إثبات العيب : شهادة عدلين أو رجل وامرأتين من أهل 
البصر ( أى الخبرة) فى ذلك الحنس ٠.‏ بلفظ الشهادة . إذ هو دعوى . 

ولا يكني قولهم : هو عيب ٠‏ بل يذكرون وجه نقص القيمة به أو 
وجه مضرته ثم ينظر الحاكم فى نقصه القيمة أولا(" . 

وفى مذهب المالكية والشافعية تفصيلاات فى تنازع المتبايعين فى 
لعيب أو فى سيب الرد به ممظمها تمنضع لطرائق الاثبات العامة بعد شىء من 

3 تعرص الجنابلة للا خدلااف فى قدم العيب وحدوته . عم لا خرج 
عن طرق الاثبات العامة . لكنهم ذكروا ما يختص بموضوعنا انه فى العيب 
الذى لا ختمل فيه ,الا قول أحدهما وادعى المشترى كونه قديما . كالحرح 
الطري . فالقول قول من يدعى ذلك بغير مين" . 
و) ولذا ء تتعرص فا كتير من الكتب المبجية ( غبركتب الفتاوى والجمع ) . وقد سبق فى شرائط العيب بيان 

موقب الحنفية من ائيات وجود العيب الخسب ظهوره وخحمائه . 

(5؟) الحر الزخار نهم" , 
(5) الدسوقى على الشرح الك ليه م شروح خليل شرح الروض 7-171/7 . انهاية المحتاج 


5 ط ؟ 115 البجيرمى على شرح المبج 557/١‏ والاقناع ٠١1/*‏ والمغنى "ه١1‏ - 56١1م‏ 
ا" 


-85584 


الاخيللاف فى الحدوث والقدم 0 


ينقسم العيب من حيث ظهور قدمه وخخفاؤّه إلى أربعة أنواع ٠‏ ( اثنان 
منهما يتصلان بالرقيق ) والاخران هما : 
الأول - أن يكون عيبا ظاهرا لا يحدث مثله أصلا من وقت البيع إلى 
وقت الخصومة .فني هذا النوع يقضى بالرد إذا طلب المشترى من غير تحليف 
للتيقن به فى يد البائع, والمشترق . اله أن يدعي البائع رضا المشتري به ء أو 
23 ذهب الشراء.: أو الا باهم قاذ ااه 0 المشتري . فإن اعتروف 
ل ل ا 
فا رضى» وتحوه ٠‏ فإن حلف ار ده . وإن نكل امتنع الرد . 
أن إن كان عيبا يحتمل الحدوث فى مثل هذه المدة ٠.‏ ونحتمل التقدم 
أو كان مشكلا فيسأل القاضى 2 : أكان به هذا العيب فى يدهج فإن 
اعترف كان للمشتري حق الرد - الا أن يدعى البائع سقوط حى المشترى فى 
الرقتك وإن أنكر فالقول قوله مع كن , للمشتري بين على قدم العيب 


ومثال العيب الظاهر فى غير الرقيق والحيوان : لشم ق الأواني : 
والخرق والعفونة فى الثياب . والئرٌ والسبخ فى الأراضى . 

الثانى - أن يكون العيب باطنا لا يعرفه الا الأطباء وكان فى موضع 
يطلع عليه الرجال . فإن اعترف به البائع - أو نكل بعد تحليفه - أو أقام 
المشتري البينة كان له حى الرد ( وفى حال ادعاء البائع الرضا فالحواب ما 
سبق ). وإن أنكر البائع العيب يريه القاضي طبيبين مسلمين عدلين 
والواحد يكق والاثنان احوط . فإذا قال : به ذلك . يخاصمه فى 
قدمه. 2 , 


١و6‎ -194/7 الفتاوى المندية */87 -88 فتاوتى قاضيحان‎ 551/١ فتح القدير ه/7١ جامع النصولين‎ )١( 
بدائع الصنائع ه/وا؟ - 86 الدر امختار وحاشية رد المحتار 88/4 - 85 . وى هذه الكتب وكتب بشبة‎ 
المداهب تفصيلات معضيها يتصل بالرقيق محسس عليها لاختفائيا من الوائم لويم المالكية العيب إلى‎ 
.)1١١9/# ( ظاهر وخق بصدد طريقة البراءة منه‎ 


ا 


8558 


وذكرالحصكن أنه يكني فيه قول عدل لتوجه الخصومة ٠‏ إما لإثبات 
كولة .عد البائع فالمطلوب عدلان . 
الاختلاف فى المردود : 

طقلا رتسو إغالة #قاعيان :الانات إلى ابراك التاعوق وابيات 
أكون بإرراد اذاه عو هده !لاله عتقائنة عار الفرظ كيثال عن اتخبارانت 
الارادية : 

قال ابن قاضى سماوة : إذا حصل فى الشراء مخيار الشرط الاختلااف 
بين المشترى والبائع عند الرد عليه بحكم الخيار . فال البائع : ليس المبيع 
هذا . وقال المشترى : هو ذلك . فالقول للمشترى مع يمينه . 

قال قاضى سماوة 2 : الأصل أن القول فى التعيين للمملك » حتى 
لو أراد ردّه بعيب ٠‏ فقال البائع : لض الي هذاه وقال المستازئ :هر 
هذا » يصدق البائع مع بمينه ٠‏ فعلى هذا ي ينبغى أن يكون القول للبائسع فى 
مسألة خيار الشرط أيضا . والأصل الآخر أن القول للقابض فى قدر المقبوض 
وتعيينه وصفته » فعلى هذا نب يتن أذ ركون القول للمغتر فى مسألة خخار 
العيب ٠‏ كما فى مسألة ار الشرط . 

فالحاصل أن خيار الشرط وخيار العيب ينبغى أن يتحدا فى هذا 
الحكم . 

ولولم يقبض المبيع فأراد المشترى أن يجيز البيع ويأخذ المبيع من يد 
بائعه فقال : 0 هو هذا . لح يذكره محمد 
رحمه الله . وقالوا : ينبغى أن يكون القول للبائع ٠»‏ كما لو ادعى بيع هذا 
وأنكر البائع البيع أملا . إذاكان الخيار للمشترى » أمّا إن كان الخيار للبائع 
0 مدر فآراد 1 أخذه فاختلفها 0 للمختارين 7 0 


. 548/١ جامع الفصولين‎ )١( 


3غ 


هذا فالقول للمشترى . 


وقال ابن قدامة : إذا اختلف البائع والمشترى فى أن المردود هو المبيع 
نفسه فالقول فى البائع مع يمينه . لأن البائع منكر كون المردود سلعته ومنكر 
لاستحقاق الفسخ . والقول قول المنكر. 

أما فى الاختلاف فى المردود بخيار فإن القول قول المشترى لأنهما اتفقًا 
على استحقاق فسخ العقد(" . 


انتقال خيار العيب : 

عوف مما سبق بيانه فى خيار الشرط من حيث القول بتوريثه وعدمه 
أن خيار اليب موضع اتفاق بين الفقهاء بأنه ينتقل إلى الوارث بموت مستحق 
الخيار ٠‏ لتعلق الخيار بالاعيان ولصوقه بها وبعض الفقهاء يقولون : ليس 
المنتقل إلى الوارث حى ( هو حق الخيار ) بل المنتقل إليه عين التصقى بها حق 
أى أن السبب الحامل على الخيار ( فى خيار العيب ) قائم بالعين بعد موت 
المورث كا كان قائما قبله » فالعين تنتقل إلى الوارث ببذه الصفة 7" . 

خيار العيب فى القانون 
ٍ : (نبذة للمقارنة )» : 

ليس خافيا أن خيار العيب معتبر فى القانون الوضعى نحت اسم 
( ضهان العيوب الخفية ) وهو أحد التزامات البائع الأساسية وقد ني القانون 
بذ كر خصائص العيب وشرائطه ومدى الضهان وقد فرق القانون بين العيب 
الجسم فأثبت للمشترى الخيار بين فسخ البيع واسترداد المن وبين احتفاظه 
بالمبيع وطلب تعويض عن الضرر الذى لحقه بظهور العيب . اما العيب غير 
الجسم فيقتصر حقه على المطالبة بالتعويض دون عمكينه من فسخ البيع . كما 
تناولت نصوص القانون حالة هلاك المبيع » واشتراط عدم الضمان وتقادم 
)1١(‏ المغنى 155/54ام 9961" 


(؟) التركة والحقوق المتعلقة ا للشيخ أحمد ابراهم 


- 1ع - 


الفمان . . . الخ (المواد 5١٠‏ - 57 من القانون المدنى السورى واصله 
المصرى ) )١(‏ ش 


ا م 2223 
)١(‏ يلحظ أن القانون قد أدمج فوات الوصف ووجود العيب مع أنبما مختلفان مفهوما وحكا ( القانون المدنى 
السورى . عقد البيع . للأستاذ مصطنى الزرقا ف/1941) . 
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وك 
خيارا نت لطرق الصفعت م 
وفيه ثلاثة فروع 
الأول : تفرق الصفقة ( بوجه عام ) 


الثانى : خيار الاستحقاق الحزنى 
لثالث :خيار المملاك الجزتى 


-1552- 


تفرق الصفقة ( بوجه عام) 
الملحث الأول 
تعريف تفرق الصفقة 
المطلب الأول 
التعريف اللغفوى 
الصفقة فى اللغة : اسم المرة من الصفق وهو الضرب باليد على يد 

أخرى أو على يد آخر عند البيع أو البيعة . وكانت العرب إذا وجب البيع 
ضرب أحد المتبايعين يده على يد صاحبه » من هنا استعملت الصفقة بمعنى 
عقد البيع نفسه . يقال : بارك الله لك فى صفقة يمينك » ومنه قول عمر 
الصفقة » أما التفريق فلا يحتاج إلى التفسير اللغوى لأن معناه . أو معانيه 
كلها مستعملة مفهومة وببمنا منها المعنى الناشئ عن إضافة لفظ ( تفريق ) إلى 

المطلب الثانى 

التعريف الشرعى 
معنى تفريق الصفقة : أن لا يتناول حكم العقد جميع المعقود عليه . أو 
يتناوله ثم ينحسر عنه . فتكون الصفقة الواحدة المجتمعة قد تفرقت أو تبعضت 
أو تجحزأت وبكل هذه المترادفات يعبر الفقهاء فيسمونه ( تفرق الصفقة ) أو 
( تبعيضها ) أو ( تجزؤها ) . 


. المصباح المنيرء والمغرب للمطرزى . والقاموس . والمعجم الوسيط . مادة/صفق‎ )١( 
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والتفريق لا يتصور الآ فى صفقة واحدة. وتمييز الصفقة عن 
الصفقتين يستيهم أحيانا لا سما فى حال الجمع بين سلعتين أو أكثر فى عقد 
واحد إذ ليس التعويل على الصورة الظاهرة . بل على حقيقة التعدد بالاعتبار 
الشرعي وقد اعتنى الشافعية ببيان ضابط الحاد الصفقة أو تعددها! : 

فالصفقة تتعدد بتفصيل القن على شيئين بِيعًا معا . عند الإيجاب من 
المبتدئ بالعقد . ولا يشترط أن يتكرر التفصيل فى القول . على الأصح . 
وكذلك تعد الضققة تعداد العاقد مطلقا ع .باتعا كان او: مشترنا + ومثال 
تعددها بتعدد البائع قول اثنين لواحد : بعناك هذا بكذا - والمبيع مشترك نينا 
فقبل المشترى فيبما . فهها صفقتان . وله ردّ نصيب أحدهما بالعيب مثلا ومثال 
تدده كندة المفترف ‏ اند رقول لانن حكا هد انركذ اوايقوك انان 
لواحذ * اشترينا :منلك: :هذا يكن1 9 

فالتفريق المستوجب خيارا هو ما يقع فى صفقة واحدة أى فى صفقة 
لم يتعدد عاقدها من بائع أو مشترء ولا فصّل فيبا المن على المعقود عليه 
المتعدد . 

الممبحث الشانى 
تفرق الصفقة فى المذاهب الفقهية 

تقسم وأحكام موجسزة : 

تعرض فقهاء الحتفية لتفرق الصفقة توصلا لحالة هلاك بعض البيع 
فحسب ٠‏ حين عددوا الخيارات . فلم بفردوه باسم الخيار بل قرنوا التفرف 
بتلك الحالة 7" ثم استعرضوا أحكام تفرق الصفقة فى رد المعيب باستقصاء 


. الاخاد فى الشىء : الالفراد . والاخاد فى الشيئين : الاحتّاغ ليصيرا شيئا واحدا‎ )١( 
ا مجموع شرح المهذب‎ ١10 عش اتاج حاشية الشمروانى :مم اعم ومغنقى اتاج 6 والوجيز‎ )5١9١ 
ل"‎ 


(") رد امار > والأشاه والنظائر لان بحم 4 ٠‏ البحر الرائق له 5ل 


د الله 


ذون أل عمملو انه بتاوا بل رأوه عببا يلزم عن رد بعضص المبيع ا معيب وجب 
حاية البائع من تحمله'" . 

ولكد الحنفية احتفلوا بحالة الاستحقاق وتناولوا أحكامه فى كتاب 
البيوع . 

وقد قسم بعض فقهاء الشافعية تعدد الصفقة إلى ثلاثة أقسام : فى 
الابتداء . أو فى الدوام . ٠‏ أو فى اختلاف الاحكام . والذى فى الابتداء كله 
ذو سبب شرعى » وعكسه الذى فى الدوام فسبيه حسى . والتقسم كسب 
العيب البق موضوعنا لقيام الخيارات بطريقين ارادي وحكمى ولكثرة تسمية 
الكارات انان آنا القسم الثالث الذى دعره « الاختلاف فى الأحكاء » 
وطلوا لهبباجمع. بين عفدين ولعارة ار كار وصد لالراك 1+ ليبن 
قسم| برأسه بل هو تعنم داحل لاعقريق فى الابقدابرج ولذااغ يزره ابن بجر 
كقسم الث بل أورده بصورة مسائل . وم م يدرك ( الشروانى ) مراده فنبه فى 
حاشيته على أنه ثالث الأقسام ”© 

ذكر الحنابلة ثلاث صور للصفقة بالنظر إلى وحدة مشتملا”با وتعددها 
ولا صلة بين تحثنا وبين الصورة الأولى التى هى بيع معلوم ومجهول . أ 
الضؤرتان الأخخريان نفهنا”* 

- بيع الجميع فيا يملك بعضه . 

اا ع ات ا واد 

وهاتان الصورتان أحكامهها واحدة من حيث ثبوت الخيار للمشترى : 

أولا - (اشتال الصفقة على شيئين مما لا ينقسم المن عليها 
بالأجزاء ) . والمثالان المههان هما : 
)١(‏ النتاوى الندية 857 . 


, 195/9 مغنى الحناح 47/7 أحنة المحتاج وحاشية الشروانى 380/4 المجموع‎ )١( 


حرفي 5 


ا اا بيع ملكه وملك غيره . 

ب - بيع خل وخمر. ونحوهما . أما ما لا يصح العقّد عليه فهو 
“ل د 0 0 المالك وأهأ 0 ففيه روايتاد لبي خاب اوقولان 
( أصحهها) حصة المملوك فقط إذا وزع القيمتين.واثبتوا له الخيار إن صححوأ 
العقد . وقال أبو حنيفة ومالك بالصحة فى ملكه . والتوقف فى الباقى على 
الاجازة 2١.‏ . قال ابن قدامة : « والقول بالفساد فى هذا القسم إن شاء الله 
أظهر . والحكم فى الرهن واهبة وسائر العقود إذا جمعت ما جوز وما لا جوز 
كالحكم فى البيع . الا أن الظاهر فيها الصحة . لأنها ليست عقود معاوضة » 
فلا توجد جهالة العوض فيبا»'" . 

م ذكر أنه على القول بالصحة . إذا كان المشترى عالما بالحال فلا 
خيار له ٠‏ وإن لم يعلم فله الخيار بين الفسخ والإمساك . وليس للبائع خيار 
لأنه رضى بزوال ملكه عا يجوز بيعه بقسطه . 

وجه انتفاء الخيار فى حال العم أن المشترى دخل على بصيرة.أما فى 
حال الجحهل فالسبب للخيار قام ولأن الصفقة تبعضت عليه » 7" 

5 الخيار بين الرد ء أو الامساك بلا 0 إذا كان التفريق ينقص 
القسم الباقى من الصفقة بان تقل قيمته بالبيع منفردا كمصراعى باب وزوجى 
حفن (4) 

- اشتّال الصفقة على شيئين مما ينقسم المن عليهما بالأجزاء . 
كداية مشتركة » وفيه عند الحنابلة وجهان : أحدهما الصحة فى ملكه فقط 
(5) المغنى 7١7/4‏ مطالب أولى النبى /48 منتبى الارادات 40/١‏ المهذب والمجموع 458/4 . 

١‏ المغنى 51١/4‏ المجموع 88/8 قال النووى « فإن قلنا : الواجب القن فلا خيار للبائع لأنه لا ضرر عليه فإن 
قلنا بالقسط فوجهان أصحها لا خبار له». 


(*) المغنى 1/4 ا جموع 0" ط5. 
(4) متبى الارادات 410/١‏ ومطالب أولى النيبى "48/7 . 


- 574 - 


بقسطه من المن,والفساد فيا لا بملكه » وهو مذهب أبى حنيفة ومالك وقول 
الشافعى . والثانى - وهو قول اخر للشافعى- عدم الصحة فيبما . قال ابن 
قدامة : وَالأو أنه يصح فا يملكه 7" . 

ومستند فساد الصفقة كلها : أنها جمعت حلالا وحراما فغلب 
اجر . ٠‏ لأن الصفقة إذا لم يمكن تصحيحها فى جميع المعقود عليه بطلت 

فى الكل . 

ومستند الصحة ذ فى الخزء : أذكل واحد منهما له حكم لوكان منفردا 
فإذا جمع بينهما ثبت لكل واحد منهما حكله “ولأ ن جاتن الحقد عليه نينا قن 
لبا سن ل ل ب لي يا مسب ااي ار 
فى محلين وامتنع حكمه فى أحدهما فيصح فى الآخر"ا 


موجب خيارات تفريق الصفقة : 

ينحصر استعال الخيار فى الاجازة والشبوح . فينظر اختياره . فإن 
اختار الفسخ فلا إشكال فى استرداده العن كله + أن إذا اختار امضاء العمّد 
فى الباقى فكم يدفع ؟ هل كل المن - وفيه قول للشافعية -- بناء على إلحاق 
الطارئ بالمقارن . أم يلزمه قسط الباقى من القن - وهو القول الثانى للشافعية 
والأصح عندهم - لأن العوض هنا قد قابل المبيعين ( أو جملة المبيع الواحد ) 
مقابلة صحيحة حال العقد وانقسم العوض عليهما فلا يتغير ببلاك بعضه أو 
استحقاقه . . . 7" . 

هذاء وإن تفرق الصفقة المستوجب خياراء كثيرا ما ينشاً عن 
الخيار, بين الامسباك :والره دقن خمان 'الغيب :4 عندما بز ثر المفترك انبرد 


. 48/8 ومطالب أولى الثبى‎ 5١5/4 المهذب للشيرازى والمجموع 475/4 والمغنى‎ )١( 
.73١ -51١7/4 (؟) المغنى‎ 
. "15 المغنى 1/5م" م‎ 987/١ (؟) المجموع شرح المهذب 88079 - 0م" الروضة شرح اللمعة‎ 
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العن . لكن الشارع ينع ذلك تفاديا لتفرق 


0) 


المعيب خاصة نحصته من 
الصفقة . فلا ينطفئ الخيار السابق الا باتقاد خيار جديد 
وقد فصّل الكاسانى الحالات التى ينشأ عن الرد للمعيب فيبا تفريق 
الصفقة وبين أن حكمها جميعها المنع باستثناء حالة واحدة هى ما لوكان المبيع 
أقناء محتهة وتقذراءقلة أنديزه المعيت خافئة ميته نير العق عند الحتفية الا 
)١( .‏ 
م 
المملحث الثالث 
التقسم امختار لحالات تفرق الصفقة 
ولتفرق الصفقة صور مختلفة يعتبر كل منبا بمثابة خيار . مع اشال 
معنى ( تفرق الصفقة ) عليبا جميعا . لكن طابع الخيارات بارز فى الاوليين 
من تلك الصور : 
١‏ - خيار (الاستحقاق الحزئى ) للمعقود عليه (وفى حكه : 
انفساخ العقد فى أحد شيئين قبل القبض ) . 
؟" - خيار ( الحلاك الحزئى ) للمعقود عليه ٠‏ ( ومن صوره انقطاع 
ا ' إل ْ 
عض لسار فيه عند غيل الاججل) 
* - حالة ( الفضول فى المشترك ) والمراد به الخيار الناشئ عن بيع 
يالك لقتينها. لإطللق” غير في الى مرق لف 


واحدة 5 

رل) استوفيت فى المبحث الثالث من الفرع الثامن فى خيار العيب ما تقتضيه مسألة تفريق الصفقة فى الرّد ) 
(5) البدائع وإدلاز - هلا . 

(") الألقاب التى تقدمت الصور الأربع ( المعدودة خيارات ) مستمدة من التعبير الطويل عن كل منها . 


- كلع 


ويلحظ فى هذه الصور امحتلفة - التى تضمنت خيارات - إمكان 
شطرها إلى زمرتين . بحسب وقت التفريق المولد للخيار هل هو فى ( الابتداء ) 
فهو ناشئ مع العقدءأو فى ( الانتباء ) فهو طارئ على العقد ويعبرون عنه أيضا 
بوهم ( فى الدوام ).هم قسم النووي التفريق الواقع فى الانتهاء إلى قسمين : 
'(اختيارىك) وهو بظهور العيب ورد الحزء المعيب فقطا. و(غير 
اختيارى ) 7" . وقد رأيناكيف ارتبط ما هو الابتداء نمكم من الشارع فهو ذو 
يب شري وأما ما كان فى الدوام فسبيه حسى ذرتباطه بواقعة مادية. 
زنيئهة الكبى :هن الاستسقاف. أ الملذلة, 

فالسبب الشرعى - وهو ناشئ مع العقد - له صور . ضابطها : 
اشال العقد على ما يصح بيعه وما لا يصح . وعدم صحة البيع اما لكون 
قن لكر عله قز هوم« أى لا قل يعدها لوباع اذا حبر سدية 
واحدة . أو عبدا وحرًا . وإمّا لكونه واقعا على ملكه وملات غيره بلا إذن 
منه . كما لو باع شيئا مشتركا بغير إذن الشريك . 

أما السبب الحسى - وهو طارئ على العقد - قمداره على فوات 
جزئى فى المعقود عليه بالاستحقاق . أو التلف لحزء منه . وقد اقتصر الشافعية 
فى تفرف الصفقة على ذكر السبب الشرعى وصورة التلف فقط من السبب 
الحسى كا 7 توسغوا :فى -ضوق لقوق الضايقة :وعقدوا اذلك فصناة أو 
بابا » وتابعهم الحنابلة فى ذلك ولم يعيروا الاستحقاق بالا فى حين لم يتعرض 
الحنفية الا للصور المتولدة عن السبب الحسى فقصروا حالاته على الاستحقاق 
الحزئى والهلاك الجزئى وعقدوا للاستحقاق مباحث مفصّلة 9" . 

والذى .همنا هو حالات السبب الحسى الطارئ . لا تولد غنه من 
انبثاق خيارين ذُوَيْ شأن هما : 


)١١(‏ رد الحتار غ/٠‏ و"ة وا مجموع ة )امم كرفت قال للنووى : « وللتعدد والانحاد فرائد و ثم ذكر ف حتاف 
حكمه باعشار الصفقة متعددة أولا ص شرح المهذب 4/*م؛ - 480 . 

)١‏ حفة المحتاج حاشية الشروانى 4" ومغنى امحتاج 0/1 ٠‏ والمجموع 8 ,(بات تفريق الصفقة ) مطالب 
اول النيق *,ه؛ . رد المحتار زان اللاستحقاق ) فتح القدير 4/8 ”٠‏ رايضا). 


- /ا/ا؟ - 


. (خيار الاستحقاق الحزئى ) وما اندرج فيه من صور‎ - ١ 
. ؟! - (خييار الحلاك الحزئى ) وما تبعه من صور مشاببة‎ 
الفسرع الثانى‎ 
خيار الاستحقاق الحزي‎ 


كوس 
الاستحقاق ( فى عقد البيع ) هو ظهور كون المبيع حمّا واجبا 

للغيرء. وهو استحقاق كل أو جرين : 

فالاستحقاق الكلى ( وهو الذى يتعلق بالمبيع كله ) مجعل العقد موقوفا 
على إجازة المستحق » ولا ينفسخ العقد بظهور الاستحقاق ولا بالقضاء به 
بل يظل موقوفا إلى أن يرجع المشترى على بائعه بالعن » بحيث لو أجاز المستحق 
بعدما قضي له » أو بعدما قبضه قبل أن يرجع المشترى على بائعه يصح » على 
ما حققه ابن الهام "© . 

ولهذا الاستحقاق ( الكلى) أحكام مطولة وقد عقد له الفقهاء بابا 
مستقلا فى كتاب البيوع بعد نمام أبواب البيع » ذكروا فيه صورته وأنواعه 
وشرائطه وكيفية ضمان المبيع عند الاستحقاق'" . 

أما الاستحقاق الجزئى فهو ما يقع على بعض المبيع » سواء ظهر 
الاستحقاق بعد القبض ٠»‏ أو قبله » أو بعد قبض بعضه » ولا فرق فى كون 
المستحق هو الجزء المقبوض أو غيره . 

وهذا الاستحقاق ( الحزئى ) هو المتصل بمباحث الخيارات ولم يفرد 
له معظم الفقهاء المصنفون بابا ولا جعلوه من الخيارات المعنونة » بل تعرضوا 


١ فتح القدير ه/له١٠” ط‎ )١( 


)٠١(‏ أحكام الاستحقاق ( الكلى) يرجع إلى فتح القدير والعناية 04/8" ورد المحتار ه/14-0-- 5١8‏ (ط ؟ 
البابى ) . 


- لاغ - 


له فى أثناء خيار العيب مناسية إحداث الاستحقاق لبعض لبعض المبيع عيبا فى 
الباقى » دعوه ( عيب الشركة ) . 

وبالرغم من هذا الاتصال الشديد حيار العيب فقد عده المتتبعون 
لأنواع الخيار خيارا مستقلا » كا صنع صاحب الأشباه ومن تابعه من فقّهاء 
المي إل رمن الكشتكى الدف سه لىبماثر بانع شاد شرل ابد حير 


الخارات . نم تناوله هو - وفقهاء المذهب ععمناسبة ( اللاستحقاق الكلى ) فى 
للق 
بابه ‏ . 


المبحث الأول 


خيار الاستحقاق عند الحنفية 


الاستحقاق (الحزئى ) اما أن يظهر قبل القبض » وامّا بعده : 
- ظهور الاستحقاق الحزئى قبل القبض : 


إذا استحق بعض المعقود عليه قبل القبض - و«المراد قبل الكل . فلا 
عبرة بقبض بعض ابيع فهوكا لو لم يقبض - فحكم ذلك البعض المستحق 
أنه موقوف ء فإذا لم نجز المستحق فللمشترى الرجوع على البائع بثمنه ٠.‏ وحينئذ 
بيبطل العقد فى ذلك البعض أما الباقى فللمشترى فيه الخيار : إن شاء رضى 
به بحصته من العن » وإن شاء ردّه ٠.‏ سواء كان استحقاق ما استحق يوجب 
العيب فى الباقى أم لا يوجب . 

والوجه فى بطلات العقد فى بعض السلعة المستحقة العبن فق 
ذلك القدر لم يكن ملك البائع » وما 0 توعد “الاجازة: من الماللك + وتاذاه 
استرجاع المشتري للثمن - انفسخ العقد فى ذلك البعض . 


.١91١و‎ 45/4 تتنوير الأبصار وشرحه رد امحتار‎ )١( 


- 1/4 - 


أما ثبوت الخيار فى الباقى فلتفرق الصفقة على المشترى قبل الام . 
وتمام الصفقة ( بعد الرضا) بالقبص - وهو لم يحصل - فكان ظهور 
الاستحقاق قبل القبض مفرّقا للصفقة قبل تمامها فله خيار الرد"" . 

وإذا ظهر الاستحقاق الحزئى بعد القبض . كان حكم الحزء 
المستحق مماثلا لما سبق . وأما الباقى فيفترق ححمه بحسب كون المبيع يتعيب 
بالاستحقاق أولا . 

فإن كان المبيع من القيميات . وكان شيئا واحدا حقيقة وتقديرا . 
كالدار والكروم والثوب ونحوها » أو كان شيئين من حيث الصورة وهو واحد 
من حيث المعنى كمصراعى الباب ونحوه . فإن استحقاف البعض يقتضى 
الخيار فى الباقى , لأن الاستحقاق أوجب عيبا فى الباقى » هو عيب الشركة 
فى الأعيان . 

أما إن كان المعقود عليه شيئين صورة ومعنى كالدارين أو الثوبين » أو 
كان من المكيلات أو الموزونات كصبرة قح أو جملة وزني» فإن استحقاق 
البعض لا يوجب للمشترى خيارا بل يلزمه أخذ الباقى بحصته من العن . لأنه 
لا ضرر فى التبعيض . وهناك رواية عن أبى حنيفة بأن له الرد » دفعا لضرر. 
فزونة القنيية , 

وقد ذكر ابن اهام فى توجيه هذا الحكم أن المبيع من غير القيميات لا 
بصره التبعيض لا فى القيمة ولا فى المنفعة . أما فى القيمة فإن ( لد من 
القمح يباع وزان ما يباع به الأردب والغرارة . وأما فى المنفعة فالأمر ظاهر فى 
عدم التضرر . والشركة فى المكيل والموزون ليست عيبا » لسهولة اقتسامه 
ومؤونة القسمة فيه خفيفة . وليس الأم ركذلك فى القيمى لأنه إذا كان ما لا 
يفصل كالدابة فالشركة عيب واضح ٠»‏ وإن كان تما يفصل فإن تبعيضه 
)١(‏ بدائع الصنائع هوبا - لالا١‏ رد المحتار 40/5 المبسوط ٠١7/1‏ العناية شرح الهداية 9/8لا( - لإلا( 
(؟) بدائع الصنائع فتح القدير ه/ثلا١‏ . 


489شق- 


عيب ٠‏ لأن الفضلة من ( المنسوجات ) كالذراع إذا نودى عليه فى السوق لا 
تبلغ قيمته متصلا بباقى الثوب ٠‏ 

ولابد من التنبيه على تعبير جاء فى كلام الكاسانى . ومثله فى مراجع 
أخرى فنقله ابن عابدين دود توضيحه + وهو غير منسجم مع ما حققه ابن 
مهام من اذ المكة لأ مهدح بطيرو !الا فيط ف ولا القضاء بمضل ياه 
المشترى المن فحينئذ ينفسخ بعد أن ظل موقوفا منذ ظهور الاستحقاق حتى 
ذلك الحن. 


أما عبارة الكاسانى فهى : «١‏ فان استحق بعض المعقود عليه قبل 
القبض ول نجز المستحق بطل العقد فى القدر المستحق لأنه تبين أن ذلك القدر 
م يكن ملك البائع ولم توجد الاجازة من المالك فبطل ٠‏ وللمشترى الخيار فى 
الباقى « فقوله » بطل العقّد « لابد من تأويله على أنه بعد استرداد المشترى 
للثمن وليس بمجرد ظهور الاستحقاق وعدم إجازة المستحق '" . 
اللبحث الثانى 


خيار الاستحقاق فى بقية المذاهمب 

تعرض الشافعية لخيار تفرق العفلة بالاستحقاق فى مطولاتبم '" 
وقد وقفت فيبا على رسالة خاصة للفقيه ابن حجر اشتمى دعاها : « إصابة 
الأغراض فى سقوط الخيار بالإعراض » أدرجت فى فتاواه الكبرى 7؛ 
وموضوعها كون خيار تفرق الصفقة للاستحقاق يُسقط إذا أعرض المستحق 
عن المطالبة بالجزء الذى كان سبب الاستحقاق . لكنه فى سبيل تقرير هذه 
النتيجة تعرض لقيام خيار تفرق الصفقةءفائبت فيب قيامه بالاستحقاق سوا 
كان المستحق جزءا شائعا فى الجميع . او سههما من سهام باما كن مختلفة خلافا 


1: رد المتار‎ ١ م‎ ١ فح الهدير ه اا‎ )1١١ 
. تت القدير والبدائء 588/8 ورد المختار 940/4 نقلا عا فى جامع الفصولين عن شرح الطحاوى‎ 
فح لقدير والبدائع مم ورد ادر / يخم فى م عو تمرح و‎ )5١ 
اخىي .م + اميد ع‎ 
34 55 4 وم المجمرخ شرح لمهذب‎ 


(51) الفتاوى الكبرى لابن حجر افيتسمى 174357- 5544 (طعة حبي). 
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ا ع م ل ا 1 
١‏ 

جزءا شائعا فى الجميع . وقد رد ذلك اب بن حجر واستغرب وقوعه منه ( 

ونظرا لكون تلك الرسالة قد أفردت لخيار تفرق الصفقة لابد من 
القارة ها اتات اده قا تما «ايار» 

وقد ذكر ابن حجر أنه سكل؛ عن مسألة فى سقوط خيار تفرق 
الصفقة بإعراض المستحو وعدم طلبه الفسخ قاحنافت عنها باختصار . 6 
بلغه أن بعض المفتين أفتى بحلاف جوابه فصنف تلك الرسالة . 

اها بجوو اتنالة الى مكل عدا يي : 11ب اسان امخر مق عدر 
ارضا مشتملة على خخل . ثم تقايلا ٠‏ ثم ادعى البائع بطلان الاقالة ٠‏ وحكم 
مغرسٌ تخلة من النخل المذكور مملوكا لغير البائع حين البيع 

فهل شخير المشبترى حريئد ساكو إذا فلم : نعم فهل يحم خياره تملك 
البائع المغرس المذ كور وإعطائها له . أو اعطاء مستحقها إيّاها للمشترى . أو 
لا ؟ 

وقد أفاض ابن حجر فى الحواب .وهذا تلخيص شديد لا عالج به 
هذه المسألة - بعد أن. شطر الكلام عليها إلى مقامين : ( الأول ) فى إثبات 
الخيار. و(الثانى ) فى سقوطه - : 

١‏ - المشترى يتخير بذلك . لتفريق الصفقة عليه . واستغرب ابن 
حجر فتوى لابن 77 0 
ير 0 00 
البائع ذلك المغرس ٠‏ ولا علم ثبوت الخيار للمشترى وهبه له - أو أعرض 


ل لطيتيا 
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عنه - فهذا يتردد فيه النظر. وعلى هذا دلاللات من نصوص الفقّهاء 
ولم يكتف ابن حجر بالبيان الشافى الذى جاد به قلمه . بل افترض إيرادين 
معاكسين وتولى مناقشته|. . ثم جعل بعد هذا الجواب تذيبلا قوامه 
الساؤل.: عل المذ كور خاض اللقعة المستخقة متضلة بغي المستحقة أو هوق 
عام؟وأجاب : بل هو عام فى كل مسألة وقع تفريق الصفقة فيها وثبت بسبب 
ذلك خيار لمر 0ن 

أما الامامية فلم رن خيار الاستحقاق بصورة مستقلة . بعد أن 
أثيتوا الخيار بتفرق الصفقة يسبيه نذا صوره فى مكانين خسب ظهور 
الاستحمّاق فى جزء من سلعة واحدة . أ واف اع و نلعت فاعتيروا 
الأول مندرجا فى خيار الشركة . أما الثانى فهو من خيار تبعض الصفقة . على 
اتضاحت اروم ال قال متعقبا على صنيع صاحب”"اللمعة”" :«ولا فرق 

فى الصفقة المتبعضة بين كونبها متاعا نذا ليرا حتاف ننضيه أو أمتعة لأن 

ا الصفقة ( البيع الواحد) . .7؟) وإتما خص تبعض الصفقة هنا 
بالسلعتين لاودخاله الواحدة فى خيار الشركة . ولو جعل موضوع تبعض 
الصفقة اعم كان اجود وإن اجتمع حينئذ فى السلعة الواحدة خياران : 
بالشركة » وتبعض الصفقة . فقد جتمع أنواع الخيار أجمع فى مبيع واحد 
لعدم التنافي ) . 

وم يأخذ به ابن حزم سواء كان الجزء المستحق من الصفقة هو الأقل 
أو الأكثر( ومثل الاستحقاق عنده تأخر القبض ) ذلك أنه بالاستحقاق بعتير 
الصفقة كلها مفسوخة مردودة . لأن العقد ل يتم صحيحا . وما لم بصح فهو 
فاسد . وكل عمد اختلط الحرام فيه بالحلال فهو عنده عقّد فاسد2" . 
)١(‏ الفتاوى الكبرى 147/5 - 585 وقد طويت النظائر الفقهية التى أشار إلا فتنظر هناك . 
(؟) رسالة إصابة الأغراض لابن حجر فى فتاواه الكبرى 51579 . 
(*) الروضة الببية للجبعى شرح اللمعة الدمشقية للعامل 87/١‏ . 
(4) لأنهم كانوا يتصافقون بأيدهم إذا تابعوا . خعلونه دلالة على الرضا به ومنه قول النبى عي لعروة البارقى لما 


اشترى الشاة : بارك الله لك فى صفقة يمينك ( شرح اللمعة )775/١‏ . 
(5) المخل مالة 5ؤؤواج ملوءه. 
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الملحث الشالث 
4 الاستحقاق على العقد 
- وتمام العقد اما يكرن بالرضا اع بالقض ) . هذه ٠‏ الفكرة ال 

أراد استشكال حرمان المشترى من الخيار فى الاستحقاق ٠‏ احزنى فى غير 
القيمبات بحجة أن الرضا لم يوجد . 

وقد أجاب المرغينانى - وشرّاح المداية - بأن المعتبر مام الصفقة رضا 
العاقد لا رضا المالك ( فذاك له أثره فى نفاذ العقد أو توقفه ) لأن العقد حق 
العاقد » نام العمّد يستدعى نمام رضاه لا رضا المالك ( وهو هنا المستحق ) 

فالاستحقّاف لا يمنع عام الصفقة . ولذا ُ يكن وحده موثرا فى 
إثبات الخيار . بل لابد من انضمام أمر اخر هو أن يكون لواقعة الاستحقاق - 
وهى واقعة مادية - ظرف خاص يعطيها مقدرة التأثير. وهو أن يظهر 
الاستحقاق قبل القبض - فالعقد حينئذ ضعيف لعدم تمامه بالقبض - أو أن 
يظهر بعد الميض والمعقود عليه مما يتعيب بالاستحقاق كا مر أن[ الا حتاف 
وحده فله يسيع الاثر داغا . 

ولعرفة أثر الاستحقاق الحزئى فى الصفقة لابد من تقسيم الصفقة من 
حيث التعدد والالحاد 1 وقد تكفل بذلك الكاضات 1 فى صدر الحديث عن 
تفرق الصفقة برد العيب أو الاستحقاق : 

١‏ - المبيع لا يخلو إما أن يكون شيئا واحدا حقيقة وتقديرا ؛ 
كالثوب والدار والكرم والعبد ( ومثل الكاسانى أيضا الخال والوزوت والعدود 


المتقارب فى وعاء واحد أو ضبرة واحدة . وهو معترض من غيره من فمهاء 
الحنفية ) . 


. بدائع الصنائع 787/8 ورد احتار 1941/4 وما بعدها‎ )١( 
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؟ - وإما أن يكون أشياء متعددة ٠‏ كالدابتين والثوبين ( والمكيل 
والموزون والمعدود فى وعاءين أو صبرتين - فى اختيار الكاسانى ) وكل شيئين 
ينتفع باحدهما فما وضع له بدون الآخر. 

** .كت وإها أن بركوة: شين مقا قة بوشيها واتجدااتتديرا + كاطية 
والنعلين ومصراعى الباب وكل شيئين لا ينتفع بأحدتما فها وضع له بدون 
الآخر. 
م إن تفرق الصفقة إما أن يكون بعد قبض كل المبيع ٠‏ أو قبل 
لقنن .+" أو :هذا قبن :«رعفيه :5 أن الطاوث: المسين اللفرق: الفيفتة اما 
عيب أو استحقاق ولكل أحكامه المفصلة . ندعها للمطولات . 

الفرع النالث 
خيار (الشلاك الحزنى ) 

مهيد: 

لا.يقتضر الختان عل خالة :اهلاله اطدرق ٠‏ بل تناك ضور من هلال 
كل المبيع ينشاً عنها خيار للمشترى وهى : 

إذا هلك المبيع كله بفعل أجنبى قبل القبض . فالمشتري بالخيار : 

١‏ - إن شاء فسخ البيع . فيعود المبيع إلى ملك البائع ٠‏ فيتبع 
البائع الجانى فيضمنه مثله إن كان مثليا ٠‏ وقيمته إن كان قيميا . 

1 حم وإن شاء المشترى اختار البيع ٠‏ فاتبع الحانى بالضمات ( واتبعه 
البائع بالمن )"1 . 


)١(‏ البدائع 0/م78- 589 وفيه تفصيل ما يترتب من فضل على العن باتباع الحانى بالضمان من قبل البائع فى 
حال الفسخ أء من قبل المشترى فى حال اختبار البيع وأنه لا تل للبائع لانه ربح مالم مث » ولا للمشترى 
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يقول الكاسانى فى بيان السبب المقتضى لهذا الخيار : « وثبوت 
الخيار للمشترى لأن المبيع قد تعين0"© فى ضمان البائع » لأنه كان عينا فصار 
قيمة » وتعين المبيع فى ضمان البائع يوجب الخيار» . 

المبحث الأول 
حمل أحكام الاك الحزئى وخياره 

فى الاك الحزئى للمعقود عليه » قبل القبض يثبت للمشترى الخيار 
بين الامضاء والرد » لتفرق الصفقة عليه . 

وهذا أمر مشترك بين حالات الهلاك المتنوعة بالنظر إلى السبب ثم 
تختلف كيفية الامضاء ( بعد استبعاد حالة هلاكه بفعل أجنبى حيث يستوى 
حكمها وحكم الحلاك الكلى من التخيير بين الامضاء وتضمين المتعدى أو 
الفسخ والتخلية بين الأجنبى والبائع ) والتفاوت فى الحكم ذو حالتين الحلاك 
بفعل البائع » وفيا يسقط من القن قدر النقص » سواء كان نقص قدر ء أو 
نقصان وصف . والطلاك بسبب سماوى أو بفعل المعقود عليه حيث يتصور منه 
ذلك . ع ثبوت الخيار » كيا ذكرنا » يطرح من التمن حصة الفائت إن كان 
النقص فى القدر. أما إن كان نقصان وصف فلا يسقط شىء من المن 
« والمراد بالوصف ما يدخل نحت البيع بلا ذكر. كالأشجار والبناء فى 
الأرض » والأطراف فى الحيوان » والجودة فى الكيلى والوزنى »" . 

أما الشافعية فقد نصوا على أنه إذا تلف أحد الشيئين المعقود عليهما 
صفقة واحدة » قبل القبض » يفسخ العقد فى التالف بلا خلاف.أما فى 
الباقى فلهم فيه طريقان : أحدهما أنه على الخلاف فيمن باع ملكه وملك 


» تغير» . ففراده أن هذا الخبار لتغير ذات المبيع‎ ٠ تعين» وببدو لى أن فيه تحريفا . وصوابه‎ ٠ هكذا فى البدائع‎ 2١١) 
. نظير الخيار فى شراء شىء برؤية سابقة تم ظهور تغيره . لكن هنا التغير اعتبارى لا مادى‎ 


(؟١)‏ رد المحتار 45/4 بدائع الصنائع 569/8 . 
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غيره » لأن ما يحدث قبل القبض كالموجود فى حال العقد فى إبطال العقد 
وأصحها :القطع بأنه لا ينفسخ لعدم علتى الفساد هناك . 

فإذا قيل ياُ كشؤ |/:/000001:1 
لتفرق الصفقة عليه ( والأصح أنه لا يلزمه ,الا قسط الباقى » لأن العوض هنا 
قابلٌ المبيعين مقابلة صحيحة حال العقد وانقسم العوض عليهما فلا يتغير ببلاك 
بعضه ) . 

1/114 كان العتوض انا في يد الترعي »ون سافن يده م تلك 
الآخر فى يد البائع فني الانفساخ فى المقبوض خلاف مرتب على الصورة 
السابقة » والأولى.عدم الانفساخ لتلفه فى ضمان المشترى . وإذا قيل بعدم 
الانفساخ فهل له الفسخ؟فيه وجهان , أحدهما ,نعم ويرد قيمته ويسترد الممن إن 
كان سلمه.وأصحها: لا » بل عليه حصته من الهْن 29 , 

وكذلك نص الإمامية على أن المشترى يتخير بين التزام السلعة الباقية 
بقسطها من المن ( بعد تلف الأولى ) وبين الفسخ فى جميع الصفقة لأن البيع 
3 0 تامة . فلأ وم عليه العقد فت 00 
اعد اه 0 والتبعيض : 59 من قبل المشترى 99" . وقد 0 
الشافعية حجب الخيار عن البائع بأنه لم يلحقه نقص فما يخص ملكه”" . 

المبحث الثانى 
صورة انقطاع بعض المسام فيه 
ما لهسيكم تلف يعض الصفقة ؛ ما لو انقطع بعض : بعض المسلى فيه عند اخخل » 
وكان الباقى مقبوضا أو غير مقبوض » قال النووى : «١‏ فإذا قلنا لو انقطع 


. 3587 - 885/9 المجموع شرح المهذب‎ )١( 
. ”87/ (؟) الروضة شرح اللمعة‎ 
. 588/4 المجموع شرح المهذب‎ )*( 
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المع م ضنيح الود دان ن المسلم بالخيار : إك شاء فسخ العقد فى الجميع 
وإد شاء أجازه فى الجميع . وهل له الفسخ فى القدر المنشطء لع والاجازة فى 


الباقى ؟ فيه قولان 0 


ب م ب ا ل افك ل 
)0 المجموع شرح اللهذب 0//4ا1م8 , 
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الأول : تعريف خيار الرؤية وماهيته 
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الفرع الأول 
تعريف خيار الرؤية وماهيته 
الممبحث الأول 
تعريف خيار الرؤية لغة وشرعا 
التعريف اللغورى : 
لفظ ( الرؤية ) من المركب الاضافى ( خيار الرؤية ) مصدر لفعل رأى 
برى ومعناه لغة : النظر بالعين وبالقلب . ومثلها الرأي والراءة والرأية والرئيان 
أما فى الاصطلاح فسيعرف أن ها معنى خاصا هو العلم بالمقصود من المعقود 


00 
التعريف الشرعى : 


أما خيار الرؤية شرعا فهو حق يثبت به للمتملك الفسخ أو الامضاء 

عند رؤية محل العقّد المعين الذى عد عليه ولم يره . والاضافة فى خبار الرؤية 
من إضافة السبب إلى المسبب تأي خيارٌ سببه الرؤية .وقد استشكل ابن ل عابدين 
ذلك مقتصرا على ذكره أن فى الع واللججر كوك ( الروية. )ترود دوك ار 
فهى من إضافة الشىء إلى شرطه . أو ( عدم الرؤية ) فهو السبب لثبوت الخيار 
عند الرؤية'' . وقد قال صاحب الدر : وما قيل : من إضافة الشىء إلى 
شرطه غير ظاهر : ولعل المراد خيار الرؤية ( الفائتة ) فحذف الوصف . وببذا 
يستقم اعتبار الاضافة سببية كيا يستقم اعتبارهم عدم الرؤية شرطا لثبوت 
الخياركما فعل صاحب البدائع » وكا يؤخذ فى صنيع صاحب الفتح نفسه من 


. المصباح المنجر 2 والمغرت 5 والقامورس حيط مادة برأى‎ )١( 
. 1875 (؟) رد المحتار 55/4 فتح القدير ه//ا١ اللحر الرائق‎ 
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كلامه بصدد كفاية رؤية ما يدل على المقصود واغنائه عن رؤية الجميع قوله 
«والأصل ١‏ هذا أن رؤية جميع أجزاء المبيع غير مشروط فى انتفاء ثبوت 
خيار الرؤية » "2 . وهذاكما لوقال : عدم الرؤية مشروط لشبوت خيار الرؤية . 
خبار الرؤية خيار حكمى . للترؤى : 

خيار الرؤية يثبت بحكم الشرع نظرا للعاقد الذى أقدم على شراء ما ل 
ره فرها لا يكون مواققا له فقند أباح له الشارع ممارسة حق الخيار بين فسسخه أو 
الاستمرار فيه.وهكذا لا يحتاج خيار الرؤية إلى اشتراط عند جمهور القائلين 
ل المالكية فهو عندهم خيار إرادى يشترط فى بيع الغائب أحمانا 
تصحيحا له (كيا ا بيانه ) . 


وخيار الرؤية - بالرغم من سلكه فى عداد خيارات الجهالة - هو من 
الخيارات التى يراد بها إتاحة المحال للعاقد ليتروى وينظر هل المبيع صالح 
لحاجته أم لد ؟ 

المبحث الثانى 
ماهية خيار الرؤية 

خيار الرؤية ينشأ عنه أن يعتبر العقد المشتمل عليه غير لازم » وعدم 
اللزوم هذا تعويض لاختلال الرضا عند المتعاقد الذى لم ير محل العقد باعتباره 
غالطا - والغلط من شوائب الارادة - لكن غلطه هذا قائم على افتراض أنه ل 
يجد المبيع على الحال التى ظنهاءبل ألفاه على غير ما يريد لغرضه من التعاقد . 
قال 0 ١‏ فأساس خيار الرؤية هو غلط المشترى فى شىء لم تسبق له 
رؤنته ١»‏ .وم يفترض أن المشترى يرد المبيع ا ا 
بل افترضنا أيضا أن هذا الغلط ثابت . إذ صدذقنا المشترى بدعواه بغير أن 
نلزمه إقامة البينة » بل بغير بمين فكأن البائع إذا باع شيئا لم يره المشترى يكون 
)1١(‏ فتح القدير ه//ا١‏ . 


(؟) مصادر الحق 64/4؟. 
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قد احتكم إلى ذمة المشترى من غير يمين . والغلط الذى وقع فيه المشترى 
والنى توكهة أجله الخيار هو غلط مغتفر لأن المشترى قد لا يتمكن من رؤية 
الشىءقبل الشراء . أما الغلط الذى قد يقع فيه البائع - إذا باع العين قبل 
رؤيتها - فهو غلط غير مغتفر لأنه يتمكن عادة من رؤية العين التى يبيعها قبل 


الببع . 
بيع 
الفسرع الثانى 
مشروعية خيار الرؤية والمذاهب فيه 
اللمبحث الأول 
المذاهب فى خيار الرؤية 
مهيد: 
القول بحيار الرؤية إبحابا او نفيا مرتبط كل الارتباط يبيع الشىء الغائب 

صحة وفسادا 1 


ومن الضرورى التعجيل ببيان المراد بالغيبة فى قوم ( العين الغائبة ) 

فالمراد خصوص غيبتها عن البصر نحيث لم نجر رؤيتها عند العقد . سواء كانت 

غائبة أيضا عن محلس العقد أو حاضرة فيه لكنها مستورة عن عين العاقد . 

فهى تسمى غائبة فى كلتا الحالين . ويستوى فى غيابها عن المحلس أن تكون 

فى البلد نفسه أو فى بلد آخر من حيث مفهوم الغيبة وإن اختلف الحكم 
احيانا . 

فالغائب هنا هو غير المرئى . إما لعدم حضوره وإما لانتفاء رؤيته 

بالرغم من حضوره ٠‏ فليس كل حاضر مرثيا فد يكون حاضرا غير مرئى '" . 

وقد أوجز ز النووي بيان الاجتبادات الحتلفة فى بيع الغائب بعبارتين 

إحداهما تمعل الخلاف ثنائيا . والأخرى - وهى منقولة” عق ال و 


)١(‏ الشرح الكير وحاشة السوق. ‏ #/#97 وتقريعات. غير اللالكية واستمالادتم .تدل: عليه 'أرضنا, 
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المنذر - نجعله ثلاثيا . وفى إيراد كلام النووى غنية عن التوسع فى بيع الغائب 
لأن له مشمولات كثيرة وأنواعاً عديدة فى سردها خروج عن البحث . مع 
التحفظ بأن عرض خلافات المذاهب من كتبها سيكشف عن تفاوت لعل 
مرجعه التسامح فى تقريب الوجهات امختلفة أو تبدل الترجيح فى خلال 
لفون : 

المطلب الأول 


مشروعية بيع الغائب 

تلخيص المذاهب فيه : 

قال النووي . فى بيع العين الغائية » ومواقف الفقّهاء منها : 

قد ذكرنا أن أصح القولين فى مذهب الشافعية بطلانه » وبه قال 
الحكم وحاد )١(‏ . وقال مالك وأبو حدفة واحيك وابن المنذر وجمهور العلماء 
من الصحاية والتابعين ومن بعدهم:يصح » نقله البغوى وغيره عن أكثر 
العلماء . 

قال أن المنذر : فيه ثلاثة مذاهب : 


الأول - مذهب الشافعى أنه لا يصح . 


والثانى - يصح البيع إذا وصفه » وللمشتري الخيار إذا راه » سواء 
كان على تلك الصفة أم لاء وهو قول الشعبى والحسن والنخعى والثورى 
وأبى حنيفة وغيره من أهل الرأي”"" . 
)١(‏ ذكرابن حزم فى ا خلى (541/8م 1415 ) مذهبيما وعقب عليه بأنه ليس ممائلا لمذهب الشافى لأنبا 


قالا : لا جوز الا أن براه بوم اشتراه ٠‏ فقد يراه أول النهار ثم يغيب عند العقد . والمهم رؤيته يوم اشتراه لا 
بالأ 
ملس . 


(؟) وخحوه فى المغنى ( 1440م 37807 ) لكنه أورد مذاهب الشافعى والحسن والنخعى والأوزاعى ومالك 
واسحاق فى عداد من لاا يصححون بيع الغائب الذى م يوصف ولم تتقدم رؤيته » وأورد أبا حنيفة على أنه 
يصححه ونجعل فيه الخيار . 
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غير اها وضك: > -والا قلا ضار له «قالها انون اممترية وا دوب اللان بالك 
وعبيد الله بن الحسن ( العنبرى ) واحمد وابو ثور وابن نصر ( المروزى ) . قال 
0 المنذر : ونه أقول )١(‏ : 
تفصيل المذاهب فى 52 الغائب : 
ذهب الحنفية إلى حي بيع الغائب ( غير المرئى ) شريطة الإشارة 
إليه - وهو حاضر مستور - أو إلى مكانه وليس فيه غيره بذلك الاسم 607 
" بع ف مزه ال الاسم دود إشارة فيل" جور البيع 9 1 وقد 5-308 بعص 
اي ا 2-0 1 0 0 
لل ال ته مساقت شار 
أن 0 عرق ادر لوصف با يتفي 0 الفاحشة . وذلك عا 0 
قبياد مقداره مع 2000 ركني 0 ' . أو بان 7 الخاص 
كبعتك ما فى هذا البيت ف أو مااع كس . أو بإضافته إلى البائع كبعتك بيتى 
ولابيت له عيره 1 3 عا حدود أرض . ف في كل د اننتتني الجهالة الفاحشة 
053 عن المبيع وتبعى الجهالة اليسيرة بعد رفع الفاحشة المنافية لصحته . تم الجهالة 
اليسيرة تزول خيار الرؤية . ظ 
وأوضح ذلك فما بعل قوله 8 قافاد أن لزوم الاشارة عدك عدم تسمية 
الحنس والوصف . فالتسمية كافية عن الاشارة ... وكذاالاضافة.. وذكر 
الحدود. . ان الاشارة ليست شرطا دائما بل عند عدم معرف آخر يرفع 
و 
(1) المحسوح 8" ولا يحى . أن على هذا المذهب بدعى الخيار: خبار الجلف فى الوضصب وقد أثبته بعص من لم 


بشت حير الرؤية المطلق ( المد كور فى المدهب الثاى ) 
(؟ع المبسوط 58/3 فتك التدير ه//ا١٠١‏ ورد المحتار 57/4 . 
: ا 3 0-53 م 


(") لعلهء خطأ عرف عن ( طائه ) جمع ند أما ( أنظار ) فهى جمع نطر. 
(؟) رد المحجتار 504 2 54. 


 عغةال-‎ 


وقد أجاد الكاسانى فى تصويره مسألة بيع الغائب وإضاءة 
معالمها محسب نظرية العقد ومستند الحواز والمنع, فبين ان العلم باوصااف المبيع 
والمن بعد العلم بالذات عند الحنفية ليس بشرط للصحة.والجهل بها ليس بانع 
من الصحة ٠‏ لكنه شرط اللزوم . فيصح بيع مالم يره المشترى لكنه لا يلزم . 
وعند الشافعى : كون المبيع معلوم الذات والصفة من شرائط الصحة . حتى 
انه لا جوز بيع ما ١‏ يره المشترى عنده(0) , 


من المقرر عند المالكية - على ما يقول ابن رشد الجد”" - أن ١‏ بيع 
السلع امات لآ عون الا عل ثلاثة ‏ أوجة : 

أحدها - على الرؤية ( والمراد رؤية سابقة فيا لا يتغير. . ) 

والثانى - على الوصف . 

والثالث - أن يشترط أنه بالخبار إذا راها » . 

فلو قال قائل : إن هذا الخيار ليس خيار رؤية » بل هو صورة من 
صور خيار الشرط المعروف وقد ربط استعاله هنا بالرؤية لما جانب الصواب . 
وسبب الالتباس فى عده خيار رؤية ما فى هذا الخيار من توقيت استعاله 
بالرؤية إذ المألوف فى خبار الشرط أن يطلق لصاحبه استعاله منذ العقد إلى 
غاية المدة وأن تكون المدة متصلة بالعقد أى أن لا يضاف استعاله ولا يتوقف 
حكّه إلى ما بعد الرؤية . 

وسند هذا العرض لمذهب المالكية نصوص من المراجع الأولى 
وعبارات صريعة لتأخريهم ٠‏ كلها تكشف الصفة الارادية فى هذا اخيار ٠‏ ففي 
المدونة » فى كتاب الغرر : « قلت : أرأيت رجلا اشترى سلعة ول يرها » أله 
الخيار إذا راها ؟ قال قال مالك : إذا وصفها وجلاها بنعتها وماهيتها فأتى با 


)١(١‏ بدائم الصائع ١58/8‏ وقد أفافم بعدئذ فى بيان وجوه المذهبين بما لا حاجة لسرده ٠‏ وبغنى عنه ما سيد كر 
بعدئد ثى استدل نه أصحاب المذاهب لأنفسهم . 


فم 


,. المقدمات لابن رشّد صركة6‎ )1١( 


(9؟) كا تفيده نصوص المذهب . الحطاب 7854/5 , 
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م 0 0 
لبائه ل ا 06 
ل يكن الارقه باحر لجالا اناا للك الي ها عا لاي 
لا خير فيه » وهذان النصان عن البيع على الصفة؛وا حكم أنه لا خيار فيه عند 
مطابقة العيان للخبر . . أما عند عدم الوصف أو الرؤية السابقة فلا يثبت الخيار 
حكما بل العقد فاسد . 

وفى المدونة فى كتاب الغرر أيضا « وإن كانت سلعة قد راها قبل أن 
يشتريها فاشتراها على ما كان يعرف منها وهى غائبة عنه فوجب البيع بينه| 
فوجدها على حال ما كان يعرف مها . . . فالبيع لازم 4 وهذه صورة 
البيع على الرؤية السابقة . لا خيار فيها إن مم يتغير مرئيه . 

أما الحالة الأخيرة وهى البيع من غير وصف ولا رؤية سابقة لكن مع 

فالختص ا ا اللاي لالت من المدونة بصدد 
شراء عي سين بالاقازة إك شكال :دون أن رضفة ‏ فتعد الى توش الار 
له حكم بفساده ثم قال « وهذا البيع إن كان سميا الخيار فيه - و إن كان على 
وجه المكايسة ( الاسترباح ) - فلا بأس بذلك . مثل أن يقول : عندى 
غلام . . . فانظر إليه فإن رضيته فقد بعتكه . . . فلا بأس بذلك . وإن واجَبَه 
عليه ولم مجعله بالخيار إذا نظر إليه فلا خير فى هذا البيع '' " فقد أفاد صحة 
الو لله ف إذا اشترط المتعاقد فيه الخار . فإذا لم يشترطه م 
يع لغير الموصوف إد شكرط لمتعاقل فيه بار فإذا لم يشتر بص 


البء . 
0 


د اللدوة 4ع/م١؟.‏ 
)١(‏ المدونة 4/م١5-‏ و60١5‏ 


(؟) المدونة 4/هم . 
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أما النص المكتنف بالغموض فهو ما جاء فى كتتاب الغرر من المدونة : 
قال عدون #.وقال:.يعفن كيان اكات مالك وجلهم : لا ينعقد بيع ال 
على أحد أمرين : إما على صفة توصف له أو على رؤية قد عرفها أو شرط فر 
عقّدة البيع اه باز إذااترائ السلع بأعيانها ”" ) فهذا النص دال عل 
الحالات الثلاث السابقة لكنه مصدّر بالحصر فى أمرين ومشتمل على ثلاثة ) 
وقك اغاز انه :زشة إلى عدذلرل هده العيازة نحا كا بالمراد حصره فى أمرين 
فقال : « وقد قيل ان البيع فق العروضى الاك ل عور الا برقأ 
بصفة . وفى كتاب الغرر دليل على هذا القول . وهذا الصحيح الذى نحممله 


القياس 0 . 


وقد بدا لى أن فى مطبوعة المدونة تحريفا صوابه : أو على رؤية قد 
عرفها وشرط فى عمّدة البيع . .. الخ فذكر الخيار تتمحم للرؤية وهى والصفة 
الحالتان المرادتان . . ثم رأيت فى الحطاب حكاية ذلك الفهم الحاصر فى 
أمرين ليس أحدهما الخيار عن ابن رشد 3 وخليل : فى التوضيح ٠‏ وابن عرفة 
وقال الأخير : : انه المعروف من المذهب ونص عريها ٠‏ وجعل الول الأول 
ظاهر سَلَمها ٠‏ وتبعه ابن ناجى على ذلك . قال الحطاب : ولم أقف فى 
غررها على ما ذكروه . ” م أورد نص المدونة . ناقلا عن ابن يونس أنه قال عن 
الصفة والرؤية : فهذان منعقدان . وعقب قوله : (أو شرط فى عقد 
البيع . . ) : هذا الوجه غير منعقد الا بعد الرؤية . . ثم نقل عن اب 0 
منهم من تاوطها عل ان بيع بيع الرؤية والصفة قسم وبيع الخيار قسم . 
الحطاب عقب ذلك كله اي مر 
وصف ولو كان على الخيار ©) 5 


.؟١م/4 المدونة‎ )١( 

0؟) المقدمات . لابن رشد الحد ص 55ه والدسوقى #/ه؟ -155مم رد القول باخراج حالة الخيار من 
الصحة . 

(*) الحطابا 95/4؟, 


أما الشافعية - ونحوهم الحنابلة كا سيأتى بعد - فقد رأينا من 
تلخيص النووى للمذاهب فى بيع الغائب أن أصح القولين عندهم بطلانه . 

ونص أيضا على أنه لو استعيض عن الرؤية بالوصف على سبيل 
الاستقصاء - على الحد المعتبر فى السلم - فالأصح أنه لا يقوم مقام 
ا" 

أما الرؤية السابقة فقد ذكروا لها أحوالا ثلاثة . ( أحدها ) كونما فما 
لا يتغير غالبا أو لا يتغير فى المدة المتخللة بعد العقد والرؤية . و ( الثانى) إذا 
مضى بعد الرؤية السابقة زمان يكون فها بقاؤه وعدم تغيره موضع احّال - أو 
كان ذلك فى الحيوان - . 

( الثالث ) أن يكون المبيع ما بتغير فى تلك المدة غالبا كي لو كان تنا 
يتسارع إليه الفساد . 


في الحال الثالثة الببع باطل . أما فى الحالين الأولى والثانية فالبيع 
صحيح - على المذهب الأصح - فإن وجد ما اشتراه كبا رآه أولاً فلا خبار 
له . وإن وجده متغيرا فله الخيار لكنه هنا خيار الخلض”" . قال إمام 
الحرمين : « الرؤية ( أى السابقة ) بمنزلة الشرط فى الصفات الكائنة عند 
الرؤية 1 فكل :“قات هنا فهو كتين الخلت فى العرظ فيعيت الخيار :57 , 


)١(‏ ومئله فى اسنى المطالب شرح روض الطالب . للقاضى زكريا 18/7 وعلق عليه الرملى الكبير . بشأن عدم 
اغناء الوصف ( بأوصاف السلم ) عن الرؤية : » 9 حاعييين يها وبس قوشم : لوقال : اشتريت منك ثوبا 
صفته كذا ببذه الدراهم فمَال : بعتك.انعقد بيعا . لانه ببع موصوف فى الذمة . وهذا ببع عين ميزة 
مرصوفة تم أورد الرمل حديث أحمد باسناد صحيح : ليس الخب ركالمعاينة . وان ابن السمعانى قال انه 
حديث ثابت . وذكر احتجاج بعض فقهائيم لمنعه بالنبى عن بيع الملامسة وهى شراء الثوب المطوى مع أن 
بعضه مرئى فلأن لا يرى منه شىء أولى . 

(؟) المجموع 80/4" ومال. 

رم) المجموع 1/4" -55". 
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المطلب الثانى 
مشروعية خيار الرؤية ( المذاهب والأدلة ) 


لهي 

هذا عن بيع الغائب.أما عن خيار الرؤية بخاصة ففيه للفقهاء مواقف 
ثلاثة هى : 

١‏ - إثبات خيار الرؤية . نحكم الشرع - دون حاجة إلى اتفاق 
الارادتين عليه - وممكين العاقد بموجبه من الفسخ أو الآمضاء على سبيل 
التروق :نولو كانت ها اشعراه مواقم لا وضيك له'عين العقه, :وعدا ما ذه إل 
الحنفية ٠‏ والزيدية . والاباضية فى القول الراجح . 

؟ - القول بحيار رؤية يشترطه المشترى فى بيع ما لم يره ليصح 
عقده . وهو لا يثبت بحكم الشرع بل هو إرادي محض بحب على العاقد 
اشتراطه فى بعض صور بيع الغائب وبدونه يفسد العقد.وهذا نحقيق ما ذهب 
إليه المالكية » وإن كان بعض من عرض مذهبهم من قدماء ومحدثين جعلهم 
من القائلين بخيار الرؤية دون هذا العييز الضرورى الذى سياتى بيانه . 

'"' - نبي خيار الرؤية مطلقا » وهو القول الحديد المعتبر فى مذهب 
الشافعية . اشير اوماق فدهب ايد 6 وهو دهي الأقافية + واب 
حزم . 

وفها يلى بيان تلك المواقف بالتفصيل : 

لقّد ارتبط بتصحيح ببع الغائب عند الحنفية نشوء خيار لمن اشترى ما 
ل يره وانه يثبت بحكم الشارع دون الحاجة إلى شرط من المتعاقد ورضا 


الاخر :واستدلوا" لذللك:. بالأدلة :ان منياق. عرضنها. 

6 إن خيار الرؤية الذى أثبته الحنفية يكون للمشترى سواء وجد 
المعقود عليه كما وصف له أم لا » فهو مشابه لخيار الشرط من حيث حرية 
استعاله » وليس كخيار العيب المرتبط بوجود عيب » ولا كخيار فوات 
الوصف المرغوب . ومن هنا كان خيار الرؤية خيارٌ ترؤ وليس خيارٌ نقيصة - 
على اصطلاح من يشطر الخيار إلى هذين لوعي . 

ولكنه يفارق خيار الشرط فى أمور أهمها أنه يثبت حكما دون حاجة 
إلى اتفاق إرادة العاقدين عليه كما هو الحال فى خيار الشرط . 

أما مذهب الزيدية فهو ممائل لما عليه الحنفية من القول بصحة بيع 
الغائب » فهو جائز لديهم إذا تم تعيين المبيع بذكر جنسه أو ذكر الجنس 
والصفة فى القيمى . 

تم له الخيار إذا رأى المبيع ٠‏ سواء وجده على الصفة المذ كورة أم ١‏ 
يجده عليباءوخالف فى ذلك من فقهائهم أبو العباس وصاحب المنتخب 27 . 

وفى مذهب الاباضية عن بيع الغائب وخيار الرؤية قولان : أحدههما 
أنه لا يصح بيعه إن لم يعلمه البائع والمشترى قبل العقد » سواء كان جهله 
لغيبته أو لتعذر رؤيته » ولورافق ذلك الوصف . والقول الآاخر : نجويز بيعه إن 
وصف . وللمشترى خيار الرؤية وإن وجده كيا وصف . وهناك من قال : 
يلزمه إن خرج ”ما وصف له. 

هذا ما يفيده كتاب النيل » ويدل عليه شرحه » ونظمه » ولم يتضمنا 
بيان الراجح من هذه الأقوال وهذه أشهر كتبهم المتأخرة المطبوعة . أما من 
الكتب القديمة فقد جاء فى مختصر الخصال للحضرمى فى بيان أقسام البيوع : 


لمثليات دون تقييده بما كان منها معينا . فيشمل الموصوف فى الذمة.ولم يجمعله الحتفية محالا للخبار لإمكان 
التبديل . . 
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«والثالك : بيع الشىءالموصوف لم يشاهده المتبايعان قبل ذلك ٠.‏ فإدا جاء به 
فهو با خيار بين قبوله ورده ولا خبار لبائعه » - والمراد فى ( جاء به ) 00 
الصفة ٠‏ لقوله قبيل ذلك عن السام : إذا جاء به على الصفة فلا خيار فيه 
وجاء هذا صريعافي! صنف بعدئذ كالايضاح حيث بين القولين ن فى بيع الغائف 
وقول اللزوم والخيارإن جاء على الصفة 5 رجح نوت الخيان 60 


يختلف تصور المالكية للخبار فى بيع الغائب ( المسمى خيار الرؤية ) 
عن تصور الحنفية له . فهو عند المالكية خيار إرادى يؤمر العاقد باشتراطه عند 
العقد . ليتوصل باشتراطه إلى تصحيح شرائه عينا غائبة لم يسبق له رؤيتها . 
ولم توصف له وصفا يمكن التحقق عند الرؤية من مطابقته ومخالفته ٠.‏ وقد 
يوجد الوصف أيضا زيادة فى الخيطة . 

وعد اك عار ىعس برنص عبار نك ماكيت ان 
الشرع تلقائيا بسبب عدم الرؤية كما هو عند الحنفية . بل لابد من اشتراطه من 
العاقد . فإن لم يفعل لم يثبت له بل يفسد العقد بدونه أحيانا لأنه وقع على 
البت دون خار . 

وما مر فى بيع الغائب عند المالكية دال على أن الخيار ليس ثابتا حكما 
رامين ٠‏ وإنما بجحب اشتراطه تصحيحا للعقد . وأما الشراء بالوصف 
أو بالرؤية السباهة. فإ نحق الرد الثابت لدى مغايرة المبيع للوصف أو تغيره بعد 
الرو ب 5" هو فسخ للعقد ورد له لا بسبب عدم الرؤية بل للخُلّف فهو أشبه 
حيار فوات الوصفل عند الحنفية أو خبار الحف ا يسميه الشافعية وإن كات 
ذاك لفوات شرط زائد عن مقتضى العقد وهنا لتخلف الوصف مطلقا . 


)١(‏ النيل للنسينى 4/727 وشرحه 4//ا7١‏ ونظم النيل للسبابى ١7/7‏ ومختصر الختصال 37 ( ولم يصرح السالى 
0 فى حوهر النظام 4 0 والا.يضاح للشياخى وحاشية لك ستة .١١47#‏ 

و؟) فى الحطاب 5410/4 فإن وجد الغائب على الصفة المشترطة بموافقة من المشترى أو شهدت بذلك البينة لزم 
اببع و إلا فلا . وأشار الدردير أبضا إلى رد ذلك القول بأن الغائب لا بباع الا بالصفة أو رؤية متقدمة ولا 
وز ببعه للا وصف مطلمًا ولء كان على الخبار ( الدسوقى 78/٠‏ ) . 


عله 


ولذا نحد المالكية لم يقوموا بتفصيل احكام هذا الخيار من حيث قيامه 
وشرائطه واستعاله وحكم العقد المشتمل عليه وسقوطه . . . الخ. بل انصب 
اهتّامهم على بيع العين الغائبة والوصف والرؤية السابقة . ولوكان هذا خبارا 
مستقلا يحتلف عن خيار الشرط فى غير تلك الحزئية المشار إلا ( وهى ارتباط 
امكف الم ناليو دع الاعمما .ينان 'احكامهة: 

5 انهم لا يصورونه لا فى البيع ؛ مع عدم الاشارة إلى أن ذلك 
للتمثيل فالظاهر أنه لا محال له الا البيع . 

فهذا الخيار الشرطى عند الرؤية ما هو إِلّا مسوغ كغيره من مسوغات 
بيع الغائب : الوصف . الرؤية السابقة لما لا يتغير. وهو المسوع الوحيد فى 
حال فقدان كل من الوصف وسبق الرؤية . 

وجاء فى كتب متأخرى المالكية البيان نفسه مع شىء من استيفاء 
الأحكام والقيود . فقد ذكر الدردير صور بيع العين الغائبة بقطع النظر عن 
الماضى أى حالة الرؤية السابقة فأخرجها من التقسهم بحيث الت إلى الوجوه 
الستة التالية وكلها صحيحة الا وجهين . 


وقد علل الدسوقى تلك الوجوه والحصر فيا بعبارة موجزة مكثفة 
فقال : « بيع الغائب فيه ست صور. لأنه إما أن بباع على الصفة . 
دوقي وى لبا إن أن بباع على البت ( اللزوم ) > أواغل لفان + 
على السكوت. وكلها جائزة الا ما بيع بدون صفة على 0 1 
اليكرة ا 
وبعد . فللدكتور السنبورى فى تصوير خيار الرؤية لدى المالكية بعض 
العبارات التى لم تأت كما يحب » بالرغم من تنييبه على اختلاف طبيعة الخيار 


. 757 الدسوقى على الشرح الكير‎ )١1( 


عندهم عا للحنفية . ولكن بالاقتصار على الفارق الرئيس الذى هو كون 
الخيار شرعيا ( حكميا ) أو إراديا . 

فقد ذكر أن العين المببعة الحاضرة فى محلس العقد - ولم يكن فى 
رؤيتها مشقة - « إذا اشتراها دون أن يراها لم يصح البيع » عند المالكية !'" . 
مع أن نصوصهم فرعة :فى أن عدم صحة البيع إما هى إذا اشتراها على وجه 
اللزوم - أو ساكتا عن اشتراط الخيار - أما إذا اشتراها واشترط الخيار عند 
الرؤية فيصح . وهذا الحكم جار فى كل عين غائبة ومن ذلك الحاضرة فى 
محلس العقد إذا كانت محجوبة عن الرؤية . فاشتراط الخيار - كما راينا - 
مصحح لبيع الغائب فى شتى أحواله . 
ثم قال بعدئذ : « وهذا هو الحكم أيضا ( أى وجوب الرؤية وعدم 
الصحة بدونها ) إذا كانت العين قريبة جدا من محلس العقد . بحيث تممكن 
ولق نون ع 1 بول تدك قل مله العا رة أن كالمية الواقة فى قلس 
العقد يصح بيعها بالوصف . بقطع النظر عن مقدار البعد فالرؤية لا تجب الا 
فى العين الحاضرة فى مجلس العقد . قال الدردير : « ان حاضر محلس العقد 
لاد قن رويعة الآ ا مسح عترر او قنيناة وان غير يشامن خلس الفقد موز 
بيعه بالصفة على الازوم ولو بالبلد وإن لم يكن فى إحضارة مشقة :© , 

وسبب الاشتباه - فيا يبدو- حمله كلمة ( المبيع الحاضر) على 
الحاضر بالبلد » ولذا رأيناه فا بعد يذكر العين الحاضرة ويعطف عليها ١‏ أو 
القريبة جدا » مع انين أرادوا المبيع ( الحاضر) حضوره فى محلس العقد » كا 
عراصت عازه الدره رو الإطاصي ربعي الوجرد تجلتن القة) مزونيده 
الذى لابد من رؤيته الا لمشقة وليس مثل العين الحاضرة فى الحكم : القريبة 
جداء بل أنها يصح بيعها بالصفة دون وجوب الرؤية . 


)١(‏ هصادر الحق 10//45"؟. 
9؟) مصادر الحن 4//ا؟. 
(م) الشرح الكبير على خليل - ونخحاشيته الدسوقى - 73/78 . 
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وإن التباس الدكتور السنبورى فى معنى الحضور لم يقتصر أثره على 
فهمه اشتراط الرؤية لصحة بيع ما كان قريبا من محلس العقد - وقد عرفنا ما 
فيه ح اس ةالو رن جر لصون مايا رع الصور والأحكاء » فتبعا 
لفهمه من ( الحضور) أنه نقيض ( السفر) ة قسم المعقود عليه إلى ثلاثة 
أقسام : 

7ك حامر و لزني ننذا . اوسكه تراط 1 

ب - غائب وليس بعيدا جدا. وحكم,ه الاكتفاء بالوصف . 

ج - بعيد جدا. وحكمه وجوب اشتراط الخيار. 


وواقع الأمرة فى التقسيم أنه ثنائى . فليس هناك الا حاضر بمجلس 
العقد 4 أو متخليت عن املس وينتوى فى .هذا الأخير أن يكون قربا فق 
مجلس 1 بعيدا عنه . 

وعلى السنبورى ماخذ أخرى مردها بناء المذاهب على المقتضى العقلى 
البحت كا فى جعله حال خيار الرؤية عدم سبق الرؤية وعدم الوصف . أو 
ارقت حو امن نبي الملا بع اذا لسوعر المالكية جعلت محال خبار 
الرؤية أوسع بكثير مما ذكره لأنه بمثابة مصحح لجميع حالات بيع الغائب 27 

سبق فى بيع الغائب بيان النووى للخلاف فى خيار الرؤية عند 
الشافعية . على قولين » والقولان المشار إلبما فى كلام النووى ليسا اختلافا 
متعاصرا فى خيار الرؤية بل أحدهما من المذهب القديم للشافعى الذى كان له 
فى العراق والاخر من الحديد الذى مال إليه فى مصر . وهذا القول القديم ورد 
فى عدة كتب » ثم ورد فى كتب الشافعى المشتملة على المذهب الجحديد أنه لا 
يصح بيع الغائب واحتوى بعضها على التصريخ برجوعه عن ذاك القوك . ولذا 


١ )‏ ( مصادر الحق مم؟" شرج الدردير مختصر خليل وحاشية الدسوقى 0 وسيق اسن وود كن فى مبحث تعيى 
لمحل اصرح من العبارة النتقدة ( مصادر الحق 7130# ). 


-6١ا/‎ - 


صحح الأكثرون بطلان بيع الغائب وخيار الرؤية ( باستئناء البغوى 
ا . ومنهم المزنى والبويطى 5 والماوردى والشيرازى والرافعى 
وقال النووى « وهو الأصح ؛ وعليه فتوى الحمهور من الأصحاب ٠‏ وعليه 
بفرعون فما عدا هذا الموضع ٠‏ ويتعين هذا القول لأنه الآخر من نص الشافعى 
فهو ناسخ لما قبله »07 ! 

وكان قد سبق من النووى فى المقدمة الطويلة المفيدة للمجموع البيان 
الشافى بأن القول الحديد هو الصحيح أصلا وعليه العمل لأن القديم مرجوع 
عنه بل لم يبق مذهبا له على الصواب الذى قاله اححققون » وردوا على من زعم 
أل يكون رجوعا » واعتبره كالقولين فى المسألة فالحمهور على أن ذلك 
غلط » ثم نقل عن إمام الحرمين قوله : معتقدى أن الأقوال القديمة ليست من 


مذهب الشافعى حيث كانت" . 


وبالرغم“من حال القول القديم للشافعى فى خيار الرؤية 0 
كالعدم . فقد استرسل بعض فقهائهم فى التفريع على احّال تصحيح القول 
به . وساعدهم على ذلك بعض النصوص المعدودة من الفقه القدم 0 
رجع عنه الشافعى ولا يفتى بهالا فى مسائل معدودة ليست هذه اك 
ولكنه صورة من صور الترف العقلى وأثره فى الفقه وغيره معروف . 

وقد اقترنت تلك التفريعات بعبارات تحفظ بمثل : إذا قلنا بقوله 
القديم . . . إذا جوزنا بيع الغائب... إذا صححنا. . . إذا شرطنا 
الوصف . . . وإذا قلنا لا يشترط . . . كنا انهم توسعوا فى مباحث الرؤية 
ريخاها الناظر فى شان الخيار مع أنها فى الواقع للرؤية المشترط حصوها عند 
)١‏ المجموع 4//ا١".‏ 
)2 المجموع ٠١4 -108/١‏ . وقد يقال ان القول القديم شديد الشبه عمذهب مالك وعند بعضهم : أكثر القول 

القدبم قد يوافق مالكا . لكن النووى حققى أنه ليس بلازم فى القدبم أن يكون كمذهب مالك بل هو قول 
يحبد قد يوافن مالكا وقد تخالفه (المجموع ١/845؟).‏ 


*) حصرها بعضهم فى أربع عشرة مسألة » ونازع النووى فى الحصر بالنقاش فيها وبزيادة بضع مسائل من غيرها 
( الجموع الحلكد فون 


دمده- 


التعاقد ليكون العقد على حاضر مرئى وليس من بيع الغائب . ."3 . 

ولا ريب فى أن الأولى طى تلك التفربعات النظرية المرتكزة على قول 
مرجوع عنه لا يفتى به ولا يمثل مذهب الشافعى المراد عرض خلافاته . وهو ما 
صنعه شيخ الاسلام زكريا الأتضارئ فى شرح الروض وغيره . 


وللحنابلة فى بيع الغائب روايتان . ومرادهم بالغائب ما لم يوصف 
ولم تتقدم رؤيته . فأظهر الروايتين أنه لا يصح بيعه . أى فلا خيار فيه للرؤية . 
والرواية الأخرى يصح ٠‏ وعلى هذه الرواية المرجوحة اختلف فى ثبوت خيار 
الرؤية له. على روابتين + أشهرهها تونه 9 . 

فعلى الرواية التى هى الأظهر فى المذهب لا وجود لخيار الرؤية عند 
الحنابلة وإن كانوا قد تناولوه بالتفريع وبيان الأحكام بصورة أوجز كثيرا ثما 
صنع الشافعية . وهم عند التفريع لم ينسوا التحفظ بعبارة : إذا ثبت هذا . . 
وإن حكنا بالصحة . وإن قلنا بصحة البيع مع عدم الرؤية .. الخ . 
ومن الخير عدم الانسياب فى تلك التفاريع لابتنائها على رواية مرجوحة . 


وقد كان لابن تيمية موقفان فى اختياراته . حيث اختار - فى 
موضع - صحة البيع بغير صفة وهو بالخيار إذا رآه - طبقا لرواية عن أحمد 
ومذهب الحنفية - وضعفه فى موضع آخرا"' 

ويوجد إلى جانب بيع الغائب الذى لم بوصف ولم تتقدم رؤيته نوعان 
من البيع بالاحتراز من قيود بيع الغائب وهما : البيع بالصفة . والبيع برؤية 
متقدمة . ولكل منهما بمحث منفصل عن بيع الغائب وفيه روايات خاصة به . 


)١١‏ مثل ما جاء فى المجموع 5١94/4(‏ فيا بعده). 
(5) المغنى رقم (؟لا/11) 444/5 والمقنع 7 وكشاف القناع 760/6 ومطالب أولى الذبى 5578 والفروع 
514 . 
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ولا صلة لكلبما يار الرؤية . بل هما من مباحث خيار الخلف فى الصفة . 

هذا وقد كان للدكتور السنبورى تصرف لم يسل من الخطل فى عرض 
مذهب أحمد من حيث الروايات فى شأن خيار الرؤية ٠‏ فهو . بالرغم من أنه 
استمد تصوير ذلك البحث من ١‏ المغنى » وحده . لم يستعرض بيان الروايات 
توزيع منسجم مع ما جاء فيه . حيث صدر البحث ببيان أظهر الروايتين 
( وعبارته : الظاهر فى مذهب وك أن العين الغائبة التى ١‏ توصف و 
تتقدم رؤيتها لا يصح ببعها ثم أشار إلى رواية ثانية تحيز بيع العين التى لم توصف 
ولم تتقدم رؤيتها وقال : ويكون للمشترى فى هذه الحالة خيار الرؤية ( والذى 
فى المغنى ان خيار الرؤية ليس حتا على هذه الرواية المرجوحة بل هو اشهر 
رواكن والأس هنا سرهل فى اععارة ها لبقتن #العدم م 

تم قال : وفى رواية ثالثة فى مذهب أحمد أن البيع على الصفة لا 
جوز وإن البيع على رؤية سابقة لا بجوز. . 

وضتعة هذا يفهم منه أن الروايات الثلاث فى موضوع واحد هو بيع 
الغائب ( مطلقا ) وأن أولاها لاتَصحّح بيع الغائب الخالى عن الوصف أو الرؤية 
المتقدمة . وأن ثانيتها : تصححه بتلك الحال . وأن ثالثتها لا تصححه ولو مع 
الصفة أو الرؤية المتقدمة . 


والواقع أن الذى فى بيع الغائب هو الروايتان الأولى والثانية فقط . 
وأما الثالثة فهى فى البيع بالصفة وهى تفيد أنه لا بحوز لكنبا ليست 
الوحيدة فهى إحدى روايتين ٠‏ وهى المرجوحة لفيا 4 فليست جديرة بالذ كر 


فى منبجه الاقتصارى بل الأولى بالاكارة أصح الروايتين2 وهى رواية أن 
البيع بالصفة جوز ويشبت معه خيار الخلفت . 


ل لاد ول د ان 
)١(‏ المغنى 94/5 والمقنع 1 
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الرواية الثالثة الكلام عن الببع برؤية سابقة وأنه لا جوز . وذلك أيضا ما تدل 
عليه احدى روايتين - وهى المرجوحة منبما - أما الراجحة فهى جوازه فكان 
أولى به الاقنصار عليبا لا على تلك . فيكون لأحمد فى كل من الأنواع الثلاث 
رأيان متقابلان : 

فى بيع الغائب روايتان . أظهرهما : أنه لاايصح ونا قال لا وصوره 
لخيار الرؤية فيه . وفى البيع بالضفة .روابتان © أرجحها : عيتحته + وترتب 
خيار الخلف بعدم تحقق الصفة . وفى البيع برؤية سابقة روايتان . أرجحها : 
صحته . وثبوت خيار الخلف بتغير المرثى . 

وهكذا ظهر إجحاف الدكتور السنهورى فى عرض الخلاف فى 
مذهب أحمد . ولا يقال أن ما تركه وهو رواية صحة البيع بالوصف . وصحة 
البيع برؤية سابقة مشمول بصحة بيع الغائب فهذان أولى . لا يسوغ هذا لأن 
فى البيع بالغائب يثبت خيار رؤية غير مقيد بشىء أمافىهاتين الحالتين فالثابت 
خيار خلف مقيد بعدم انطباق الوصف او بتغير المرئى . 

ومن نفاة خيار الرؤية مطلقا ابن حزم : فقد عرفنا من"انحلى أن بيع 
الغائب لدى ابن حزم جائز بشرط الوصف » وأما العين غير الموصوفة ولا المرئية 
فبيعها فاسد''2 . فإذا وصفه فوجد على الصفة التى اشتراه عليها فالبيع لازم 
بلا خيار . وإن لم يحده كذلك فلا بيع بينهما لأنه ٠‏ بيقين لم يشتر تلك السلعة » 
فلا وجود للعقد الا بتجديد صفة أخرى برضاهما جميعا . أى لا يكون العقد 
السابق صحيحا مع خيار الرؤية . ولا صحيحا مع خيار الرصف .كما أنه لا 
يكلف البائع إحضا ر العين الموصوفة ٠‏ بل بل البيع الفناق فاك فلس ل 
استئناف عقد جديد7' . ( وقد أشار إلى ضعف حديث خيار الرؤية » ورد 
على موجبى الخيار بالرؤية بمرسل الحسن : من اشترى بيعا فهو بالخيار حتى 
بنظر إليه بأن ظاهره قطع الخيار بالنظر) . 


)١(‏ المحلى 6/وس" و١6"‏ مل 
(0) المحل "4١/6‏ م .١115‏ 


ومن نفاته الإمامية . وذلك فما يبدو بعد المحيص للفروع التى 
أوردها تحت عنوان خبار الرؤية . حيث إنها جميعا من باب فوات الوصف » 
والسك بق خا الرانة ل قو لتصريحهم أن البيع لا يصح يلا لم يره 
أصلا . ولابد لصحته من اشتراط الوصف أو الرؤية المتقدمة وأنه إذا وجد 
المبيع عند الرؤية كا وصف له - أوكا راه - فلا خيار له وإن ظهر حلاف ما 
وصف له أو راه سابقا ير 10 يثبت الخيار إذا زاد فى طرف البائع أو 
نقص من طرف المشترى 

ومن هنا عرّفه 520 وله المزاا به انان المت 
عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترطه فيه المتبايعان + وتغرض :يعدكك إل الفدير 
ا ا م الوصف الرافع للجهالة . أم وصف ما 
ختلت: .يه العن:..... :وأشان: إى. عض الأقوال. المؤكدة” لكون: الخار. خياز 
وصت و عقابان كنار ون لزه الامداله بالا رشن مح :وني أنه لو ظهن 
بخلاف الوصف بطل البيع . ثم رد هذه الأقوال9" . 

هذا . وإن كثيرا ممن عرض للمقارنة بين مواقف الفقهاء من خيار 
الرؤية أشار إلى تفرد مذهب الحنفية ( وأهل الرأي ) بأنهم يثبتون خيار الرؤية 
المشترف اذا اراف العين المشتراة دون رؤية مقارنة للعقد سواء كان على ما 
وصف له أم لا ٠‏ وذلك بإزاء المذاهب التى تصحح بيع الغائب بالوصف ولا 
بجعا ل الجر اسار انا رذ ( رضن روه اط ان وصفت ادر التنبه 
إلى أن الخيار هنا خيار خلف الوصف) . 

وإن هذا الغارق الذى حرص الكثير من الفقهاء على بيانه ليس فارقا 
بين مذهبين متّائلين فى الأساس . إذاعرفنا أن الوصف المطلوب عند الحنفية 
ليس هو ما طلبه غيرهم (:إذ اشترط بعضهم أن يكون وصفا يمكن ريه » إما 


)١(‏ الروضة البية 54/١‏ .تذكة الفقهاء ١/6؟ه‏ وب#مه, 


الم سوه 
00 كاسب ص 148 5:89 
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بذكر الصفات المطلوبة فى عقد السلم . أو ذكر جميع الصفات)"" » بل 
هو محرد تعيين المبيع ولو بإشارة إلى مكانه وليس فيه غيره ٠.‏ فهو لكشف 
الجهالة الفاحشة التى لو لم تَنْرّحَ بالتعبين لما تميز عن غيره . أما الأوصاف 
الأخرق فد اغتمر عدم بانبا اعتاذا عل وجوه الرورة 19 . لذاافن العسيران 
يقال ايند الروي" وحده مطابما لوصف عي مطابق ولا يتصور هذا ال 
حيث تنفل البائع فوصف المبيع مسري ل 0 
أكثر. . أما لو اقتصر على تعيبنه ليتميز عن غيره فلا مساغ للتعويل على المطا 

ا لوف 

او عدمها 5 


المملحث الثانى 
أدلة مشروعية خيار الرؤية . ومناقشتها 
المطلب الأول 
أدلة الاثبات ومناقشت)ا9) 


أدلة المثبتين من الكتاب : 
احتج القائلون بصحة بيع الغائب ( توصلا لآثبات الخيار فيه بعدئد ) 
بقوله تعالى : (أحل الله ام وعد ل عحرفه تتمل به الون الغاية 


1 


ولا يخرج منه الا با منعه كتاب أو سنة أو إجاع . 


.950/4 الحسوع‎ )١( 

(5) رد 'اغدر 4/"؟ رمه . 

(") وللحعية موطن بتحرول فيه مطايقة امعتاد عنيه للوصف لكمه الوصف الزائد عن مقتضى العقد ويسسى 
لوصف المرعدرت مثل أن بكرن العد كاتا » والشرة حلوبا . . . الخ يس للحفية خبر وصف كالدى عد 
غيرهم ٠‏ وه بظهر و السابورى فى انسبته اخيار وصف شم (مصادر آاخل 4 848؟). 

(4) اقتصرنا على ذكر أدلة الإثات . لأن معظم من الى خيار الرؤية له قول ناته + ولأن قوشم الآخر لني 


متيسكة عدم الدلن 6 تحت حكن امك عي الاذات حتاو م اللق د وف مداقت أولة الإثات ناجو 


من قببل الأدلة للنفاة . 


5 


0-7 


وقد أجاب النووى عن الاحتجاج بالابة بأنها عامة مخصوصة بحديث 
وليس فى الخيار بعينه نص من القران كما هو معلوم 
ومن السنة ٠:‏ 


0 اللبى عو قال : هن اشكرق شعا بره فهو 

بالخيار إذا رآه اح الدار قطنى فى سننه واليبقى فى سلله . 
: ْ ل اي 

وقسخاء فق زواية امكهون: ريا هن الى 1 نظ وزياذة:: 
وإ كاك ادم عو رصا كدت أعرسته: الذا روتاى القن قن افكدما 
وابن أبى شيية ف ا 

وفى الحديث ( بلفظيه ) مقال . فحديث أبى هريرة ضعيف لأن فى 
إسناده عمر , بن ابراهم ب 1 بن خالد ( الكردى ) وهو مشهور بالضعف ووضع 
الحديث . وحديثه هذا ضعفه البيبقى وسبقه إلى ذلك الدارقطنى وقال 
بكر بن أبى مرم ( أحد رواته) ضعيف . وعمر بن ابراهم يضع الريك 


وهذا حديث باطل لم يروه غيره . وإما يروى هذا عن ابن سيرين من 
- | )3 
عن بك : 


جمهرة 0 0 0 مع ا . وهو غير 
موسزة يهنا ركز لمق انق اند تفرد به الكردى الوضاع . وأنه من قول 
00 0 
ابن سيرين . وجاء بطريق اخرى مرسلة © . 
وقد ذكر ابن حزم حديثا قال انه احتج به موجبو الخيار بالرؤية وهو 
350 نميه الراك 9/5 دساح سن الدار علق 7# 
(5) اميزات . للذهى رقم ٠٠٠١0‏ . والتقريب لابن حجر 7848/15 بشأن ابن أنى مريم أما الكردى فقد ذكر 
دكت عي لان نوق :ل #التت ع أن الدار قبل قال غينه ‏ عذاتي وكا الفطيك ا غير لق 
ر؟) ساح المية العراقى له .1١688 -141/١‏ 
(4:) كل آدرة المرصدعات ( ه7١‏ ) وقال أبفا « ونشل النووى ١‏ 0 لاتغا على وضعه ا وهو مخالف جاء ٠‏ فى المحموج 
من كود الاتداق على تضعيفه . اعصوع 91/4 . 
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مرسل الحسن : «هن اشكرى بيعا فهو بالخيار حتى ينظر إليه » م رده بأن 
ظاهره قطعء الخيار بالنظر"" . 

ومن الآثار المروية عن الصحابة ما 2 الطحاوى عن علقمة بن 
وقاص الليثى أن طلحة بن عبيد الله اشترى من عئْان بن عفان مالا . فقيل 
لعهان : انك قد غبنت - وكان المال بالكوفة م يره عْان حين ملكه - فال 
ان : لى الخيار لأنى بعت ما + أر . فقال طلحة : لى الخيار . لأنى اشتريت 
مالم أر . فحكا يتن خؤزية مطعم فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعنئان . 

قال الطحاوى عقبه : والآثار فى ذلك قد جاءت متواترة وإن كان 
أكثرها منقطعا فإنه منقطع م يضاده متصل . قال النووى فى هذا الأثر : رواه 
اليهقى بإسناد حسن لكن فيه رجل مجحهول مختلف فى الاحتجاج به وقد روى 
له مسلم فى صححه !(") ' 

وناقش النووى هذا لاد قائلا : الحواب عن قصة عنْان وضحة 
وجبير بن مطعم أنه لم ينتشر ذلك فى الصحابة.. والصحيح عندنا أن قول 
الصحاة نتن غيجة الذ ان سر عن عي عا ليه , 


أحاديث النبى عن الغرر : 
قال الشوكانى بعد الإشارة إلى ضعف حديث «من اشترى ماء 
(4) . 

ومثل هذا لا تقوم به الحجة . ولكن الخيار فى الغالب يمكن 
الاستدلال عليه بأحاديث النبى عن الغرر . فإن ما لم يقف الإنسان عا 


برة . . ) 


وإ 


.١41١ الى عالام# المألة‎ )١( 
وقد :ورده :استصطراد فى ( تشى حا ) وم يونا جد دوه ونضصا‎ 6١/5 أنصحوى‎ ٠ معبى الآثر‎ )1( 
68 الراية /0 وقال : أخرجه الضحاوى 02 ا : وكدذلك 8 فتح البارق هه و‎ 


(؟) المجموع 81/4". 
(5) الدري البهية شرحه 1/5؟١1.‏ 
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حقيقته لا يخلو عن نوع غرر ‏ سواء كان يعلمه البائع أم لا » وأيضا لابد من 
حصول اللمناط الشرعى وهو التراضي . فإذا لم يرض المشترى بالمبيع عند رؤيته 
فقد فْقَدَ الرضا وعدم المصحح . 

وما أشيه هذا الاستدلال بالاستدلال من المعقول لأنه مستمد من 
عمومات الشربعة »كا أنه مهها صلح للدلالة على خيار الرؤية فلن يفيد أكثر 
من الجواز أما الوجوب فلا يقوى هذا على إفادته . 

هذا وقد احتج محتجون بهذا العموم نفسه لمنع بيع الغائب ول يروا فيه 
دليلا على مشروعية الخيار . 
ومن غير المنقول : 

بالقياس على النكاح » فإنه لا يشترط رؤية الزوجين بالاجماعهوالقياس 
على بيع ما له صوان كالرمان والجوز. 

وقياسا على ما لو راه قبل العقد"" . 

وأجيب عن تلك الأقيسة بأن المعقود عليه فى النكاح استباحة 
الاستمتاع ولا يمكن رؤيتها » ولأن الحاجة تدعو إلى ترك الرؤية هناك لمشقتها 
غالبا . 

وأما فى المبيع فى صوانه دون رؤية المستتر فظاهره يقوم مقام باطنه فى 
الرؤية كصبرة الحنطة . ولأن فى استتار باطنه مصلحة له » كأساس الدارء 
بحلاف بيع الغائب . 

وفى الرؤية السابقة حصل العلم عند العقد بالمعقود عليه فلا يقاس 
عليه ما لم نحصل رؤيته عند العقد ولا قبله . 
مث يي ير ل ل لس 


.951/4 المجموع‎ )١( 


5زم 


المطلب الثانى 


النظر فى الأدلة . ٠‏ والترجيح 

أما الترجيح بين ما ذهب إليه مثيتو الخيار وهم الحنفية والزيدية 
والمالكية » والمفاضلة بين منحى كل من الفريقين . وهى مفاضلة ليست تامة 
لاختلاف الأساس عندهما » فخيار الرؤية لدى الحنفية وهو خيار حكى يثبت 
بالشرع » أما خيار الرؤية لدى المالكية فهو خيار شرطى لابدّ من التقاء إرادة 
العاقدين على إعطائه للمشترى . 

لذا تنحصر المفاضلة فى مستند المشروعية لدى الطرفين ٠‏ 

لقد جعل الحنفية مستند خيار الرؤية الحديث والآثار ( أما وجوه 
المعقول فهى للتقوية وليست صالحة وحدها لارساء خيار جديد يخالف مبدأ 
اللزوم بعد أن حصل الاتفاق على أصالته فى العقود) وقد رأينا أن علماء 
الحديث لم يقبلوا الحديث الوارد فى خيار الرؤية . وفى الاستدلال عذهب 
الصحابى جدل طويل . وأما دعوى صيرورته بعدم الخالفة إجاعا ففيه نزاع 

واضح؛وأدنى ما قيل فيه أن القصة نفسها تشير إلى خلاف عنْان , نما جعل 

ابن قدامة يرجح بخلاف عهان فى مواجهة طلحة وجبير بن مطع, لأن قوله 
أولى 7" . 

وإن دائرة الإثبات لأمور تثبت بصورة حكمية - بعيدا عن إرادة 
العاقد - ( أو بالعبارة المتداولة : تثبت بحكم الشارع ) تلك الدائرة يحب أن 
ترتبط بالنصوص وروداً ودلالة وأن تتصف ما تتصف به من حصر وتناه على 
العكس من دائرة الاشتراط والأسباب الارادية . 

وبتمحيض النظر فى خيار الرؤية عند الحنفية نرى أنه استحال إلى 
خيار للتروى لما تقرر فى مذهبهم من أن بإمكانه الفسح ولو وجده مطابقا لما 
وصف له - فى حال الوصف الزائد عن محرد التعبين للذات - وهو فى هذا 


)١(‏ المغنى #/95: م #الالا؟. 


/ااهة- 


يزاحم خيار الشرط مع ما بينهها من الفرق فى الطبيعة بالثبوت حكميا أو 
اراديا . . لكن خيار 00 حدود بمدة معينة رعا تحضي قبل بن العكن د 
الرؤية » أما خيار الرؤية فهو يبدأ عندها . . من حيث الإجازة رت بموجبه 
أما صحة الفسخ قبله فهى لعدم اللزوم بشراء ما لم ير وليست استعالا 
9 

أما خيار الرؤية الشرطى الذى قال به المالكية ٠.‏ فهو عَنى عن دليل 
خاص به بعد إرساء قاعدة الشروط ٠.‏ فا هو إلا تطبيق لها . بل ان دلائل 
خيار الشرط تصلح مستندا له؛لأنه - كا رأينا - ما هو الا خيار شرط جعل 
زمنّ استعاله عقب رؤية المعقود عليه 

فالمنحى الذى سلكه المالكية فى إثبات هذا الخيار سلم وجيه . 
لابتنائه على طريق واضحة فى الدلالة ( مع التحفظ باستثناء من ضيّق فى 
باب الشروط كاحنفية ) . 

ولا يقال إن فى خيار الشرط غنيةٌ عن هذا اخيار عفهومهم لأن لخيار 
الشرط أمدا معلوما قد ينقضى قبل حصول الرؤية فكان العلاج أن يبتدأ مداه 
هنا - فى بيع الغائب - منل الرؤية . 

ولكنماجواب المالكية عن جهالة موعد هذا الخيار الشرطى؟ لعلهم 
بقدرون له بحسب الحاجة بناء على مذهيهم فى مدة الخيار . ثم ما وجه عدم 
الاكتراث بشريطة اتصال مدة الخيار بالعقد ؟ 


الفرع الشالث 
سبب بوت الخيار 
( عدم الرؤية عند العقد) 
هيد : 


إن سبب ثبوت خيار الرؤية ٠.‏ ىا هو واضح من اسمه وتعريفه : هو 


2148 - 


عدم الرؤية » وللرؤية مباحث طويلة » ويتكرر ذكرها أحيانا بمناسبات مختلفة 
فى مبحث خيار الرؤية عند الفقهاء » فاولى تلك المناسبات : ( شريطة عدم 
الرؤية ) المقارنة للعقد والسابقة له إذ لابد من تحقق تلك الشريطة لقيام 
الخيار . ومنها الحديث عنها بمناسبة ( الرؤية السابقة ) التى تصحح العقد على 
الغائب ويراعى عدم تغير المرئى بعدها كيلا ينشأ له خبار. 

وأخيرا بصدد (الرؤية بعد العقد) وبها يتاح له 00 اده 
بالاجازة أو الفسخ » ولا تصح الاجازة اللا بعد حصول الرؤية 19 


ونظرا لوحدة المراد بالرؤية فى كل هذه المواطن رأيت بحثها بالتفصيل 
هنا همرة واحدة مع الاشارة إلبا فى كل مناسبة يقتضها المقام . 
المبحث الأول 
أثر الرؤية السابقة فى انتفاء الخيار 
ان سبب ثبوت هذا الخيار هو عدم الرؤية » كما يدل على ذلك 
9" , وقد رأى بعضهم أن الإضافة إلى الرؤية هى من 
إضافة الشىء إلى سببه ( ويصح أن تكون من إضافة الشىء إلى شرطه كما ذهب 
بعض المصنفين ) 7" . ولا تنقضى دواعى ثبوت الخيار بوقوع البيع على الصفة 
ومحيئه موافقًا للها , على مامَر فى بيع الغائب . فهذا الخيار ثارت لعدم حصول 
الرؤية سواء وصف المبيع عند العقد عليه أم لم يوصض . لتعليق الحديث الوارد 
)١(‏ أكثر المصنفين من هذه المناسبة موطنا لتفصيل مباحث الرؤية . وقد استحدث بعضهم مناسبة رابعة هى 
مبحث سقوط الخيار . وما تكون رؤية بعضه كرؤية الكل فى إبطال الخيار ( الفتاوى اطندية /70 ) . 
)١(‏ مختصر أحكام المعاملات للشيخ على الخفيف ١58‏ . 
(") فتح القدير ه/17١‏ ولعل ابن لهام جعلها من الإضافة إلى الشرط لأن الرؤية شرط ثبوت الخيار . وأما من 
جعلها من الإضافة إلى السبب فقد قدّروا فى الرزية قافا عع (غدم ا رؤْبةَ » : رد المحتار 4/14 فضلا عا 
سبق فىالتعريف.من أن الشأن فى الخيارات أن تسمى بأسبابها إما بدون تقدير أو بتقدير حذف مضاف كي 


هنا . وفى الموازنة بين الرأيين وحاذي ركل يرجع إلى شرح الكنز للأفغانى ٠١5‏ وشرح الوقابة لصدر الشربعة 
ال كال 


الحديث واسعه وتعريفه 
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فيه الخيار على عدم الرؤية أما إن رأى المشترى المبيع عند العقد فلا خبار له 

ويختل السبب فما إذا رأى المشترى محل العقد قبل ذلك بمدة إذا كان 
م يتغير عن الصفة التى رآه عليها قبل العقد”" . 

ويذكر البابرتى 27 » فى تعليل إغناء الرؤية السابقة عن الرؤية عند 
العقد وترتب امتناع الخيار بها » ان العلم بأوصاف المبيع حاصل للمشترى 
بتلك الرؤية السابقة » ويفوات العلم بالأوصاف يثبت له الخيار » فبين الأمرين 
( العلم بالأوصاف . وثبوت الخبار) منافاة » ويثبت أحدهما وهو العلم 
بالأوصاف فينتنى الآخر وهو ثبوت الخيار . وذكر أن هناك شريطة لهذا الاغناء 
هى: أن يعلم أنالشىء هو الذى راه فإن لم يعلم أنه هو الذى رأه فلا .ثم أضاف 
أنه إن وجده متغيرا فله الخيار لأن تلك الرؤية لم تقع معلمة بأوصافه فكأنه لم 
يرة . 

ويمكن استخلاص ماهية الرؤية السابقة التى تعتبر مغنية عن الرؤية 
عن العقد وبها بمتنع الخيار بأنها مشروطة بأمرين : 

. علم المشترى عند العقد ان المبيع هو الذى رآه قبل العقد‎ - ١ 

4 2 بقاء المبيع عند العقد على الصفة التى كان عليبا عند رؤية 
المشترى السابقة له قبل" . 


وبفقد أحد الشريطتين يظل سبب ا خيار موجودا ومولدا له » وذلك 
لعدم تحقق الرضا » لأنه وإن كان علة انتفاء ثبوت الخيار هو العلم بالأوصاف 
لكن شرط البيع الرضا به!* . 
ا بداية المحتهد ١61/1‏ بمناسبة كلامه الوجيز عن بيع الغائب . والدسوقى #/54 . 
(8) العناية شرح اهداية ١44/8‏ القوانين الفقهية لابن جِرَىّ 765 . 
وم) العتاية وفتح القدير ١44/0‏ بدائع الصنائع ه/ة؟ . 
( 4 ) العناية شرح الهداية ١44/0‏ مختصر أحكام المعاملات ١48‏ . 


"86د ' 


الملمبحث الثانى 
الرؤية بوجه عام 
المطلب الأول 
المراد بالرؤية 
المراد بالرؤية فى هذا لمجال : العلم, بالملقصود الأصلى من محل العقد . 
سواء كان ذلك العام نحصل بالرؤية البصرية أو بأى حاسة من 0 
والحس » أو الذوق . أو الثم » أو السمع . فهو فى كل شىء بحسبه 
فالأشياء التى يتم العلم المقصود منها بالنظر والمشاهدة . كالعقار وصبرة 
القمح والدواب . يكتنى بالنظر إليها ٠‏ فإذا نظر ورضى بها انتبى خياره . 
والأشساء التى تعلم بالحس » كالشاة » يكتنى فيها به لاستعال الخيار بعده ع 
وما يعرف بالثم » كالطيب . يكني الثم , وما كان سبيل معرفته الذوق , 
كالعسل . فهو كاف فيه . وأخيرا الأشياء التى لا تعرف الا بالاستاع 
فكذلك . 0 لها قدي اي 0 /! 07 ع معروفة . 
غييان الرقية للأعمى ' وى 0 م كفاية او لطر أو 1 
أو الذوق . . - كل فى محاله - مغنيا عن الرؤية فى مباشرة حق الخيار المربوط 
حصول الرؤية ٠‏ فالتعبير إنما ينصب على الرؤية وحدها أحيانا لأنها الوسيلة 
الغالبة فى معرفة الأشياء » ولورود ظاهر النص ببا,لكن معناه شامل لكل هذه 
الؤسائل .. 
)١(‏ رد امحتار 58/4 وإما مثلوا له بالدفوف التى تنقر فى الغزو حثا على الإقدام » ليكون المثل مما لا خلاف فى 
إباحة التبايع فيه . 
(7) ممن تعرض له ابتداء الحصكني صاحب الدر امختار 5874 وتعرض آخرون له فى خياز الأعمى الهداية ه//417 ١‏ 
البسوط 77/18 البدائع 5448/0 وقال : خياره يسقط با ذكرنا من الأسباب المسقطة » لكن بعدما 


وجد منه ما يقوم مقام الرؤية وهو الحس فها نجس ء. والذوق فيا يذاق . والشم فها يشم » والوصف فيا 
يوصفض كالدار والعقار والثمار على رؤوس الأشجار إذا كان الموصوف على ما وصف 
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وليست هذه الأمور محرد الاغناء عن الرؤية » بل انها هى المتعينة 
أحمانا دون الرؤية قال المرغينانى : «وفى شاة اللسم ليد مق الس 
( وأضاف ابن لهام : فلا يكتنى بالرؤية ما مم بحسها) لأن المقصود . وهو 
اللحم عرقت به » وفى شاة القنية ( الاقتناء لا الذبح ) لابد من رؤية 
الضرع ٠.‏ وفما بطع لابد من الذوق والآن ذللة هو المعرفف المقصووع 0 


كا جاء فى الدر امحتار : ٠‏ وكنى جسشاةٍ لحم ٠‏ ونظر جميع جسد 
شاة قنية مع ضرعها » وضرع بقرة حلوب وناقة . لأنه المقصود . وكنى ذوق 
مطعوم وشم مشموم ١‏ ونقل ابن عابدين عن الزيلعى انه فى دفوف المغازى 
«لابد من سماع صوتما لأن العلم بالشى ءيقع باستعال آلة ادراكه . ولا يسقط 


خياره حىن 7 ين : 


وحين ذكر المرغينانى الصور البديلة فى الأعمى عن الرؤية البصربة 
قال عقبها : «كالبصير» . فقال الكمال بن الهام : « وقوله كيا فى البصير 
ظاهر فى أن البصير إذا ل ير المبيع ولكن شمه فقط ( وصوروه بالبيع ليلا ) . 
وهوتما يعرف بالشم كالمسك ونحوه » فرضى به » ثم رأى فلا خيار له » ٠‏ وفى 
« القنية » اشترى ما يذاق . فذاقه ليلا ولم يره سقط خياره » وجاء فى 
البسوط : « إن كان المشترى مما يعرف بالجّس (كذاء وصوابه بالشم ) أو 
الذوق فهو كالبصير فى ذلك ». وإن كان مما تعروف صفته بالجس كا تعرف 
بالرؤية فالمس فيه كالرؤية من البصير» حتى لولمسه وقال : رضيت به يسقط 
1 

فهاتان العبارتان صريحتان فى أن الوسيلة للعلم با مقصود إن كانت غير 
المشاهدة فهى العتيرة لا الرؤية . 


. 17/٠ اشدابة مع فتح القدير‎ )١9 
. (؟) رد المحتار على الدر امختار 70/4 معزوًا للفتاوى الظهيرية وللجوهرة‎ 
. /لالا والفتاوى الندية‎ ١+ فتح القدير ©//ا4١ والمبسوط‎ )*( 
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ولكن إذا كان المعقود عليه لا تحصل معرفته الا بالرؤية فلابد منها ولا 
يصح اشتراط غيرها . كاللمس مثلا . فقد جاء فى أحد وجوه تفسير حديث 
البى عن بيع الملامسة ان ياتى بثوب مطوى أو فى ظلمة فيلمسه المستام 
فيقول له صاحب الثوب : بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا 
خيار لك إذا رأيته . قال الشوكانى : وهذا موافق للتفسير الذى فى 
الأحاديث 9" , 


وفى رؤية ما سبيل العلم به الرؤية لا يشترط رؤية جميعه ٠‏ بل يكني 
رؤية ما يدل على العلم بالمقصود ويختلف ذلك بين كون انحل شيئا واحدا . أو 
أشياء لا تتفاوت احادها كامثليات . فنى الشىء الواحد يعتبر رؤية ما يدل على 
العلم بالتصود د ولد أمثلة كيرة فى كن ال 1 


المطلب الغانى 
الرؤية فى المثليات 
امحل المعقود عليه إما مثلى وإما قيمى » وتختلف الرؤية المعتبرة - أو 
الاطلاع والعلم - فى أحدهما عن الآخر. 
ولنبدأ بالمثلى : والمراد هنا ما كان معد من المخليات 7 لأنه عمنزلة 
الأعيان » أما إذا كان موصوفا فى الذمة فهو دين ولا بحرى فى العقد عليه 
خيار الرؤية لأنه مختص بالأعيان . كيا سبق . 
وقد عبروا عن المثلى بقولهم : ما لا تتفاوت احاده » وجعلوا له علامة 
أن يعرض بالموذج . ومثاله المتفق عليه المكيل والموزون7" » واختلف فى 


. والحديث رواه البخارى‎ 17١/* نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) الفتاوى الحندية /57 الفصل الثانى فها تكون رؤية بعضه كرؤية الكل فى ابطال الخبار . وفتح القدير والعنابة 
شرح الحداية 141/8 . : 

(*) الممبسوط "7١"‏ والمراجع التالية . 
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إلحاق العددى المتقارب ببما كالحوز والبيض . فذهب الكرخى إلى أنه سِ 
المنفاوت فلا يلحق بالمكيل والموزون وخالفه المرغينانى لكونه متقاربا » وصرح 
به فى المحيط وفى الحرد أنه الأصح(2 . ونقله الكاسانى عن الاسبيجابى فى 
ره مختصر الطحاوى » وقال : هو الصحبح""ا : 

وذكر ابن الهام فى مكان آخر عند بحث المبيع المغيب فى الأرض 
أنه لم يذكر فى ظاهر الرواية وإئما جاءت فى الأمالى ٠.‏ فقد روى بشر عن أبى 
يوسف التفرقة بين ما يباع بعد قلعه بالكيل أو الوزن كالثوم والبصل - إن باعه 
بعدما ينبت نباتا يفهم به وجوده نحت الأرض جاز البيع - وحين قلع البعض 
من البائع ؛ أو من المشترى بإذنه » يثبت الخيار فإذا رضى به لزم العقّد فى 
الكل . جريا على الحكم فى المكيل والموزون . وبين ما يباع بعد القلع عددا , 
له الخيار فى الباقى » لأنه عددى متفاوت وقد حكى فيه خلاف بين أبى 
حنيفة وصاحبيه » فالمذ كور قول أبى حنيفة.وقال أبو يوسف ومحمد'رؤية بعضه 
كرؤية كله » وجعلاه كالمكيل والموزون والعددى المتقارب لأن ببعضها يستدل 
فى العادة. على الكل . وهذه الرواية لا فصل فيها بين كيفية بيعه بعد القلع 
هل بالعدد أم بالكيل أو الوزن وقد أوردها الكاسانى بادئا بها ومقفيا بالرواية 
السابقة . 


قال قاضيخان : والفتوى فى هذه المسائل على قول أبى يوسف”/ . 


.54/# الحداية وفتح القدير. والعناية 15415/8. والهندية‎ )١( 

(5) البدائع للكاسانى 744/5 لكنه قال بعد التصحبح المذكور : ٠‏ ويحتمل أن يكون الجواب على ما ذكره 
الكرخى ٠‏ ويفرق بين هذا وبين السلم . وهو أن البيض والجوز مما يتفاوت فى الصغر والكبر حقيقة . 
والأصل فى الحقائق اعتبارها . الا أن الشرع أهدر هذا التفاوت وألحتقه بالعدم فى السلم لحاجة الناس ١‏ ولا 
حاجة إلى الاهدار فى إسمّاط الخيار فبقى التفاوت فيه معتبرا ٠.‏ فرؤية البعض لا نحصل المقصود وهو العلم 
حال الباقى فبقى الخيار» . 

2*١‏ فتح القدير و/ع ١]‏ والبدائع ١‏ مع توسعه د الروايات والوجوه . . وقد تعرضا لا إذا كان الفلع 
من المشترى لشي وكثير له تمن بلا إذن البائع وأنه مسقط للخيار لإتلافه امحل . . 

(4) الفتاوى الحندية #/54 نقلا عن فتاوى قاضيخان وغيره . 
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كم استظهر ابن عابدين . نحثا من عنده. إلحاق المذروعات 
المنضبطة ٠‏ ومثّل لها بالثياب التى لا تتفاوت احادها . بأن كانت من نمط 
واحد لا يختلف عادة . بحيث يباع كل واحد منها بشمن متحد - وهى تعرض 
أيضا باذج « يقطعون من كل لون قطعة قدر الإصبع ويلصقون القطع فى 
ورقة . . .ويكون طول الثوب وعرضه معلوما . . . لأنها حينئذ تكون بمنزلة 
العددى المتقارب كالجوز والبيض إذ لا شك أنه يحصل تفاوت بين جوزة 
وجوزة ولكنه يسيرلا ينقص القن . . . لأنه داخل نحت قول الهداية وغيرها : 
أنه يكتنى برؤية ما 0 على العلم بالمقصود . نم نقل عن الزيلعى إدراج الثياب 
فى فاته اعادو . وعقب عليه بقوله : لكنه جعل المناط فى الفرق 
تفاوت الاحاد وعدمه . وعرضه فى العرف بالفوذج وعدمه فيدل على أنه لو 
كان نوع من الثياب كذلك فى حكم المكيل والموزون . وذكر فى الهداية أنه 
0 0 يحكن ضبطها بذ كر الذراع والصفة والصنعة 
لافى الحيوان . . . مخلاف الثياب انه مصنوع العباد فمَلها يتفاوت الثوبان إذا 
نسجا على 0 واحد . . فقد اغتفروا التفاوت اليسير فى السلم الوارد على 
خلاف - لأنه بيع معدوم فينبغى أن يقال هنا كذلك9 . 

صح التعبير عا لا تتفاوت احاده بالملل لأنه يعرض بالعوذج . 

ولأن 0 متحدة العن . 

فالمثل تكني رؤية بعضه أو واحد منه » كرؤية وجه صبرة قح مثلا 
ورؤية أعلى المائعات . والطعام فى رأس وعائه » والقطن فى عدله أو رؤية 
جوزة » » أو ثوب من أثواب لا تتفاوت . فإذا رأى ذلك ورضى سقط خياره 
الا إذا كان الباقى أردأ مما رأى فله الخيار - وسيأتى تحقيق المراد بالخيار هنا 

أما إن رأى الباقى فوجده مثل الموذج ٠‏ أو أجود فالعقد لازم 7" 
)١(‏ وكذلك فعل فى المبسوط تبعا للكافى حيث قال ( فإن رأى بعض الثياب فهو فها بقى منها بالخيار ) 75/1 . 
(") رد المحتار 510//4 وبالنسبة للتنظير بالسلم راجع ما سبق نقله عن الكاسانى . 


.97/١ المبسوط‎ )*( 
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هذا كله إذا كان المثلى فى وعاء واحد . أما إذا كان فى وعائين فقّد اختلف 
مشايخ الحنفية فيه فذهب مشايخ بلخ إلى أنه لابد من رؤية كل وعاء » 
وخالفهم مشايخ العراق فرؤية أحدهما كرؤية الكل وصححه ابن لهام لأنه 
يعرف به الباقى » وذلك إذا ظهر له أن ما فى الأوعية الأخرى مثله أو أجود 
ولا فهو على خياره (") 
أما الخبار الناشئ' عند مغايرة المشترى للنموذج بظهور الباقى أردأ فهو 
على ما نص الكاسانى خيار عيب لا خيار رؤية . أما فى الحداية فهو غير 
موصوف ( وكذا فى شرحهاه«العناية » والمبسوط ) . وقد نقل ابن اهام عن 
0 الينابيع ( أنه خبار عيب لا خيار رؤية : ثم أورد من ٠‏ الكافى أن الفلة ”اله 
رضى بالصفقة التى رآاها لا بغيرها » 2 وقال : وهذا التعليل يفيد أنه خيار 
رؤية » وهو مقتضي سوق كلام المصنف . ثم قال ابن اهام : « والتحقيق أنه 
فى بعض الصور خيار عيب . وهو ما إذا كان اختلاف الباقى يوصله إلى حد 
العيب . وخيار رؤية إذاكان الاختلاف لا يوصله إلى اسم المعيب بل الدون » . 
قال ابن عابدين : وقد أقَرّه فى 0 البحر ») 5 ذهب ابن عابدين إلى أن 
١‏ التحقيق التفصيل » وهو أنه إذا كان الباقى معيبا يبقى الخياران » وإلَّا فخيار 
الرؤية فقط 70" . ومن الواضح أن إقحام حالة المعيب خروج عن الصورة 
الأصلية وهى ظهور الباقى أردأ » فهل يثبت فى ذلك خيار الرؤية الذى حجبه 
أولا رؤية الفوذج أم يثبت خيار عيب » والظاهر الأول لأنه كان ممنوعا فلا زال 
المانع عاد الممنوع ( أما حالة العيب فليست خاصة بهذه الصورة أو غيرها فلا 
حال لإقحامها ) ومن المقرر أن الرداءة لا يثبت بها خيار عيب » والكلام هنا 
فى الرداءة . 
السرحسى المسألة بصدد إمكان الرد بالتعيب للوعاء المعيب وحده . لا للكل وعزا التفرقة بين الوعاء 
والوعاءين لبعض المأخرين . وأن الأظهر التسوية فى الحنس الواحد بصفة واحدة (١/5/ا).‏ 
(؟) الكافى للحاكم الشهيد جمع فيه الكتب الستة التى فيها ظاهر الرواية . للإمام محمد وقد شرحه السرخسى 


فى المبسوط . وموطن العبارة فيه 70/18 . 
(9) قح القدير ه/57١‏ ورد المحتار 55/4 . 


- 075 


هذا » وغير الحنفية يثبت خياراً دعوه,خيار الخلف فى الوصف . وهو 
أقرب إلى خيار الرؤية فى الأثر العملى لعدم حاجته إلى ضابط العيب المعتبر فى 
خيار العيب . 

المطلب الشالث 
الرؤية فى القيميات 

أما القيميات أو الأشياء غير المثلية ويطلق علها : العدديات 
المتفاوتة » كالدواب . والأراضى . والشياب المتفاوتة ( والعبيد ) » ونحو ذلك 
فلابد من رؤية ما يدل على المقصود من الشىءالواحد » أو رؤية ذلك من كل 
واحد منها إذا كان المبيع أكثر من واحد من تلك الأشياء ا دواب 
مثلا لأن رؤية البعض لا يعرف الباقي للتفاوت فى احاده ١١‏ 


اللبحث الثالث 
صور خاصة من الرؤية 

وهناك نقاط فى مبحث الرؤية لابد من بيانها » لما تتصف به من دوام 
الاعتبار واستمرار العمل بها أو الحاجة إلها : 

- الرؤية من خلف زجاج : لا تكني عند أبى حنيفة حتى يرى ما فيه 
أو خلفه دون حائل » وعن محمد أنه يكني لأن الزجاج لا يخني صورة المرئي » 
وروى هشام أن قل ميك موافق: تقول أن ع0 

- الرؤية لما هو فى الماء : كسمك ( بمكن أخذه من غير اصطياد ) 
قال بعضهم : يسقط خياره » لأنه رأى عين المبيع ٠‏ وقال بعضهم للا 
يسقط . وهو الصحيح لأن المبيع لا يرى فى الماء على حاله بل يرى أكبر ما 
هوء فهذه الرؤية لا تعرف المبيع 19 . 


. ١4# --1١41/8 فتح القدير والعناية‎ )١( 
. والفتاوى اللندية */77 نقلا عن الخلاصة‎ ١55/8 فتح القدير‎ )"( 
. واهندبة 5/8 نقلا عنه وعن السراج الوهاج‎ ١4478 فتح القدير‎ )9( 
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-- الرؤية بوساطة المراة : قالوا : لا يسققّط خخياره 4ت لزنه ما راى 
عينه بل معال 130 وعلى هذا بحرى الحكم فى رؤية صورة الشى 
الفوتوغرافية » لأنه أشبهشىء بالمراة فضلا عن احتال التغير ما بين رؤية الصور 
ورؤية الحقيقة . 

- الرؤية من وراء ستر رقيق : يعتبر رؤية . على ما فى فتاوى 

- الرؤية ففى ضوء يستر لون الشىء. كرؤية ورف أبيض فى ضوء 
يستر معرفة بياضه كضوء النار ء ليلا أو نبارا لا تعتبر رؤية مسقطة لقيام 
الخيار 9©) ش 
الرؤية بالنسبة للأعمى : 

لا يثور التساؤل فيه الا فما سبيل معرفته الرؤية بالبصر . أما ما يعوف 
الوق أده الثم أو الحس فهو فى ذلك كالبصير أما ما لابد من رؤيته كالدار 
ونحوها والموذج فى المثليات فيغنى عن الرؤية الوصف بأبلغ ما بمكن . فإذا 
قال : قد رضيت سقط خياره » ولأن الوصف يقام مقام الرؤية أحيانا . 
كالسلم . والمقصود رفع الغبن عنه وذلك يحصل بالوصف وإن كان بالرؤية 
- 

ورد ابن امام ما جاء فى جامع العتابى من اشتراطه مع الوصف 
إيقاف الأعمى فى مكان لو كان بصيرا لرأى العقار مثلا ( وقد جعلها 
الكاسانى رواية هشام عن محمد ) قال : ولذا لم يذكره فى المبسوط . ثم 
أورد - وسبقه إلى ذلك السرخسى - رواية عن أبى يوسف بكفاية إيقافه فى 
)١(‏ فح القدير ١54/©‏ ورد المحتار 78:5 كلاهها عن التحفة : وهو فى المندية 27/8 تقلا عن السراج . 
)١(‏ الندية #/57. 
(؟) نباية الخختاح 1١5/#‏ . 
(4) فتح القدير ه//149 والمبسوط 0/15 والبدائع والكلام عن الرؤية بالنسبة للأعمى شامل للرؤية 


التى توجد قبل الشراء او قبل المبض فتمنع قيام الخيار وهو فى ذلك كالبصير ومثل الأعمى فاقد شيو من 
بت الا ائمء هم 


مم 


مكان لو كان بصيرا لراه . بحجة أن التشبه يقام مقام الحقيقة فى موضع 
العجز . كتحريك الشفتين مقام القراءة للأخرس كو إند راد موسو عل راطق 
من لا شعر له فى الحلق للاحلال من الاحرام ثم قال ابن الام ( وحده 7 
عن جيعد :الأد اليكره لا مقع الا بالسدر عن ارو رجو ع كت 
اعقاوة آم التظيراق” اوت ل 

م عرض ابن الهام لروايتين أخربين : باعتبار الوصف فى العقار وغيره 
عن أبى يوسن . ورواية عنه وعن محمد باعتبار الوصف مع كل من الذوق 
واللمس والجس . وذكر أخيرا قول الحسن بن زياد : توكيل وكيل بقبضه وهو 
يراه . وهذا أشبه بقول أبى حنيفة لأن رؤية الوكيل كرؤية الموكل" . 

إذا وقع التنازع بين المشترى والبائع فى نحقيق هذا الشرط فى صورته 
اللبشيظة (خصول: أصضل الرؤية ) فادّعى البائع حصوها وأنكر المشترى . 
فالقوك: للتقترف نمه انه دك الرؤية : 

وكذلك الحكم عند الشافعية فى الأصح . وعلى قول من لم يشترط 
الرؤية فى بيع الغائب . أما من اشترطه فالأصح أن القول للبائع لأن الأصل 
صحة العقد وإقدام المشترى على العقد اعتراف بصحته فالقول قول مدعى 
الصحة - وهناك قول بعكسه”'" . 

أما إذا اختلفا فى تغير ما راه سابتقا - وكانت المدة قريبة ٠‏ كالشهر 
بالنسبة للدابة - فالقول للبائع بيمينه . أما لو كانت المدة بعيدة فالقول 
للمشترى . عملا بالظاهر وهو استتبعاد بقاء الشىء مدة طويلة بلا تغيير. 


)١(‏ المبسوط ١/لالا‏ وفتح القدير 5//ا4١‏ والعناية 8:/ا4١‏ وقد احتنى أن هذه لك عن 5 بوسف كائل بذلك 
من غير اشتراط الوصف وثقله عن الجامع الصغير ميد . بم نقل عن الفقيه أبى الليث اله قال : ٠م‏ ذلك 
توشكقك له وذ أتبية الأفاوياج قال ويه اعد 

)١(‏ المبسوط ١//الا‏ وفتح القدير والعاية ١48 - 1١41/8‏ والبدائع هإىة” ورد المختار 54014 0 عن 

٠١‏ الماع > امنيا سه صل ةله جو لكر عل لال مله الوا بابساو الفتى:, 
زال جهله بأى وجه كان سقط خياره وفى المندية نظير هذه الروايات 58/8. 
(*) امبوع 5951/9 ولاه 
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والصحيح عند الشافعية أن القول للمشترى بيمينه دون تفصيل لأن البائعم هو 
والمراد بالتغير نقص بعض الصفات كالقوة والحس لا بعروض عيب 
لأن عروضه قد يكون فى أقل من شهر وبه يثبت خيار العيب 37 , 


الملبحث الرابع 
دور العرف فى تحديد الرؤية الحرئية الكافية 

لقد تناول الفقهاء بالبيان المسهب بعض تلك الأشياء القيمية 

( المتفاوتة الاحاد ) وخاصة ما يكثر الحاجة إلى تداوله . فذ كروا ما تكق. زؤائه 

من كل منها لاعتبار الخيار حاصلا عقب تلك الرؤية المقتضبة فيعتير حيتئذ 

الرضا والفسخ بعدها . وسترى أن الخلاف فى الرؤية الكافية فى الدور وفى 

الثياب المتفاوتة قد نشأ بناء على العرف المكانى أو الزمانى وذلك يتيح المحال 

لوسم جميع ما ذكروه .هذا الميسم أى أنه تصوير للعرف فى مكان أو زمان معين 

وأنه لا ضير فى الانعتاق عن تلك القيود إذا كان العرف قد تغير . أما إذا 

كانت العلة فى الاجتزاء برؤية بعضه مستمدة من العمل أو الوضع اللغوى 
فذلك باف لبقاء عوامل اعتباره . 

وهناك أمثلة ثلاثة صرح فيبا فقهاء الحنفية بابتنائها على العرف.أما 

المثال الأول فهو فى شأن رؤية الدواب . وتحديد البعض الذى رؤيته تحزئ 

عن الجميع فيبا : فبعد أن ذكر المرغينانى أن المقصود منبا هو الوجه . 

والكفل > وهو المروق عن أ توسفت وآاضاف بعضهم القواءم 29 . أشار 

ابن اهام إلى روايات أخر : ( منها ) ما نقله صاحب الأجناس عن « المحرد ) 

غق ان ةقح الثابة إذا رائ عتقها أو نافيا أ وها أو نيا أ 

صدرها ليس له خيار الرؤية ( ولعله لدلالة أى جزء من المذكورات عليها ) 


(؟) الهداية » وشرحها الممناية ١65/8‏ . 
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وإن رأى حوافرها أو ناصيتها فله الخيار . ( ومنها ) - وهو الشاهد للتعويل على 
العرف فى ذلك ٠‏ ورواية المعلى عن أبى حنيفة بأنه يعتير فى الدواب عرف 
التجار''! . فهذه الرواية مصرحة بربط تحديد المرئى المحزئ بالعرف . وهى 
وإن كانت خاصة فى الدواب فهى أساس صالح للوصول إلى الباعث 
الحقيقى على جميع ما بينوه فى هذا المحال وربطه بالعرف . وفى الفتاوى 
المندية : وقد قالوا : إن قال أهل الصنعة والمعرفة بالدواب أنه يحتاج إلى النظر 
إل القواءم كان شرطا فى سقوط اخيار أنفنا ٠‏ ذا فى شرح القدورى 
للأقطم 9" . 
والمثال الثانى فى العقار » فقد ذكروا أن عامة الروايات على كفاية 
رؤية خارج الدار أو صحنها » وإن لم يشاهد بيوتها . وخالف فى ذلك زفر 
فعنده لابد من رؤية داخل البيوت . لكن مشايخ الحنفية تنكبوا عن هذا 
الحواب وذهبوا إلى أنه لابد من رؤية داخل الدار . وحملوا جواب أبى حنيفة 
على مراعاة العرف المكانى والزمانى انئذ. وممّن صرح بذلك الكرخى » 
ويؤخذ ما قالوه فى توجيه مذهب أبى حنيفة أنه أجاب على عادة أهل الكوفة 
فى زمنه . فإن دورهم فى زمنه كانت على تقطيع واحد وهيئة واحدة » وكان 
وجه الاختلاف بينها منحصرا فى السعة والضيق ( وكونها جديدة أو لا ).وأما 
فها وراء ذلك فهى بصفة واحدة » فتحصل المعرفة بها بالنظر إلى جدرانها من 
خارج . وأما الأبنية فيا بعد فإنها تختلف ماليتها وقيمتها بقلة المرافق وكثرتها 
وذلك لا يعلم الا بالنظر يها ”ا . قال السرخحسى : فالجواب على ما قال زفر. 
م ذكر السرخسي ان خلاف زفر خلاف حقيقى وليس صوريا حمل قوله على 
حال 0 وحمل 0 على ل ابه حتى فى حال ال 


(0) فتح القدير ه/47١‏ . 

(؟) الفتاوى الهندية #/57 . 

(؟) المبسوط ///١١‏ البدائعم 798/8 فتح القدير والعناية ١44/8‏ الفتاوى الحندية 5/8 رد المختار 317/4 . 
(4) المسوط للسرخنى 77//1#. 
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وصرح الكاسانى أن الصحيح اشتراط رؤية ة داخل القان انا وعثله 
صرح ابن اهام واستدرك على تعليل صاحب المداية ( بأنه لتفاوت الدور بكثرة 
المرافق وقلتها ) استدرك إضافة عبارة : « وكل ذلك مفقصود » لأن المعول عليه 
فى الاكتفاء هو رؤية ما يدل على المقصود" . وقد أطلقوا على خلاف 
مشايخ ا حنفية للامام وصاحبيه أنه اخلااف زمان لا اختلااف حجة وبرهات . 
أما خلاف زفر لأبى حنيفة وصاحبيه فقد نازع صاحب الهر . وتابعه ابن 
عابدين . فى أن يكون اختلاف زماك (أى لتبدل العرف ) بل هو اختلااف 
حجة وبرهان . لأنه كان فى زمنهم - والدور انكذ غير متفاوتة - فا كتفوا برؤية 
خارجها ولم يكتف هو. ولم يعارضا فى تصحيح اشتراط رؤية داخخلها فى 
الديار الطارئة بعدئل لعفاوتا ”") 8 


وهكذا اشترط فقهاء الحنفية فى الدور ها لم يشترطه الومام 
وصاحباه : وحملوا قوهم على أبنية زمائهم خاصة أخذا بالعرف . ولا يقال 
انهم أخذوا فيه بقول زفر - كا يفيده جعل السرخسى الحواب فى ديارهم على 
ما قال زفر - 07" لأن قوله ليس خاصا بالدور المتفاوتة » بل هو لمطلق الدورى| 
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سبق ساف 
وثالث الأمثلة فى رؤية الشاب ( ونصورها هنا فى المتفاوتة إذ الثياب 
الممائلة تكني فيها رؤية الموذج ) فقد اكتفوا برؤية ظاهر الثوب مما يعلم به البقية 
الا إذا كان فى طيه ما يكون مقصودا كموضع العلم « ولأن البادى يعرّف ما 
فى الطى فلو شرط فتحه لتضرر البائع بتكسر ثوبه ونقصان بهجته » كا يقول 
ابن مهام مع استئنائه ما له وجهان وما فى طيه علم . م قال : « قيل : هذ 
عرفهم ٠‏ أما فى عرفنا فا ل ير باطن الثوب لا يسقط خياره : لأنه استقر 
اختلاف الباطن والظاهر فى الثياب . وهو قول زفرء وفى المبسوط : الحواب 


)») رد 528 شرح تنوير الأبصار :ا . 
(*) المسوط للسرخنى ١١/لالا.‏ 


رن 5 


على قول زفر» "ا 

والمثال الرابء بع فى شراء المكاعب ( جمع مكعب وهو المداس لا يبلغ 
الكعبين غير عربى) صرحوا بانه لا يبطل الخيار بالنظر إلى طهوريها ٠‏ : 
نظر إلى وجهها دون الصرم ( الجلد امجعول نعلا له ) يبطل خياره . ثم عقب 
ابن اهام على ذلك بقوله : « قيل : وينبغى أن ينظر إلى الصرم فى زماننا 
لتفاوته وكونه مقصودا 2(" 

وبعد تقرير أثر العرف فى إيجاد ذلك التحديد . وتحوله بتحول 
العرف . يبدو طبيعيا أن لا يحفل الباحث بتلك الصور التفريعية الكثيرة ولا 
ميا آن: أكثرها' غادزتة الضفة: العملة ». أو تعر أضالة: 

حج الزن مخ السك ار تدر ارظن بويت توالا قاور ةلومح 

- الحيوانات . سبق ما يتصل بالدواب ( الخيل والبغال والحمير 
والمال الحمولة ) . 

أما الأنعام فقد فرّقوا بين الشاة المشتراة للحم . فيكتنى فيها بالجسّ . 
وبين شاة القنية ( المقتناة للدّر والنّسل) والناقة الحلوب أو البقرة الحلوب فلابد 
من رؤية الضرمع . ٍ 

- المنسوجات . سبق ما يكني رؤيته فى الثياب . أما فى الطنفسة 
لابد أن يرى وجهها وموضع الوشى منها . والبساط لابد من رؤية جميعه 
والوسادة المحشوة لو راى ظاهرها فإن كانت محشوة بما محشى مثلها يبطل 
خياره . وإن كانت محشوة عا لا محشى مثلها فله الخيار . والحبة المبطنة لايد 
من رؤية الظهارة وحدها أو البطانة معها إن كانت مقصودة أيضا . 


)١(‏ فنح القدير ١4/8‏ والفتاوى الهندية 7*0 ونقل فى رد انحتار هذه العبارة كلها عن الفتح والبحر . و أجد 
فى المسوط ذكرا لزفر فى هذه المسألة ( 1/7/١‏ - 1/8) بعد التتبع . فقد اقتصر السرخسى على بيان 
الدكقاه رزقية اكره نطية الا كا بطل ور وصو اميت لكان )) . فإما أن تكون 
رواية زفر وتصحيحها سقطت من مطبوعة المبسوط . وإما أن يكون صاحب الفتح وهم فى ذكر زفر هنا 
بالاشتباه فى ذكر مسألة الدور التى فى المبسوط )1//-1/5/1١(‏ .فيه أن الحواب فيِها على قول زفر. 

(؟) فتح القدير ه/”17١‏ . 


- 675 


الأحذية : سبق ما يتصل بالمكاعب ٠‏ وقد تعرض الفقهاء لرؤية أحد 
انقدك أو التعليق :فاتبتو ١‏ خبار الرؤية عند رؤية الباقى . وهذا مبدأ عام لذا 
ذكروا مع هذه المزدوجات المصراعين . لكن غرفت أثره فى الاكتفاء برؤية 
الواحد إن كان الآخر لا يختلف عنه صفة وجودة . ووراء هذه المذكورات 
أشياء أخرى ترى فى المراجع المطولة'" . 


الفرع الرابسع 
شرائط قيام خيار الرؤية 
- أن يكون امحل المعقود عليه عينا : 

والمراد بالعين ما ينعقّد العقد على عينه » لا على مثله ٠.‏ وهو مقابل 
الدّين ( بمعنى ما يعين بالوصف ويثبت فى الذمة ) . قال ابن الهام : ولا 
يتصور فى النقد وسائر الديون خيار رؤية » لأن العقد ينعقد على مثلها لا على 
عينها . حتى لو باعه هذا الدينار بهذه الدراهم لصاحب” الدينار أن يدفع 
غيره » وكذا لصاحب الدراهم . بخلاف الأوانى والحل . 


والوجه فيه أن المعقود عليه إذا كان مما لا يتعين بالتعيين لا ينفسخ 
العقد برده » لأنه إذا لم يتعين للعمّد لا يتعين للفسخ فب فيبقى العمّد . وقيام العقد 
ميحس سيا سيل ا 0 
يكن الرد مفيدا لأن العقد إما يرد على المملوك بالعقد وما لا يتعين بالتعيين لا 
ملك بالعقد وإنما بملك بالقبض فلا برد عليه الفسخ”" . 

وكذلك لا حاجة لخيار الرؤية فى غير الأعيان لأن المقصود من البيع 
تحقيق الرضا ورضاه فى بيع الدين موكول بالوصف فإذا نحقق الوصف حصل 
الرضا وانتق ما بيقنضى بوت الخيار 0 


)١(‏ الفتاوى الدية #/77 . فتح القدير ١44 - ١4/8‏ بدائع الصنائع 59/8 - مو( 


(؟) فتح القدير 851//8 و19 ورد امحتار 5/4 والعناية ه/40١‏ ومصادر الحق ٠١/١‏ و"#/لالا. 
(م) فتح القدير ه//51” . 


د 6“8- 


فيشترط لثبوت خيار الرؤية أن يكون محل العقد ( المبيع مثلا) من 
الأعيان ( أى الأموال العينية ) وهى ما تتعين بالتعيين ولا يحق لدافعها تبديلها . 
وقال الزيدية يش يثبت فيا هو عين » وفها يجرى فى الذمة كعوض الخلع ٠‏ ويرجع 
إلى القيمة يوم العحقد وفى المسلم فيه لافى رأس مال السلم والصرف وسائر 
الأغمان 29 , 

ومثال الأعيان : الأراضى والدواب وكل ما لم يكن من الثليات . 

أما اكات فعقها أغاة ويعضها ديون : سف تشين العاقد لما + 
فإذا عد على مكيل أو موزون معين بالاشارة أو أية وسيلة تجعل العقد ينصب 
عليها دون أمثالها فهى حينئذ عين ويثبت فيها خيار الرؤية أما إذا قال : بعتك 
كذا من الحنطة » وبِيّن أوصافها فهى تثبت فى الذمة ولم تقع على معين . 
بالرغم من كونها عنده لكنه لم يعينها للعقد . وعلى هذا قال قاضيخان فى 
فتاويه : « المكيل والموزون إذا كان عينا فهو بمنزلة سائر الأعيان » وكذا المعتبر 
من الذهب والفضة والأوانى ولا يثبت خيار الرؤية فها ملك دينا فى الذمة 
كالسام « ١(أى‏ السم فيه ) » والدراهم والدنانير عينا كان أ دينا والمكيل 
والموزون إذا لم يكن معينا فهو بمنزلة الدراهم والدنانير”0) 


فالمكيل والموزون » ومثله باقى المثليات من العددى المتقارب 
والمذروعات الموصوفة » بعضه أعيان - إذا تم تعبينه - وبعضه يبقى ديوناكا 
هو. ومن ذلك الذهب والفضة غير المسكوك نقودا فهو من الأعيان ولذا قال 
ان المهام : وهئه حا الأعيان - بيع إناء من فضة أو ذهب لأنه ليس من 
الامان الخالصة . وكذا رأس مال السام إذا كان عينا يثبت فيه خيار الرؤية 
للمسلم إليه أما الدراهم والدنانير فقد تمحضت ديونا فهى لا تقبل التعيين 7" . 


. التاج المذهب ؟/لاوم فتح القدير //ا5م البدائع اوم‎ )١ 
. مهامش الهندية ام‎ ٠ فتاوى قاضيخان‎ 0 
. فتح القدير ه/م و184١ ورد المحتار 587/4 و35‎ )*( 


س 676 - 


؟ - أن يكون المعقود عليه فى عقد يقبل الفسخ أى ينفسخ بالرد : 

وذلك كالبيع فإذا رد المبيع يع انفسخ العقد وكالاجارة - إذا رد العين 
المأجورة - والصلح عن دعوى المال برد المال المصالح عنه ٠.‏ والقسمة برد 
النصيب فإن هذه العقود تنفسخ برد محلها فيثبت فيها خبار الرؤية أما مثل المهر 
فى عقّد النكاح أو البدل فى الخلع وبدل الصلح فى عمد الصلح عن دم 
العمد وتحوها فإن تلك العقود المشتملة عليبا لا تنفسخ برد هذه الأموال 
بالرغم من أنها أعيان . 

ذلك أن الرد لما لم يوجب الانفساخ بقى العقّد قائما . وقيامه يوجب 
المطالبة بالعين لا بما يقابلها من القيمة . فلوكان له أن يرده كان له أن يرده 
أبدا . إذ كلا الت إليه عين بديلة ثبت فيها خيار رؤية ورد وهكذا . فلابد من 
ان يكون العقد مما ينفسخ بالرد ليكون لثبوت خيار الرؤية فيه جدوى'" . 
ب عدم الرؤية عند العقد . أو قبله مع عدم التغير : 

سبق فى سبب ثبوت الخيار أن الرؤية السابقة تمنع ثبوت الخيار إذا 
توفر فيا أمران . احدهما : عدم التغيرء. فبالتغير يصير شيئا لم يره . 

والأموا الفا لانك أن يكرق غانا اوفت العقد أن هقد عليه هو 
مرئيه السابق فلو لم يعلم به كأن رأى ثوبا تم اشتراه ملفوفا بساتر وهو لا يعلم أنه 
ذلك الذى راه فله الخيار . لعدم ما يوجب الحكم عليه بالرضا . 

وسواء فى الرؤية أن تكون للمعقود عليه كله ٠‏ أو لنموذج منه أو الجزء 
الدال على الكل . 

اشترط بعضهم فى الرؤية السابقة أن تحصل مع قصد الشراء حنئد : 
فلو راه لا لقصد الشراء م اشتراه يثبت له الخيار عند هؤلاء . وهذا القيد جاء 
فى الفتاوى الظهيرية وجامع الفصولين مصدرا بلفظ « قيل » - وهى صيغة 
عريض - لكن ابن نحم فى البحر قال عقبه « ووجهه ظاهر . لأنه لا يتأمل 


. 57/4 وعنه رد المحتار‎ ١10/8 فتح القدير‎ )١( 


التأمل المفيد» ثم قال الحصكنىي صاحب الدر امختار « ولقوة مدركه عولنا 
عليه ؛ غير أن ذلك ل يرق للخير الرملى والمقدسى كما ذكر ابن عابدين بحجة أنه 
خلاف الظاهر من الرواية ٠‏ وأنه مناف لاطلاقاتهم 7" . 

وذكر الزيدية أن الرؤية السابقة المبطلة للخيار هى الرؤية المميزة 
بتأمل ٠‏ وأن تكون الرؤية شاملة للقيمى ٠‏ الا ما يعنى عنه نجريان العادة على 
التنازل عن رؤيته . ويكني رؤية تموذج المثلى عندهم'" . 

واعتبار عدم رؤية المعقود عليه شرطا لقيام الخيار هو ما جرى عليه 
الكاسانى - وهو شديد الوضوح فى ظاهره . لكن للكمال بن الهام عبارة 
توهم خلافه وهى قوله فى تحليل لفظ ( خبار الرؤية ) : « والاإضافة من قبيل 
إضافة الشىء إلى شرطه . لان الرؤية شرط ثبوت الخيار . وعدم الرؤية هو 
السبب لثبوت الخيار عند الرؤية » . فهو قد اعتبر الرؤية شرطا وعند الكاسانى 
الشرط عكسه : عدم الرؤية . 

وإزالة الاهمهام هى أن الرؤية استعملت بلفظ محرد عن الوصف واريد 
بها فى كل مرة رؤية موصوفة . فهى عند الكاسانى :عدم الرؤية أى عدم الرؤية 
المقارنة للعقد أو السابقة له دون تغير. فهذا شرط إذا لم يتحقق ل يثبت الخيار 
أصلا لأنه لبيع لم ير فيه المبيع . أما عند ابن لهام فالرؤية المشترطة لثبوت الخيار 
هى الرؤية اللاحقّة بعد العقد - حيث كان العقد بلا رؤية مقارنة أو سابقة - 
فتلك الرؤية بعد استحقاق خبار الرؤية هى شرط لامكان استعاله . ولا يمكن 
انهوال. شاد 0-5 1 
- رؤية المعقود عليه أو ما هو بمنزلتها بعد العقد : 

فهو شرط للخيار . وقد أشار ابن الىام إلى أن الرؤية شرط ثبوت 
الخياركيا رأيناء ومن لم ينص على ذلك فى عداد الشروط اكتنى بالبيان الصربح 
)١(‏ فتح القدير 845/4 ورد المختار 59/4 البدائء 93/8؟. 
(؟) البحر الزخار 6378 والمنترع الختار 41/9 وقال : لابد أن تكون رؤية هميزة » أو رؤية مله . 


(؟*) فتح القدير ه//ا١١‏ ورد المحتار 77/4 وقد أورد عبارة الفتح لمعارضة ما فى الدر دون تعقيب والبدائم 
1 


مام - 


بأن وقت ثبوته هو وقت الرؤية 27 . وقال ابن عابدين : الرؤية بعد الشراء 
ل سنا 
وقد تقدمت مباحث الرؤية المعتبرة سببا لثبوت الخيار بعدمها . أو 


صاحب خيار الرؤية 
المبحث الأول 
من ينبت له الخيار 
اتفق جمهور الثبتين خبار الرؤية على أنه يكون للمشترى . وذلك 
كا بم تمن الحديث الذق انغه إن اشنترق لا لمن باع 19 ب أوإذا كانت 
دعوى جعل الشراء شرطا له منتقدة من حيثُث الاحتجاج مفهوم الشرط 
والتزاع فيه فإن حجب الخيار عن غير المشترى هو مقتضى الأصل فى عدم 
الخيار وإيثار لزوم العقد!؟ . 
أما البائع إذا باع ما لم يره ٠‏ كمن ورث شيئا من الأعيان فى بلد بعيد 
فباعه قبل ممكنه من رؤيته فق نخويله هذا الخيار انجاهان : 
الاتجاه الأول : ليس للبائع خيار الرؤية فما باعه ولم يره . وهو 
مذهب الحنفية ( المعمول به ) والزيدية » وذكر الحنفية ان هذا آخخر القولين عن 


)١(١‏ كالكاسانى فقّد قصر الشرائط على اثنتين هما الأولى والثانى ثم استغنى عن الثالثة بالتبويب لها بعنوان ( بيان 
وقت ثبوت الخيار) البدائع 595/8 . 

١(؟)‏ رد المحتار 7/4 و55 وفتح القدير ه/لا١‏ . 

(؟") البدائع هه المبسوط 7١/١٠‏ الفتاوى المندية #/مه المنتزع المحتار 931 التاج المذهب 91//5”. 1 

(4) ذكر فى فتح القدير هذا الايراد وأجاب عنه بما اختصرته هذه الاشارة 150/8 . 


نود 5 


أبى حنيفة فقد كان يقول أولا بثبوته للبائع أيضا ثم رجع وقال : العقد فى حق 
الاجاه الثانى : يثبت خيار الرؤية للبائع أيضا ٠‏ وهو القول المرجوع 

عنه لأبى حنيفة ؛ والقول القديم للشافعى ورواية مرجوحة عن أحمد » وذلك 
على افتراض الأخذ بالخيار عند الشافعية والحنابلة وقد صحّحوا عدم الأخذ 


اد : 

لكن الحنفية قالوا بثبوت خيار الرؤية للبائع أيضا فما إذا لم يكن القن 
بثبت الخيار للمشترى والبائع معا إذا كانا لم يريا المعقود عليه (" . والحقيقة أنه 
هنا مشتر لأن المقايضة كل من طرفيها بائع ومشتر من بعض الوجوه . 


المبحث النانى 
مناقشة الأدلة والترجيسح 

استدل للانجاه الأول فى قصره على المشترى بأن نص الحديث اقتصر 
على المشتري » حيث علق الخيار بالشراء - أو تحاشيا للإيراد المشار إليه : 
أخرج من أصالة اللزوم الشراء دون البيع - والبائع لم يشمله النص . وتمسكوا 
كذلك بالأثر فى عدم القضاء به لعئان » وبأن البائع يبادل لتحصيل الفن وقد 
خصل له معلوما بالتحديد لا الرؤية . . 

واستدل لإثباته للبائع أيضا بتوافر العلة التى ثبت بها للمشترى فيثبت 
له دلالة؛ وبالقياس على خيار الشرط وخيار العيب حيث يثبتان للبائع 
كالمشتري . 


. 3987 فتح القدير 160/0 ولمجموع 551/4 والمغنى 95/8 م‎ )١١ 
. ١40/8 (؟) الفتاوى الهندية /58 نقلا عن فتاوى قاضيخان . وفتح القدير‎ 


د 0684 


وقد نوقشت أدلة إثباته للبائع ( بعد دفع ما أورد على أدلة الاتجاه 
الأول ) بأن حاجة البائع إلى خيار الرؤية ليست ظاهرة » لأنه أكثر مقدرة من 
المشتري على العلم بالمبيع لكونه فى يده أو نحت تصرفه » فعدم الرؤية منه قبل 
العقد تقصير منه أو إسقّاط لحقه . وأما القياس على المشتري فليس جاريا لأن 
المشترى ثبت له الخيار لتوقعه أن ما لم يره خير مما ظنه فهو بمنزلة من يشترى 
الشىءعلى أنه جيد فإذا هورد عليه أما البائع فحاله العكس كمن باع ما ظنه 
رديئا فإذا هو جيد أو باع على أنالشىء معيب فإذا هو سلم ومن المقرر أنه لا 
خبار له فى تلك الحال فكذلك هنا ثم إن تمام الرضا باعتبار علم العاقد (كا 
تذرع به مثبتوه للبائع ) إتما حتاج إليه لما يدخل فى الملك لا لما يخرج عنه والمبيع 
يحرج عن ملك البائع لتعلق رغبته وهو مسمى معلوم . 

والقياس على خيارى الشرط والعيب ليس سائغا » لأنهها معدول بها 
عن القياس الذى مقتضاه لزوم العقد دون احتباس اللزوم تسا : 

ولقوة أدلة الانجاه الأول وصراحتها » وما يثور فى الاحتجاج لثبوته 
للبائع من شبه يبدو رجحان اقتصاره على المشترىي فحسب" . 


الفسرع السادس 
محال الرؤية9) 


بمراعاة شرائط ثبوت الخيار المذكورة آنفا يتبين أن العقود التى تكون 
محالا له هى اربعة فى صور مخصوصة منها : 


)١(‏ دأب الزيدية على ذكر الصور التى فيا خبار رؤية للبائع فى عداد بيوع الغرر المنبى عنها ( التاج المذهب 
*"ا/اة") . وينظر المبسوط 071/1١‏ ومصادر الحق 701/4 لمزيد من الماقشات . 

(؟) م يفرد الكاسانى ذلك ببحث مستقل بل أورده فى شرح الشريطة الأولى (كون المبيع مما يتعين بالتعيين) 
(ه547/5 السطر 72 ) وأورده ابن اللهام قبل ( خيار البائع ) . 


4ه 


: عقد البيسع‎ - ١ 
والمراد به هنا الشراء . لأن الخيار يثبت فيه للمشترى وحده دون‎ 
البائع »والعقد من وجهته شراء » وهو مخصوص بشراء الأعيان التى تتعين‎ 
بالعين و ا يي لذ الديون الى تفبت:فى الدع :وحن المميلة بالوضف‎ 
للوجوه المذكورة سابقا . وفى المقايضة ( التى هى بيع الأعيان‎  ملسلاك‎ 
. بالأعيان تختص ببذاالاسم وتندرج عت البيع ) يبت للطرفين‎ 
أما فى ( عقد السلم ) فإذا كان رأس مال السلم عينا يثبت خيار الرؤية‎ 
فيه للمسام إليه . ولا يثبت فى رأس مال السلم إن كان دينا كرا لا ينبت فى‎ 
المسلم فيه بتاتا » لأن شرطه الامناتي ان يكون من الديون وخالف فى ذلك‎ 
الزيدية » فقد جعلوه أيضا فيا يثبت فى الذمة كالمسلم فيه لا فى رأس مال‎ 
. السلم وسائر الأثمان من النقدين‎ 
ولا مدخل خيار الرؤية فى الصرف - من أنواع البيوع - عند الحنفية‎ 
والزيدية لأنه بيع دين ل وشت يار الرؤية فى الاستصناع‎ 
للمستصنع المشترى ولو أتى به الصانع على الصفة المشروطة لأنه غير لازم فى‎ 
حقه ولا يثبت للصانع إذا آزاة المسستصنع ورضى به فى ظاهر الرواية وروى عن‎ 
. أبى حنيفة الخيار لما » وروى لين يوسف لزومه فى حمها‎ 


وإنما جرى خيار الرؤية فى الاستصناع لأنه نوع من أنواع البيع وخيار 

الرؤية يثبت فى البيوع . . والمراد من صور الاستصناع ما لم يضرب له اجل » 

لأن ما ضرب له أجل ينقلب سلا عند أبى حنيفة » ولا خيار فى السلم » وقال 

حباه : هو على حاله استصناع وذكره الأجل للتعجيل ( فلو ضرب الأجل 
فها لا تعامل فيه ينقلب سلا باجاع الحنفية )9 . 


. "714/١ والبحر الرائق 55/5 - 78 جامع الفصولين‎ ٠٠١ - ٠١ البدائع ه/‎ )١ 
/8 ؟) فتح القدير ه/ة؟١ البدائع 5947/8 رد المحتار 98/4 التاج المذهب 5417/5 البحر الزخار‎ 
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والخيار انما هو للمستصنه فإذا أتاه الصانع بما استصنعه على الصفة 
المشروطة فإنه ينبت فى حقه ملك غير لازم فيكون له خيار الرؤية إذا رآه : إن 
شاء أخذه وإن شاء تركه فإن رضي به فليس للصانع الخيار - فى ظاهر الرواية 
وروى أنه له الخيار أيضا » وهو من مباحث الاستصناع فرق عن أ بوسف 
أن العقد لازم فى حت الطرفين وعليه لا خيار للمستصنع لأن فى إثباته له 
اضرارا بالصانع لأنه أفسد مود المصنوع مجعله على الصفة المشروطة فلو ثبت 
الخيار لتضرر به الصانع فالعقد لازم دفعاً للضرر عنه . 

وللرأي الأول وجاهته من حيث إنه اشترى شيئا لم يره » لأن المعقود 
عليه وهو المستصنع وإن كان معدوما حقيقة لكن جعل موجودا شرعا حتى 
جاز العققد استحسانا . ومن اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا ره . ( وم 
يكن للصانع خيار فى ظاهر الرواية لأنه بائع شيئا لم يره ولا خيار له ) ولأن 
إلزام العقد فى حى المستصنع اضرار به لأن من الحائز أن لا يلائمه المصنوع ولا 
يرضى به فلو لزمه وهو مطالب بثمنه فيحتاج إلى بيعه من غيره ولا يشترى منه 
مثل قيمته فيتضرر به . 

أما الصانع فليس له خيار الرؤية فى ظاهر الرواية لأنه بائع شيئا لم يره 
ا او ل ان إن باعه المستصنع به يبيعه بمثل 
قيمته لكثرة ممارسته ذلك .والمراد بالشراء دعوى العقّد الصحيح فلا يثبت فى 


الفاسد لوجوب فسيخه دوك ان 5 


؟ - وكذلك فى عقد الاجارة لا يثبت الا فى إجارة الأعيان : 
كاجارة دار بعينها أو سيارة بذاتها إذا كان المستأجر قد عقد الاجارة دون أن 
يرى المأجور . 

'" - وفى عقد القسمة » فيثبت فى قسمة غير المثليات » أى فى 
نوعين فقط من الأنواع الثلاثة للمال المقسوم » هما قسمة الأجناس الختلفة 


. 5٠١/8 فتح القدير ه/8ه ابن عابدين 5/4 البدائع‎ )١( 
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جزما » وقسمة القيميات المتحدة الجنس كالثياب من نوع واحد . أو البقر 
والغنم » أما فى قسمة المثليات المتحدة الجنس كلمكيلات والموزونات فلا 
يشبت خيار الرؤية فيها . لأنها مما لا تتعين بالتعيين . 


وهذا إذا كان أحد المقتسمين لم ير نصيبه عند القسمة . 


4 - وفى عمد الصلح . ولا يثبت الَّا فى الصلح عن دعوى المال 
إذا كان الصلح على بدل معين بالذات , أما فى الصلح عن القصاص فى دم 
العمد فلا يثبت فيه ولوكان عينا لأنه لا ينفسخ الصلح برد محل الصلح بل 
يبقى قائما . ولا يثبت أيضا فى الصلح عن دعوى الال إذا لم يكن المصالّح 
عليه شيئا معينا ٠‏ بل كان من الديون كالنقود . 


وعرف من هذا - ومن أولى شرائط قيام إنليار - أنه لا يكون فيا لا 
ينفسخ بالرد » فهو بالاضافة للأمثلة المحترز عنها فى العقود الأربعة السابقة . 
لا ينبت فى المهر وبدل الصلح عن القصاص وبدل الخلع وإن كانت أعيانا 
لأنه لا يفيد فيها الرد" . 

هذا . وإن ثبوت الخيار فى البيع دليله الحديث الوارد فهو صريح فى 
البيع ( أى الشراء ) أو الابتياع » أما ما عداه من العقود المذكورة فهو ملحق 
بالبيع قياسا » فالاجارة بيع المنافع » والقسمة مبادلة » والصلح عن دعوى 
المال على بدل معين عقد مبادلة » فكلها فى معنى البيع . 


1١‏ فتح القدير هوم البدائع 6 العاملاات الشرعية للشيخ أحمد ابراهم ١٠٠‏ مختصر المعاملاات الشرعية 
للشيخ على الخفيف ١89‏ . 
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الفرع السابع 
توقيت خيار الرؤية بدءا وغاية 
املمحث الأوا 3 
وقت ثبوت الخيار 


وقت ثبوت خيار الرؤية هو وقت الرؤية . لا قبلها . ولذا لو أمضى 
العقد قبل رؤية المعقود عليه ورضى به صريعا بأن قال : أجزت أو رضيت أو 
ما بجرى هذا المحرى ثم رآه كان له أن يرده بخيار الرؤية . لأن النص أثبت الخبار 
بعد الرؤية فلو ثبت له حق الاجازة قبلها وأجاز ل يثبت له الخيار بعدها . وهذا 
خلاف النص ولأن المعقود عليه قبل الرؤية بجهول الوصف . والرضا بالشىء 
قبل العلم به وبوجود سبيه محال فكان ملحمًا بالعدم ''" . 


أما نفاذ بعض التصرفات مما لا يحتمل الارتفاع كالعتق. أو يوجب 
للغير حقا أو ملكا لازما كالبيع المطلق والاجارة وصيرورة العقد لازما لا خبار 
فيه ٠.‏ فليس ذلك نتيجة لاستعال الخيار لأنه لم يثبت بعد ( وإن كانت تلك 
التصرفات تعتبر لو جاءت بعد الرؤية اجازة دلالة ( وإتما هو لامتناع الفسخ 
بسبب التصرفات الصحيحة المانعة له ومتى امتنع الفسخ صار العقد لازما لا 
خيار ا" 

ولهذا لم يصح إسقاط الخيار قبل الرؤية أو التنازل عنه بقوله : رضيت 
المبيع أو أمضيت العقد . لأنه لا يصح إسقاط الخيار قبل ثبوته - وثبوته كأ 
راينا بالرؤية - وإسقاط الشىء فرع لثبوته فلا يمكن الاسقاط قبل الثبوت . فلو 
أسقط المشترى خياره قبل الرؤية ل يسققط وظل له حق ممارسته عند الرؤية قال 


رقع البدائع هه وشرح النيل ١17/4‏ والاايضاح الشماخى #ثرلالا . 
(؟") هذاما ينبغى ١‏ لمصمر إليه توفيعا دين ما قرروه ع وموة 4 تلك التصرفات 3 


60885 


السرخسى : ان فى الرضا قبل الرؤية هنا إبطالٌ حكم ثبت بالنص وهو الخبار 
للمشترى عند الرؤية)7" . 

وقد اختلف الزيدية فى هذا . فقد صرح المهدى وابن مفتاح بصحة 
إبطال الخيار قبل الرؤية . ونقل عن التفريعات أنه لا يبطل قبل ثبوته كاسقاط 
الشفعة قبل البيع . وقد اقتصر المهدى فى البحر على قول بحيى بعدم صحة 
إبطاله قبل الرؤية ''/ . 
إمكان الفسخ قبل الرؤيية : 

أما الفسخ قبل الرؤية - وقد قال الحنفية بامكانه - فليس بناء على 
الخيار - لعدم تبوته قبل الرؤية - 3 بل لما فى العقد من صفة عدم اللزوم 
للجهالة المصاحبة له عند العقد حيث اشتراه دون أن يراه فهو كالعمود الأخريئن 
غير اللازمة . ففسخه ممكن لهذا السبب . ثم إذا راه ثبت له خيار الرؤية 

هذا . وقد منع الاباضية من إجازة العقد أو فسخه قبل الرؤية . أما 
الزبدية فقد اختلفوا فى إبطال الخيار أو الفسخ قبل الرؤية كما سبق يانه . 


اللبحث الثانى 
أمد خيار الرؤية 


للفقهاء فى بيان مدى الزمن الصالح للرضا أو الفسخ بعد الرؤية 


. فتح القدير والعاية 189408 البحر الزخار 7ه" المبسوط 0/1/1 البدائع /91؟‎ )١( 

(5) الأزهار وشاحه لابن مفتاح *982 التاج المذهب 849875 الجر الزخار #/5ه” . 

(؟) البدائع 8 و«والداية وفتح القدير /189 والبحر الزخار 58708 والاريضاح للشماخى *54 . ويلحظ أن 
ابن لهام حقق وجود الخلاف فى صحة الفسخ قبل الرؤية وانه لا رواية فيه عن الاءاء والخللاف من مشايخ 
الحنفية . 
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المذهب الأول : على التراخى 

أنه لبس لخيار الرؤية مدى محدود . بل هو مطلق غير مؤقت بدة . 
فيوعيذا «الرؤية بونتن إلى أن يوجد ما يبطله - ولو فى جميع العمر- 
يتوقت بامكان الفسخ . وهذا هو اختيار الكرخى من مشايخ الحنفية ٠‏ وهو 
الأصح وامختار كما قال ابن اهام وابن نجم و 

وذلك لأن النص مطلق . ولأن سبب خبار الرؤية اختلال الرضا 
والحكم يبقَى ما بقى ا ' 
المذهب الثانى - على الفور : 

أنه مؤقت بإمكان الفسخ بعد الرؤية » حتى أنه لو رآه وتمكن من 
الفسخ ولم يفسخ سقط خياره بذلك ولزم العقد وإن نم يوجد منه تصريح 
بالرقا أو مسقل الخراللقار عي يني ذلله دلالة عل الرضا :وهذا مدهب 
الزيدية - وقول لبعض فقهاء ال حنفية فقد صرح الزيدية بأنه يبطل بسكوته 
عقيب الرؤية إذا كانت رؤية مميزة فلو تراخى عن الفسخ عقيبها يبطل الخيار . 
فهو على الفور كالشفعة . لكن صاحب التاج ذكر أن هذا إذا علم أن التراخى 
ببطل » والقول قوله فى الجهل'" . 

وذكر المهدى الزيدى مستئد هذا القول بإبجاز شديد مفاده أن هذا 
الخيار يشبه خخبار الشرط ٠‏ لأنبها شرعا للتروى بعد العقد » وكيا أن خبار 
الشرط محدود بالمدة دون تراخ فكذلك خيار الرؤية لأن الرؤية بالنسبة له 
كالمدة » فإذا سكت عقيبها لزم الع 37 .. 


)١(‏ البدائع 6 والفتح ه/و؟ ورد المحتار 56/5 واطندية */8ه منقولا عن البحر. 
(17) قال الفقيه الشيخ أحمد ابراهم عن هذا القول لدى الحنفية : انه أرفق بالبائع على شرط أن يتمكن المشترى 
ومن فى حككه من الرؤية النافية لتمام الجهالة (المعاملات الشرعية ص .)١١١‏ 


(*) المتزع المختار 45/1 والتاج المذهب 48/5 والبحر الزخار 817/8 . 


(4) البحر الزخار روم - 8هس والمنتزع المختار شرح الأزهار 5507 . 
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المذهب الثاللث : موقت باحلس : 


ذكر المهدى أن الامامين بحيى وأبا العباس - من الزيدية - ذهبا إلى 
أن خيار الرؤية يعتبر لانتبائه امحلس بعد الرؤية ويبقى الخيار للمشترى إلى أن 
ينتهبى محلس الرؤية . ومستندهم لهذا تشبيه خيار الرؤية بالقبول ٠‏ لثبوته 
بالعقد » ومن المقرر أن خيار القبون » بعد صدور الاايجاب . مرهون 
ال 00 
المناقشة والترجيح : 

إن تشبيه خيار الرؤية بالقبول بعيد,لأن القبول من مرحلة ما قبل العقد 
ولابد من وضع حد كاف بعد الارجحاب ليلحق به القبول أو ينسحب الموجب » 
وما أنهيا تمبيئا للعقد وجلسا له فا محلس هو الظرف الزمنى العادل لذلك . أما 
خيار الرؤية فهو بعد الانعقاد وليس للتروى فى أصل العقد بل لكثال الاطلاع 
عليه بالرؤية وحدها . فالراجح أن يكون خيار الرؤية على الفور . عقيب الرؤية 
لأنه بذلك يستدرك ما فاته - وهى الرؤية - لأن حاله من العقّد على ما ل يره 
يدل على رضاه بأصل التعاقد الا من ناحية واحدة وهى الاطلاع التام وقد 
حصل بالرؤية ولا يخنى ما فى المذهب القائل بالتراخى من المشقة على البائع 
وإطالة فترة عدم اللزوم وهى ما يحرص الشارع على الحد منها الحصول المصلحة 


الفرع الثامن 

أثر الخيار على العقد 
الممبحث الأول 

أثر الخيار فى صفة العقد 


صفة العقد مع خيار الرؤية أنه غير لازم . وعليه اشترك خيار الرؤية 


. "45/5 البحر الزخار /1ه” والتاج المذهب‎ )١( 
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فى الخيار وهو ( الرؤية ) فد اختلف الفقهاء هل عدم اللزوم لاحق ا ام 
ساق علبا + وقد ارط هذا الأمر يعسألة أخرئ مشهورة وهى صحة الفسخ 
قبل الرؤية وعدمه - مع امتناع الاجازة قطعا لأنها لا تكون الا بعد الخيار - 
فذهب من صحح الفسخ إلى أن العقد غير لازم والفسخ سائغ فى العقود غير 
اللازمة - بدون الحاجة إلى الخيار . 
تام لأن تمامه بالرضا به وهو لا يكون قبل الرؤية'" . 
والرأى الثانى لبعض الحنفية - ومنه ابن امام - وهو الوجه الآخر 
للشافعية ان العقد بات قبل الرؤية . وهؤلاء لا يرون صحة الفسخ قبلها لأن 
الشارع علق إثبات قدرة الفسخ والاجازة ( التى هى الخيار) بالرؤية'") 
البحث الثانى 
أثر خيار الرؤية فى حكم العقسد 
المطلبي الأول 
أثر الخيارات فى حكم العقد قبل الرؤية 
ححمه حكم العقد الذى لا خيار فيه » وهو ثبوت الحل للنشترى فى 
المبيع للحال وثبوت الملك للبائع فى العن للحال ٠‏ لأن ركن العقد فى البيع أو 
الاجارة أو القسمة أو الصلح صدر مطلقا عن شرطه . وكان ينبغى أن بلزم 
العقد ولا 0 احتياطا 50-6 يا لأن 


35 اقدائم 00 « عدم الرؤية بمنع عام الصفقة وجهالة الوصف تؤثر فى 0 » والمجموع 149/9 والهداية 
55 ه/9ى . 


(") فتح القدير ١59/0‏ «قلنا : تمنع تحقق عدم اللزوم بل نقول قبل الرؤية العقد بات » . 


غ6 


الحكم تحقيقا لرغبة العاقد فى تعليق العقد29 . 

هذا على القول بصحة الفسخ قبل الرؤية ٠‏ فالعقد غير لازم عند 
هؤلاء ؛ أما من منع الفسخ فهو يرى أن العققد بات فلا بلحقه فسخ ولا إجازة 
إلى أن تحصل الرؤية » وقد مال أبن اهام إلى هذا . ''' ويؤيده أن الرؤية شرط 
للخبار ثما لم محصل لم تتوافر شرائط قيام الخيار . وعليه فالعقد لازم لا خيار 
فيه 0 007 يكرد لويم وهو اللزوم 

المطلب الشانى 
أثر الخيار فى حكم العقد بعد الرؤية 

منذ قيام خيار الرؤية ( بتحقق آخر : شرائطه . وهى الرؤية ) يغدو العقد 
غير لازم بالاتفاق . ولكن لا يترتب عليه أى أثر فى حكم العقد , ٠‏ فلا ينم 
ل 
فيظل اثره كاملا كانتقال الملك وغيره . 

وقد خالف فى هذا المالكية فذهبوا إلى أن الملك مع خيار الرؤية لا 
بنتقل لعدم استقرار العقد باحتّال الفسخ . والملك إما هو فى العقد المستقر . 
ولا يخنى أن استقرار العقد لا يعوق ترتب الحكم وإنما ينشأ عنه تمكن صاحب 
الخيار من رفع العقد بالفسخ . والراجح ما ذهب إليه الحنفية من أن العقد 
يستتبع أحكامه كلها سوى ما فى العقد من عدم العام.ويظهر أثر هذا فى 
المكن من فسخه دون التقاضى أو التراضىككيا سبقت الاشارة إلى ذلك فى 
خيار العيب 0 9) 


)2 البدائم 11# . 


؟) فتح القدير ١4/©‏ وقد أخذ على صاحب المداية اغفاله الخلاف فى الفسخ قبل الرؤية . 
') فتح القدير ١١9/8‏ البدائع 78 المجموع 7494/4 الخرشى 54/56 ورا كانت هناك علاقة شديدة بين 
منعهم انتقال الملك واعتبارهم خيار الرؤية خيارا شرطيا لا حكميا فكأنه استمد أثره من هذه السمة . 


-04- 


الفرع التاسسع 
انتباء خيار الرؤية وسقوطه 

المبحث الأول 

سقوط الخيار 


تمهيسد : 

وبعض الحنفية . وإما بعد العييز بين ما يسقطه قبل الرؤية وبعدها وبين ما 
يسقطه بعدها فقط. وبعضهم أطلق على هذين النوعين: المسقط 
الاسورو. اوالنقط” لمرو 

ومن الأوضح للفصل امحتوم بين هذين النوعين أن يُدَعَى ما يسقط 
الخيار ( بالضرورة ) قبل الرؤية وبعدها ( مسقطات الخيار ) أما ما ينحصر أثره 
بها بعد الرؤية ( وقيام الخيار) فهو سبب من أسباب انتهاء الخيار . 

المطلب الأول 

يسقط خيار الرؤية ببذه الأمور التالية » سواء حصبلت قبل الرؤية أو 
بعدها : 

١‏ - التصرفات فى البيع بما يوجب حقا للغير.ىا لو باع الشنىء 
الذى اشكراه وم بره لليدفين. اخراريما لا خيار ذه 2 أو رهنه 2 أو اجره ظ أو 
وهبه مع التسلم . لأن هذه التصرفات لا تكون الا مع الملك . وملك 
صاحب الخيار ثابت فا » فصادفت انخل ونفذت . وبعدك نفوذها لا تقبل 


, البدائع 6 ضح القدير ه/ة4١ رد امحتار 4/”ل المنتزع اختار 47/5 البحر الزخار #/9نىم - 7نم‎ )١( 
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الفسخ والرفع ٠»‏ فبطل الخيار ضرورةٌ »كا أن إبطاها فيه ضياع لحقوق الغير التى 
ترتبت الهم بهذه التصرفات ففسخ البيع أولى من إبطال حقوقهم " . 

ويستثنى من ذلك ما لاا يوجب حما للغير كالبيع بشرط الخيار 
( للبائع ) ٠‏ أو المساومة بقصد العرض على البيع ١‏ أو الهبة من غير تسلم لأن 
ذلك لا يربو على صريح الرضا » وهو لا يبطله قبل الرؤية . ثم إن التصرف 
الذى تعلق فيه حق الغير لو عاد إلى ملكه برد قضائى أو بفك الرهن أو فسح 
الاجارة قبل الرؤية ثم راه فله الخيار9© . 
7 تغير المبيع بغير فعله : 

وحصول التغير إما بطروء الزيادة عليه مطلقا ( المنفصلة أو المتصلة . 
المنولدة أو غيرها ) على أن تكون مانعة للرد ٠‏ وإما بالنقص والتعيّب - فى قول 
أبى حنيفة - والنقص اراد هنا هو ما يحصل بافة سماوية أو بفعل أجنبى أو 
بفعل البائع على التفصيل والاتفاق والاختلاف المذكور فى خيارى الشرط 
والفيت .د كا ذكز الكانا 7 

وصرح بنحو ذلك الزيدية فى التعيب الحاصل بعد القبض ١‏ ولو 
بسبب من البائع ٠‏ لو حدث قبل القبض بفعل المشترى . وقد صوروهما قبل 
الرؤية . لأنه لا حال لديهم بعد الرؤية لاكتفائهم بالسكوت بعدها لانتهاء 
الخيار وسقوطه . وقالوا : إِنْ رد المبيع بعد التعيب مع الأرش فلا قائل به 
ورده من دونه ظلمءوم يولوا اعتبارا لنقص السعر . كا ابطلوا الخيار ايضا 
بالنقص الحاصل فى المبيع عا شمله العقد بعد قبضه قبل رؤيته » كما لو اشترى 
البقرة وفيها لبنءأو الشاة وعليبا صوف ,أو الشجرة وعليها تمرة,فذهب ذلك بطل 
الخيارء أما لو حدثت بعد العقد ثم استهلكت لم يبطل الخيار . هذا وقد 


.١41١/8 فتح القدير‎ )١( 
. 747/8 فتح القدير‎ )1( 
. البدائع‎ )9( 
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ذكره الزيدية فى المبطللات العشر التى نثرتها فى مواطنها مع يبان ما فها ٠ك‏ 
ذكروا الرؤية القدمة عق :القراة وأنيا فطل شار يوهذا لس ضبلا لأنه ملف 
شريطة هى عدم الرؤية المقارنة للعقد أو السابقة عليه » وقد ذكروا قولا بعدم 
بطلان الخيار بالرؤية المتقدمة مطلقا ( . 
* - تعيب البيع فى يد المشترى : 

لأنه بالتعيب لا يمكن إرجاع المبيع إلى البائع كما استلمه المشترى 
والفسخ يكون بالحالة التى كان عليها المبيع عند العقد وقد استلمه سلما فلا 
برده معيبا . ولذا سقط الخيار . 


؛ - اجازة أحد الشريكين فيا اشترياه ولم يرباه دون صاحبه : 

وذلك عند أبى حنيفة » وذلك حذرا من تفريق الصفقة على البائع كرا 
مر فى خيار العيب . 
م - الموت ١:‏ واعتباره مسقطا موضع خلاف . وتفصيله فى الفرع العاشر 
فى الكلام عن انتقال الخيار'" . 

المطلب الشانى 
حكم صربح الاسقاط فى خيار الرؤفية 

ذكر الكاسانى 7" أن الأصل أن كل ما يبطل خيار الشرط والعيب 
يبطل خيار الرؤية . الا أن خيار الشرط والعيب يسقط بصريح الاسقاط . 
وخبيار الرؤية لا سقط بصربح الاسقاط لا قبل الرؤية ولا بعدها 2 لأن خيار 
الرؤية ثبت شرعا حقا لله تعالى فلا يسقط باسقاط العبد وأما نيار الشرط 
)١(‏ شرح الازهار لابن مفتاح ع/ع ووو التاج المذهب شرح الأزهار 1 80١5-5‏ البحر الزخار ع/لهمم- 
حنانق 
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والعيب فقد ثبتا بالاشتراط حقيقة أو دلالة » وما ثبت حقا للعبد يحتمل 
التفوظ» باتبقاظة: عفصيودا: لآن: الافات: عللة السيرفم بون بق نه 
تَفُضَوة | امعفاء وا سْقاطا ‏ كاما ماقت يها لله هالعيق لا علك: التضرقك فيه 
إسقاطا مقصودا لأنه لا يملك التصرف فى حق غيره مقصودا لكنه بيحتمل 
السقوط بطريق الضرورة بأن يتصرف فى حق نفسه ويتضمن ذلك سقوط حق 
المبحث الشانى 
انتباء الخيار 
يشتمل هذا المبحث على ما يسقط به الخيار بعد الرؤية لا قبلها , 
ومدار ذلك على لحك أمرين بشي هيا الخيار : 
١‏ - الاجازة للعقد ٠‏ وهو انتباء للخيار حدم بماء العقد . 
7 مد اه لفسخ له »؛ وهواتباء للخيار تبعا لسقوطه بسقوط اساسه : 
وينتبى الخيار باإجازة العقد إجازة قولية أو فعلية . والإجازة القولية 
هى الرضا بالعقد . صراحة أو بما يحرى محراها . أما الاجازة الفعلية فتكون 
بطريق الدلالة بأن يوجد من المشترى تصرف يدل على الرضا . أما الفسخ فنه 
اختيارى ٠‏ ومهلنه صرورك دون إرادة العاقك . 


المطلب الأول 
انباؤه بالاجازة 
الاجازة الصريحة أو بما يحرى محراها : 
تتم الاجازة الصريحة بالتعبير عن الرضا وهو بكل عبارة تفيد امضاء 


5 0 


ما شاببه وجرى محراه سواء علم البائع بالاجازة أو لا0 . لأن الأصل فى 
البيع المطلق اللزوم وقد اكتى الزيدية بالسكوت واعتبروه رضا - إذا سكت 
عقيب الرؤية - ولو كرهه بقلبه مها لم يلفظ بالفسخ . ونصوا على مسالة 
السكوت هذه بصدد الرؤية ( من المشترى . أو وكيله ٠.‏ ورؤية البعض ٠‏ 
والحس فها معرفته بالجس ) وعدوا هذه الأربعة من مبطلات الخيار العشرة مع 
أن العامل المؤثر فيبا هو السكوت بعد الرؤية فهى مبطل واحد نائب عن إلرضا 
الصريح ا ا 

الاجازة بطريق الدلالة ( التصرفات الرضائية ) : 

وهى أن يوجد من المشترى تصرف فى المبيع بعد الرؤية يدل على 
الرضا . وقد نص الزيدية على أن أى تصرف مها كان - ولو فاسدا - يبطل 
خيار الرؤية واستثنوا تصرف الاستعال ( ولا يتصور الا قبل الرؤية لأن 
السكوت بعد الرؤية مبطل للخيار) . 

١‏ - من تلك التصرفات : القبض بعد الرؤية . لأنه دليل الرضا 
بلزوم العقد وسقوط الخيار » لأن للقبض شيا بالعقد فكان كالعقد بعد 
الرؤية . وهم فى القبض بنائبه تفصيلات . 

؟ - التصرفات التى لا يمكن رفعها : >الاعتاق واخحواته وهى 
التديير والاستيلاء لأن تعلق حق الغير مانع من الفسخ فيسقط الخيار . 

+ - التصرف فى المبيع تصرف الملاك بأن كان ثوبا فقطعه أو أرضا 
فبنى عليبا لأن اقدامه على هذه التصرفات دليل الرضا ولولا هذا التقدير لكان 
متصرفا فى ملك الغير وهو حرام فجعل ذلك إجازة صيانة له عن ارتكابه . 
ونحوه العرض على البيع / 


.١4878 البدائم ه6ة- 555 وافداية وفتح القدير‎ )١( 
, المنترع الخار سمه عه والتاج المذهب ؟إؤوم  والبحر الزخار 17ت"‎ 2)١( 


-65864 


8 - التصرفات التى توجب للغير حقا أو ملكا لازما (كما سبق 
ببانه ) )3١(‏ 7 
شرائط الاجازة : 

يشترط لصحة الاجازة وقوع الرؤية » لأن مستند الاجازة حق خيار 
الرؤية وهو لا يمكن استعاله إلا بالرؤية فهى أوان ثبوته . وليس كالفسخ . . . 
«فلو أجاز قبل الرؤية ورضى صراحة ثم رآه له ان يرده . ,00 , 

أما صيرورة العقد لازما بوقوع التصرفات التى لا نحتمل الرفع أو التى 
توجب للغير حقا أو ملكا لازما فليس من باب الاجازة بل هو امتناع للفسخ 
فى العقدٍ المعتبر غير لازم والعقد غير اللازم إذا امتنع فسخه صار لازما . فلا 
يثبت فيه خيار الرؤية حين رؤيته بعدئذ » لأن خيار الرؤية يثبت فى عمد غير 


وهذا هو الحكم أيضا عند الاباضية » لتصريحهم بأن انكار من له 
الخيار ورضاه قبل الرؤية ليس بشىء» ولوكنى لما كان لها وجه للتخبير. بل 
الرضا والانكار قبل الرؤية عقد اخر على محهول » وقد سبق خلاف 
الزيدية . . 29 , 

- لا يصح تجزئة الاجازة بوقوعها على البعض . بأن اشترى ثوبين 
ورأهما بعدما قبضهها ورضى بأحدهما فقَال : رضيت بهذا لم يجحزء والخيار على 
كيم 


. 595/8 البدائم‎ ١41/8 العناية‎ ١41١/8 فتح القدير‎ )١( 
. 596/8 الاإيضاح لثماخى 54/8 البدائع‎ ١45/4 (؟) شرح النيل‎ 
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المطلب الثانى 


انتباء الخيار بالفسخ 
أنواع الفسخ : : اما أن يكون اختياريا أو ضروريا » كما ذكر الكاسانى » صورة 
الفسخ الاختيارى ( الذى ينتبى به الخيار تبعا ) هى أن يقول : فسخت العقد 
أو نقضته 3 رددته وما مجرى هذا الحرى . 
وأفا الفسخ الضرورى فله صورة واحدة ذكرها الكاسانى وهى أن 
يبلك المبيع قبل القبض » فينفسخ العقد ضرورة ويودي معه خبار الرؤية 
لذهاب امحل (") : 
شرائط اله لفسخ : 
١‏ - قيام الخيار » لأن الخيار إذا سقط بأحد المسقطات لزم 
العقد » والعتمد اللازم لا محتمل الفسخ . 
- أن لا يتضمن الفسخ تفريق الصفقة على البائع فإن رد 
بعض المبيع دون بعضه لم يصح . وكذا إذا رد البعض وأجاز البيع فى البعض 
م ير . سواء كان قبل قبضه المعقود عليه أم رعده » لأن خبار الرؤية جنع نمام 
الصفقةءفني بقاء خيار الرؤية فى البعض تفريق للصفقة على البائع قبل نمامها 
وهو باطل . 
.يدت علي الباق بالفسخ » عند أبى حنيفة ومحمد . وقال أبو 
يبوسف : --5 بشرط وقد توسع الكاسانى فى دلائل هذا الخلاف . 
هذا وقد صرحوا بأمور لا تشترط للفسخ , 
أ - لا يشترط القضاء أو التراضى لصحة الفسخ بخيار الرؤية » 
فيصح من غير قضاء ولا رضا ء قبل القبض وبعده . 


. ١41/8 البدائع 0 فتح القدير‎ )١( 
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ب - لا يشترط للفسخ حصول الرؤية » لأن العقد غير لازم 
(وفيه خلاف سبق ) وخالف فيه الاباضية" . 
الفسرع العاشر 
انتقال خيار الرؤية 
إن إثبات هذا العنوان على الأخذ بأى وجه فيه استكمال الصورة 
للخيار من نشوئه إلى انتهائه » ومن ذلك انتقاله.وخيار الرؤية عند الحنفية 
والزيدية 0 لد ينتقل بالموت وذلك منسجم مع كونه عندهم لمطلق التروى لا 
اندافى: اشير أو الف فين الوصف ٠‏ وغايته أن ينظر المشترى أيصلح له أم 
لا؟ ومع اعتبارهم إيّاه خيارا حكميا من جهة الثبوت فقد قالوا انه مرتبط 
بالارادة من حيث الاستعال ( وليس كخيار العيب الذى يخضع استعاله إلى 
المسوغ للفسخ وهو وجود عيب معتبر) . 
وقد عرفنا أن الحقوق المرتبطة بمشيئة العاقد لا تورث . لأن انتقاها 
للوارث معناه نقل الارادة والمشيئة وهو مستحيل . . فن هنا لم يقل الحنفية 
بتوريثه '"' » وكذلك الزيدية فإنهم جعلوا موت المشترى واحدا من الامور 
العشرة المبطلة خيار الرؤية 5 00 الورئة . 
: 0 0 وصف له»ذهيوا 0 انه يورث خيار العاقد بيعا أو 
شراء » وإذا كان عاقدا لغيره فالخيار لغيره أو خليفة الغير لا لورثة العاقد 2 . 
مقارنة : 
لقد اشتمل القانون المدنى على بيع الغائب بعد أن تطلب بيان 


١48/4 الفتاوى الهندية /70 نقلا عن البحر شرح النيل‎ ٠40/0 البدائع 544/0 - 7144 فتح القدير‎ )١(١ 
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الأوصاف الأصلية للمبيع نحيث يمكن الوقوف علِبها بعدئذ عند رؤيته 
ومعاينته ٠‏ وقد منح المشترى حق فسخ العقد إذا نخلف شىء من تلك 
الأوصاف المبينة فى العقد . 

وهذا ليس من خيار الرؤية فشىء بل هو خيار الوصف الذى أخذ به 
جمهور الفقهاء . فإن خيار الرؤية عند القائلين به يغبت لعدم الرؤية ولو جاء 
المبيع مطابقا للوصف المذكور عند التعاقد . 

وقد نص القانون أيضا على الببع بالموذج فها رأى بعضه ثم تبين أن 
الباقى غير مطابق للنموذج الذى شاهده » وقد منح المشترى أيضا حق الفسخ 
بعد التقاضى دون أن يكون له تفريق الصفقة . وهذا أيضا ليس خيار الرؤية 
الذى وقع الخلاف فيه بين الفقهاء فخبار الرؤية ( بالمفهوم الحنني) لم يأخذ به 
القانون ' . 


)١(‏ القانوك المدنى السورى وأصله المصرى المادة امم شرح القانون المدنى السورى للأستاذ مصطق الزرقا ( عقد 
البيع ) ف/#: مصادر الحق للسبورى 7707/9 . 
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اه : علطا مولح مشر رالظنى 


العصرالشان 
حيار مسي حر 
(أو خيار معرفة قدر القن ) 
المبحث الأول 
تعريفه وتسميته وماهيته 
تعريف خيار الكمية لغة وشرعا : 
( الكمية ) » مصدر صناعى من (كم) وهى الأداة الموضوعة فى 
اللغة للسؤال عن المقدار 0" , 
وخيار الكمية فى اصطلاح الفقّهاء » على ما عرفه صاحب الفتاوى 
السراجية : خيار البائع ش فى العن ع وهو كا لا يحنى تعريف موجز جدا لا 
ينكشف المراد به.ويمكن ود ضع التعريف التالى له » وهو أنه : (حق البائع فى 
الفسخ لخفاء مقدار المن عند التعاقد) 9 . 
ابم 
بسمى هذا الخيار خيار الكمية » لأنه بسبب جهل كمية القن » لعدم 
رؤته رؤية مفيدة » بل يرى فى وعاء نحيث لا يمكن معرفة مقداره . 
ماهيته : 
يندرج فيه لما تقرر 0 خيا ار الرؤية 5 بشت فى 00 
دلخ القاموس المخيط عادة كم امغنى اليب ا الاج المنير. 


. حاشية الحموى على الاشباه لابن مجم فض ورسالة حدود الفقه لابن جم‎ )١١ 
. نقلا عن قاضيخان‎ 1١7/* فح القدير 47/5 رد المحتار 51/4 والفتاوى الهندية‎ 0١ 


مك١‎ 


ولهذا الخيار تطبيقاته - على قلتها - لكنه يقع فى حال المساومات 
الوقية :6 يوق المضاطة عن الحقوق فيلجأً المبادل إلى تقديم صرة من المال أو 
ربطة من الأوراق النقدية . بلى فى المبايعات العادية أحيانا يشترى الشخص 
شيئا بما فى جيبه أو حقيبته ه.: .د دون بيان المقدار . ومن العدل أن يكون 
للبائع الخيار عند معرفة المقدار وسخطه إياه لقلته . 


المبحث الثانى 
مشروعيته . والمذاهب فيه 

موقف المذاهب منه : 

ذهب الحنفية إلى إثبات هذا الخيار . وأدرجوه فى عداد الخيارات 
التى أحصوها . ورأوا أنه مككل لخيار الرؤية 7 ٠‏ ولم يشاركهم الرأى فى 
إثباته الا الزيدية فقد ذكروه باسم آخر هو ( خيار معرفة مقدار المن ) وضموا 
إليه معرفة المبيع أيضا.ولم بحتج الحنفية إلى تلك التوسعة فى مفهومه لأنهم 
أعذوا خار احرمن خيارات ذره ادهالة هو غبار كفت الخال الآتى: قرننا 
ومحاله معرفة مقدار المبيع الموزون أو المكيل . وقد مثلوا له بقول البائع : بعت 
منك هذه الصبرة على ما بعت من الناس وقد باع على سعر واحد ولا يعلم 
المشترى كيف باع فها مضى كان للمشترى خيار معرفة مقدار المن'" . وقد 
أورد ابن جرير الطبرى صورة جهالة القن وأثبت فيها الخيار » على ما يشبه 
ان الك عن 6 
دليل مشروعيته : 

ثبت بالقياس على خيار العيب . كنا ذكر. المهدى من الزيدية فهو 


. "75 ره الممتار 1/5 والأشباه والنظائر لابن جم 0 والبحر الرائق له‎ )١١ 
. الخترع المختار «/لام - 88 وقد اقتضى المقام التفصيل لمفارقته التسمية بالككية‎ )١( 
. 4 انجيللات الفقهاء 0 لابن حرير انطبرى ( جرء البيوع ) ب‎ 2)" 


6572 


ئَ هذا خيار نقيصة . ورا كان ثبوته علاجا للجهالة - وهى التى 
لاجلها خبار الرؤية - درءا للجهالة وتحفيفا للغرر . وصنيع الحنفية في المقارنة 
بينه وبين خيار الرؤية يدنو به إلى خيار الرؤية فكانه هو لولا تخصيص خيار 
الرؤية بالأعيان . أما خيار الكثية فهو للنقود"" . 
المبحث الثالث 
موقع خيار الكمية . وأحكامه 
موقع خيار الكميسة : 
من شروط صحة البيع :معرفة مقدار امن ووصفه . وذلك إذا كان 

المن .من الزمرة التى. تدع : الأنمان المطلقة » وهى التى تثبت مطلقة عن 
الوتتاره إلا . ولذا اشترط معرفة المقدار والوصف لتنتني الحهالة الفاحشة الع 

منع التسلم والتسلم لاف المشار إليه ب بالمقدار كأن يقول عشرة 
دراهم . م بالصفة أن بحدد الدراهم بأن شبيها 'النيية البيرة خااعنك 
غيرها إذا كان ثم دراهم مختلفة ٠‏ فالمشترى بريد دفع الأدون 3 والبائع يطلب 
الأرفع . ٠‏ فلا نحصل مقصود شرعية العمّد . 

والعقد بثمن مجهول غير صحيح وذلك كا لو باع شيئا بقيمته أو بما 

حل به ١‏ أو بما يريد المشترى . أو بما حب » أو أن جعل القن رأس الال أو ما 
اشتراه به أو بمثل ما اشترى فلان ول يعلم المشتري بقدر ذلك فى بجلس العقد 
4 زب اما لى عار به فهو جائر'" . 

| ومنه ما لو باعه بمثل ما يبيع الناس إلا أن يكون شيئا لا يتفاوت . 
ومنه ان يبيع على قدر ما باع به - وقد اختلف ما باع به - أو على ما يبيع به 
فق معنف نهذ ان 
)١(‏ الحر الزخار #رههم المنترع المختار لام البدائع 8" 


)2 البدائع ه/. 9" ويشكل هذا صورة رئيسة لخيار الكية محاضها ببوع الأمانة . 
(؟) فتح 0 ه/"م رد المحتار 5١/5‏ البحر الزخار 877" . 


اكه 


من أحكام خيار الكّية : 

إذا ل يكن القن مسمى بالعدد والنوع بل كان مشارا إليه » فإما أن 
تكون الاثازة إلى ذاته أو إلى وعائه . فني الاشارة المباشرة إليه كيا لوكانت 
الدراهم فى يده وهى مرئية له . فإنه بقبول العقد يصح ويلزم فلا خيار له . 
والوجه فى هذا أن الباقى هى جهالة الوصف ( يعنى القدر) وهى لا تضرإذ 
لا تمنع من التسليم والتسام ٠‏ أما إذا كان مشارا إليه ولكنه فى وعاء مانع من 
معرفة مقداره - ولو على سبيل التقريب - كما لوكان فى صندوق خابية » ثم 
رأى المن بعدئذ باديا دون وعاء كان له الخيار . لأنه لم يعرف قبل مقداره من 
الخارج . فلوكان يعرف مقداره من الخارج » كما لوكان فى صرة فقّد ذكر فى 
الفتح والبحر عدم التخيير, لأنه عرف المقدار أما صاحب الدّر فقد مثل -خبار 
المية بما لوكان المن فى صرة ثم عزا المسألة إلى الفتح - مع أن فى الفتح 
استبعاد هذه المسألة ٠‏ لذا بادر ابن عايدين إلى 'تعقة بان الذى فى الفيح - 
والبحر - عدم التخيير فى مسألة الصرّة 9" . 


وشدو لل أن صاحب الدر لم يغفل عما فى الفتح له صريح جدا . 
وإتما ذهب إلى التفصيل فى الصرة على اساس معرفة ما فيها من خارج فإن 
كانت بحيث ترافقها تلك المعرفة فلا خيار . وإن تخلفت عنبا فحينئذ تكون 
بمثابة الخابية . . فهو قد نجاوز الصور الحزئية إلى رسم خطوط الضابط دون 
الاإفصاح به وهو : 

«أن الوعاء المشتمل على الن إن كان يدل عل ما فيه 

ل دلالة تقريبية افلا يميه خيان الكلة ولد فيك 1" 

يثور اشكال هنا . وهو أنهم فى صورة الاشارة إلى الدراهم ني اليد 
لآ خيار وهولا يض رإذ لا يمنع من من التسلمم والتسلم . لان الباقى جهالة الوصف 


سد سس ب سس ب سس ب 1س سي تس ف 
)1١١(‏ سلى فى بيان مواقفف المذاهب نبذة م احكامه عند الزيدية (هى كل ما ذكروه ). 
(1) ابن عابدين 55/4 والفتح 85/0 والمعاملات الشرعية لأحمد ابراهم 154 . 


2-655 - 


يعنى القدرءنم فى حال الاشارة إليه فى ( خابية ) يثبت الخيار لأنه « لا يعدف 
ذلك من الخارج » بخلاف ( الصرّة ) فلا خيار . لأنه « يعرف مقدار ما فيها 
من خارجها » فحين كان القدر فى صورة اليد محهولا لم ينبت الخيار . أما فى 
صورة الخابية فكذلك كان القدر محهولا وثبت الخيار لجهالة المقدار فكيف 
تكون العلة جهالة المقدار ومع ذلك لا يدور عليها الحكم وجودا وعدما؟ 

الظاهر أن مرادهم فى صورة اليد أن المقدار اليقينى يحهول لكنه 
معلوم بالتقريب أما فى الخابية فلا عل به فرما كان فيها قطعة واحدة من 
النقود 297 . 

وقد تعرض الشافعية لا إذا كان العن غير مسمى ولا محددا بل كان 
صرة من الدراهم نمت البادلة بها جزافا لا يعلم واحد من المتعاقدين قدرها , 
لكبا مشاهدة لما ء صح البيع بلا خلاف. لكن هل يكره البيع بصبرة 
الدراهم جزافا فيه لدى الشافعية قولان حكاهما الخراسانيون » أصحها : 
يكره وبه قطع الشيرازى واخرون . لما فيه من الغرر.والثانى : لا يكره . لأنها 


مشاهدة29) , 


. 8١ فتح القدير 85/8 العقود والشروط والخيارات للشيخ أحمد ابراهم‎ )١( 
. 7841/94 المجموع شرح المهذب‎ )١( 


2-8056 


الفص [الثالت 
خبا)ء اللشمله 
أو :حا رمعرواح قياس السبيع 


المصرالتذالك 
حبار الكمء 


( أو خيار معرفة مقياس البيع ) . 
المبحث الأول 
تعريفه ٠.‏ وتسميته ٠.‏ وماهيته 
تعريف خيار الكشف : 
( الكشف ) فى اللغة هو اللإظهار » ورفع شىء عا يواريه ويغطيه . 
ويقَال : كشفه فانكشضف. و(التكشف) من تكشف أى ظهر. 
كانكشت . و( الخال ) معروف المعنى والتعريف الاصطلاحى مستمد من هذا 
المعنى فخيار الكشف هو( حق الفسخ لمن ظهر له المبيع على غير ما ظنه) 7" . 
التسمية : 
شماه الحقة بأسماء غديدة مق تفن اللاذة اللغوية ‏ فقك 'دعوه: : 
كشف الخال » وانتكشاف الحال » والتكشف”" , 
وقد رأيت إمكان التخفف من كلمة ( الحال ) بالاقتصار على المضاف 
ليكون اسمه ( خيار الكشف ) بمقابلة ( خيار الحمية ) السابق بحثه . 
مإهية خبار الكشف : 
المراد من هذا الخيار يظهر من استعراض محاله » فهو مجحرى فى 
المقابيس الشخصية التى يلجأ إليها المتعاقدان أحيانا بدلا من المقابيس المتعارف 


. المصباح الخيرء» والمغرب » والقاموس خيبط مادة [كشف‎ )١( 
. رد المحتار 4/ه4؛ و7١ العقود المسماة فى الفقه الاسلامى عقد البيع ف/4؛‎ )؟١(‎ 


055 


عليبا ٠‏ سواء كان المقياس من وسائل الكيل أو الوزن . 

ومثاله المنداول لدى الفقهاء : أن يبيع شخص شيئا ما يباع بالكيل أو 
الوزن فلا يستعمل لتقديره المكابيل أو الموازين المتعارف عليها بل يبيعه بإناء 
بعينه لا يعرف مقداره » كصندوق أو كيس . أو بوزن حجر بعينه كذلك . 
فالبيع صحيح بشروط خاصة ( سيأتى بيانها ) ومستتبع حق الخيار للمشترى . 
أى أن الييع غير لازم( 


ولا شك أن ثبوت حق الخيار مرهون بتصحيح هذا العقد . وسنرى 
أن فى صحته خلافا عنيث بذكره كتب الحلفية . 
دلبل مشروعية خيار الكشف : 

يلحظ فى ثبوت هذا الخيار أنه متفرع من خيار الرؤية » أو مقيس 
عليه إن لم يكن من صوره , وذلك ان المكيال او الموزون به مجمهول القدر: 
وإن كان معينا - وتبادر أن حجة الحواز كون الأصل فيه الصحة ( لأن 
الجهالة التى فيه لا تفضى إل المنازعة لأنها ليست جهالة فاحشة ) فلم يوجد ما 
بمنع الصحة . 

ورتما يقال إن صحة البيع اعفار بالخ احره اله لقصل نرت لاوا 
وبعبارة أخبريق ان الخيار يثبت لتلافى الجهالة. وحصول الكيل أو الوزن أمارة 

على العلم . ٠‏ فهها بمثابة الرؤية السابقة المنافية للخيار. ولرد هذا الاحتّال قال 

ابن الهم : الوجه يقتضى أن ش بشبت الخيار إذا كاله به أو وزن للمشترى كا ف 
الشراء بوزن هذا الحجر ذهبا » نض فى تجميع النوازل ( أى كتب الفتاوى ) 
على أن فيه الخيار إذا علم به ؛ ومعلوم أن ذلك بالوزن . م م يكتف بما نقل . 
بل أتى بنظير لهذا الحكم فقال : وأقرب الأمور إلى ما نحن فيه قول أبى حنيفة 
فما إذا باع صبرة كل قفيز بدرهم : انه إذا كال فى ا مجلس حتى عرف المقدار 


. 8١ العقرد والشروط والخيارات‎ 1١4 ده المحتار 51/4 المعاملات الشاعية لأحمد ابراهيم‎ )١( 


د ١/1ا©-‏ 


صح وشبت الخيار للمشترى كما إذا رأه وم يكن راه وقت البيع . 
الغرض أنه رأى الصبرة قبل الكيل ووقعت الاشارة إليها"" . 
المبحث الثانى 
مشروعيته والمذاهب فيسه 

موقف المذاهب منه 

أخن الدفة 1 الخيار ( فى رواية ) وذكروه فى عداد الخيارات 
المسماة عندهم وأثبت هذا الخيار أيضا كل من ن الشافعية والزيدية » وإن أطلقوا 
عليه غير هذه التسمية ٠.‏ وأحيانا لم يسموه بل عبروا عنه ٠‏ وقد سماه الزيدية 
( خيار معرفة مقدار المبيع ) وقرنوه بخيار اخر مشابه هو ( معرفة مقدار الْن ) 
المسمى عند الحنفية خيار الكية'" . 

أما الشافعية فقد ذكر ابن حجر أنه لو قال : بعتك مل هذا الكوز 
أو البيت من هذه الصبرة » أو زنة هذه الحصاة من هذا الذهب . هو 
صحيح . لإمكان الأخذ من المعين قبل تلفه ٠‏ والعلم 0 المعين لا 
يشترط . بخلاف ما لو قال : .. فى ذمتى صفتها كذا . 

وقد منعه المالكية وعدوه من أنواع بيع الغرر المبي عنها . وذهب ابن 
حزم إلى ابطاله لحصره الخيارات المشروعة فى بضع خيارات7؟ . 
نحقيق موقف احنفية منه : 

اختلفت الرواية عن أبى حنيفة فى شأن هذا العقد . فني رواية محمد 
عنه : مجوز. وفى رواية الحسن بن زياد عنه:لا جوز البيع . 


. 40-85/8 فتح القدير‎ )١( 

(؟) البحر الزخار #/ههم شرح الأزهار لابن مفتاح 88/9 . 
(؟) الفتاوى الكبرى لابن حجر 5/لا6١.‏ 

(4) القوانين الفقهية 64 المحلى 8/لالام .1١55٠‏ 


الاهة- 


الأدلة : 

وجه رواية الحواز أن الجهالة الثابتة فى هذا العقد لا تفضى إلى 
المنازعة لأنه يتعجل تسليمه فى المحلس ( وهو أحد الشروط الخاصة ) وإما 
بمنع الصحة الجهالة المفضية للنزاع . 

أما رواية المنع فوجهها أن البيع فى المكبلات والموزونات اما أن يكون 
حازفة أو بذكر القدر . فني المحازفة المعقود عليه :ما يشار إليه . وعند ذكر 
الفدر المعقود عليه: ما سمي من القدرعوم يوجد شىء منب| فإنه تون عمجازفة ولا 
سمي قدر معيّن إذ لم يكن المكيال معلوما" . 
المناقشة والترجيح : 

ان حصر صور البيع فى المحازفة أو تسمية المقدار لا يستلزم حصر 
الفكوة :القن ضيح وني أن ذللق الس :ولاك يل هي امسر اع تين نمز 
الشرعية وأقرءبا احتّالا هنا الجهالة . وهى - ؟) قالوا حق - غير مفضية للنزاع. 
لذا لا مخيص من التتفاضه إلى تاذ قو 'الخواة فهو القول الأصح كا فى 
الهداية وشروحها . 

غير أن ابن اهام ارتأى أنهما قول واحد . فقد فسر عبارة « لا يجوز » 
بأن المراد رلا بلزم ). وهذا انراق ذكره ابن عابدين دود 0 

وقبل مغادرة الحديث عن سلك هذا البيع فى أحد نوعى لبيع ْ 
التقدير ( بيان القدر ) او المحازفة . وقد عرفنا ابتناء النقاش على انه ليس احد 
هذين النوعين لابد من الاشارة إلى أن بعض العبارات الفقهية زلت باعتبار 
هذا البيع من المحازفة فلم تعدم مخ افك علا تلك العترة:. 

. الكفاية شح الهداية 491/0 وفتح القدير والعناية ( أيصا)‎ )١( 


. 307/6 فتح القدير 86/8 رد المحتار‎ )١( 


كلاه 


جاء فى الدر انحتار فى المهيد لبحث هذا البيع قول الحصكني : 
« ومن امحازفة البيع بإناء وحجر لا يعرف قدره . . . ) فليا جعله من امحازفة 
ذكر ابن عابدين - ناقلا عن صاحب النهر - أن ذلك معارض للمتن ( وهو 
تتوير الأبصار ) فظاهره يدل على أنه ليس منهما بقرينة عطفه عليهما والأصل فى 
العطف المغايرة » لانه على صورة الكيل والوزن وليس به حقيقة9" . 


المبحث الثشالث 
شرائط صحة العقد مع خيار الكشف 

يشترط لصحة البيع المذكور المستلزم خيار كشف الحال : 
١‏ - يقاء المكيال » أو الميزان . - غير المعروف على حام| : 

رادا ون العسلم فاو اليع لماوع ااه . وهذا 
الشرط ذكره فى البحر نقلا عن السراج وأورده ابن عابدين مُقِرا له . "ا 
1 تعجيل تسلم المبيع : 

أى: تسلدمة فى مخلس. العققد قال ابن اهام : «كل العبارات تفيد 
تقبيد صحة البيع فى ذلك بالتعجيل » ومن ذلك عبارة السرخسى : 


«لو اشترى بهذا الاإناء يدا بيد فلا بأس به » م إن فى المعيّن البيع 
محازفة يجوز فبمكيال غير معروف أولى © وهذا لأن التسلم : عقيب 
البيع لك 


)١(‏ رد امحتار ا 

(؟) ردالمحتار 4//ا؟ . 

(#) رد امحتار 37/4 . 

(4؛:) فتح القدير 85/8 المبسوط ما/ءه؟ وهذه الشريطة لا يصح السام بإناء غير معلوم . وبالتالى ليس هو محلا 
للخيار . 


د لاه 


ولم يرتض الككال بن المهام من صاحب المبسوط هذه الأولوية ( التى 
جرى عليه أيضا البابرنى ) قائلا : فيه نظرء ؛ فإن فى المحازفة الاشارة إلى عين 
المبيع ثابتة تفيد الاحاطة عمقدار جرمه وأقطاره » ومثل هذا المييز لا محصل لها 
فى كيل غير معلوم قبل أن يصب ٠»‏ فالاولوية منتفية بلا شك . 
وفى تعليل صحة العقد مع التعجيل قالوا : لأنه يتعجل فيندر 
هلاكه . بخلاف السلر لا يتعجل فقد يبلك ذلك الكيل والحجر فيتعذر تسايم 
المسلم فيه 007 
* - عدم احهال النقصاك : 
يشترط ( فى الكيل خاصة ) أن لا يحتمل المكيال الشخصى 
النقصان » بأن لا ينكبس ولا ينقبض » كأن يكون من خشب أو حديد . أما 
إذا كان كالزنبيل والجوالق فلا يجوز'" ( وهم فى القرب التى كان يباع فيها 
الماء (كيلاً ) تفصيل سيأتى ) : 
وهل نجرى هذه الشريطة بالنسبة للوزن أم أنه مختص بالكيل ؟ روى 
عن أبى يوسف اشتراط كون ما يوزن به لا يحتمل النقصان . حتى لا مجوز 
بوزن هذه البطيخة ونحوها لأنها تنقص بالحفاف . قال ابن الهام : « وعول 
بعضهم على ذلك » وليس بشىء ! فإن البيع بوزن حجر بعينه لا يصح الا 
بشرط تعجيل السلم ٠‏ ولا جفاف يوجب نقصا فى ذلك الزمان » وما قد 
عرص ابن ار يوما أو يومين ممنوع . بل لا جوز ذلك كا لا مجوز الإسلام, 
أى السلم,فى وزن ذلك الحجر لخشية الحلاك فيتعذر التسللم وتقع المنازعة 
المانعة منه.والفرض أن أقل مدة السام ثلاثة أيام » ولا شلك أن تأخر التسلم فيه 


. فتح القدير 81/0 والعناية ( أيضا)‎ )١( 
(؟) المراد أن وسيلة الكيل هى الزنبيل أما إذا كانت الوسيلة الوزن والزنيل هو الكفة فلا شك فى الحواز.‎ 


- ةلاه 


إلى مجلس آخر يفضى إلى المنازعة . لأن هلاكه ان ندر فالاختلاف فى أنه هو 
أو غيره والتهمة فيه ليس فوا 

ومن ذلك القبيل بيع ملء قربة بعينها ٠‏ أو راوية » فعن أبى حنيفة أنه 
لا جوز لأن الماء ليس عنده ولا يعرف قدر القربة » لكن أطلق فى”الحرد» 
جوازه . ولابد من اعتبار القرب المتعارفة فى البلد مع غالب السائقين . وعن 
أبى يوسف إذا ملأها ثم تراضيا جاز.قال ابن اهام : ولا شك أن القياس ما 
عن أبى حنيفة . . . واما الاستحسان الثابت بالتعامل فقتضاه الحواز بعد أن 

نوع الم يه فى اننا 3541 معنة يخا قانة كنافة اد سنشاداة 
يسمى تو لقربة فى كير بحصر إذ تكن معينة مثل فربة ثثافية أو سماوية 
او رواسية كبيرة . 2 بعك ذلك التفاوت سير اهدر فى الماع , 


ونظير ذلك بيع حنطة مجموعة فى بيت أو مطمورة فى الأرض 
والخترى ل بعلم ملذها ولا منتبى حفر الحفيرة إن له الخيار إذا. علم : إن شاء 
اخذها جميع القن .و إن 2 رك وإ كان يعلم منتبى المطمورة ولا يعلم 
مبلغ الحنطة جاز ولا خيار له الا أن يظهر تحتها دكان ( أى صفة ) وتحوها . ثم 
أورد فروعا بميز فيها بين الجهالة اليسيرة الجائزة وبين غيرها”" . لكن هذه 
الرؤية عم وصار كا إذا رأى الدهن فى قارورة زجاج فإنه يثبت الخيار بعد 
صبه ) . 

قال صاحب الفتح : والوجه يقتضى أن يثبت الخيار . إذا كال به أو 
وزك للمشترى ىا فى الشراء بوزن هذا الحجر ذهبا نص فى جيه النوازل على 
ان فيه الخيار إذا على به - ومعلوم أن ذلك ( أى العلم به ) بالوزن . وفى جمع 
التفاريق عن محمد رحمه الله جواز الشراء بوزن هذا الحجر وفيه الخبار7" . 
)١(‏ فتح القدير ه//80 رد احتار 70/4 وقد دكر ابن عابدين بعضا من كلاء ان الام م عقب عليه بقوله ١‏ قال 

فى البحر: وهو حسن جدا. وقراه فى البر أيضا . 


(5) العناية 86/8 فتح القدير 5/8م - كم . 
- 5 


(؟) فتح القدير والعناية شرح الهداية ه/لام , 


العصالالرايع 
حيار التعسي رع 
وفيه خمسة فروع 
الأو : تعريف الخيار وطبيعته 
الثانى : مشروعية خيار التعبين والمذاهب فيه 
الثالث : شرائط قيام التعيين 
الرابع : أثر خيار التعيين على العقد 
الخامس : توقيت خيار التعيين وسقوطه وانتقاله 


لالاهة - 


تعريف خبار التعين وطبيعته 
الممبحث الأول 
تعريفه لغة وشرعا 
التعريف اللغوى : 
لفظ التعيين مصدر قياسى للفعل المزيد ( عين ) يقال : عينت 
الشىء » وعينت عليه » واستعالهما واحد ء فن الأول - وهو الأليق 
بموضوعنا - ما جاء فى المعاجم من أن تعيين الشىء معناه تخصيصه من 
الحملة » كيا قال ا حوهرى . ومن الثانى 1 عيّنت على السارق : خصصته من 
بين المهمين » مأخوذ من ( عين) الشىء» أى نفسه وذاته" . 
تسميته : 
يسمى بالاضافة إلى ( خيار التعيين) باسم آخر هو ( خيار المييز) وقد 
أطلقه عليه الطحاوى فى مناسبة مقارنته يخيار الشرط قائلا عنه : وخيار العييز 
غير موقت . وكثير من المصنفين يعبر عنه بالتعبير المسهب دون تسميته . وبسمى 
المالكية العقد المشتمل عليه : بيع الاختيار”" . 
تعريفه الااصطلاحى : 
عرف المالكية بهذه العبارة الموجزة - على طريقة التعاريف المركزة - 
فى تعيينه » وعرّفه الحنفية بأنه شراء أحد الشيثين أو الثلاثة على أن يعين أيا 


. ولسان العرب والمصباح المير مادة/عين‎ ٠ الصحاح‎ )١( 
. ٠١8/ نقلا عن الطحاوى . الدسوقى‎ ١7/0 فتح القدير‎ )١( 


 ة6اق‎ 


شاء » ولا يق أن المراد هنا تعريف الخيار لا العقد فيمكن استخلاص 
التعريف التالى له : (حق العاقد فى تعيين أحد الأشياء التى وقع العقد على 
أحدها شائعا » خلال مدة معينة ) . وصورته أن يقول البائع للمشترى بعتك 
أحد هذه الأثواب الثلاثة ولك الخيار فى أيها شئت . ونحو ذلك من العبارات 
سواء وقع التصربح به من البائع أو المشترى'" . 

الملمبحث الشانى 

طبيعة خيار التعيين 

مصدره إرادى » فهو ينشأ عن اشتراطه فى العقد ذاته فلا بد من 
شرط صريح فى العقد بأن يكون للمشترى - فى عقد البيع مثلا - الخيار فى 
أن يأحذ أى الأشياء يخثاره بثمن معين . فإذا خلا العقد من هذا الشرط 
فسد . ذلك أن عدم تعبين محل العقد مفسد للعقد للجهالة وهنا يخلص منها 
شرط الخيار فان فقّد الشرط فهو على أصل الفساد . . وكذلك لابد من تعيين 
تمن كل واحد . 
ومبذا يتميز خيار التعيين عن صور عديدة فيها عملية اختيار بين أمرين 

أو أكثر تدور فى المصنفات الفقهية سبق الاشارة إلى بعضها فى مباحث الخيار 
العام . لعييزه عن التخيير الحزئى » وسياى قط لخر نتيا 

المبحث الثالث 

تمييز خيار التعيين عن أشباهه 

هناك صورة من خبار الشرط يتوهم أنها من صور خيار التعيين مع أنها 
ليست :نه فى كىءء وهى ما إذا باعه ثلاثة أثواب على أن له خيار الشرط فى 


)١(١‏ التعريفات للجرجانى 5 الدرر إلا خسرو 161/7 الحطاب وببامشه المواق 14 الدسوقى ٠١8/#‏ وهو 
تعريف ابن عرفة فى كتابه المشهور فى الحدود ( أى التعاريف) . 


2ه 


واحد منبا لا فى الجميع » فهذه المسألة عبارة عن خيار شرط فى أحد أفراد 
المبيع » يتضح ذلك من كون المقصود بالبيع فى خيار التعيين واحدا وهنا البيع 
منصب على الثلاثة لكن فى المعقود عليه المتعدد خيار لم بعين محله وهى من 
الصور الفاسدة27 . 

وهذه صورة أخرى من الاختيار لا الخيار » ما لو أسلم على أكثر من 
أربع زوجات وأسلمن معه فعليه اختيار ر أربعة فقط . ( وقد ذكروا أنه لو مات 
قبل الاختيار فإن ٠‏ الخار : لاايتقل إلى:الوارت '' , وهوكا قرزنا ين غارا 
بين الفسخ والامضاء وإما هو قيام المكلفبالاختيارفى غير معين فهو يشبه خيار 
تعين لكنه يت حكا لا بالشرط . كبا أن الواقعة المولدة للخيار غير عقدية . 
خبار تعبين المردود : 

ولابد من الاشارة إلى اصطلاح خاص لبعض الحنفية أطلق فيه خيار 
التعيين على مسمَّيين - دون وجاهة - لكنه يقتضى التنبيه عليه لوروده فى 
كتاب كبير الأهمية كثير التداول » قال ابن قاضى سماوة : « خيار التعيين له 
صورتان : (احداهما ) شرى بحيار فأراد رده على بائعه بحكم خبار الشرط . 
فقال : ليس المبيع هذاء وقال المشترى : هو ذلك فالقول للمشكرى مع 
ينه . ا د نوين على أن يختار أَيهها شاء وبرد الآخر فى 
ثلاثة ا جاز» ”" 

لكن اعتباره الأخذ بقول المشترى فى هذا الاختلاف بينه وبين البائع 
خيارا - وتسميته ( خيار التعيين) - بعيد جدا » لسببين : اوها أنه ليس فى 
المسألة تعيين فى متعدد وإتما هو ترجيح لقول المشترى فى دعواه أن المبيع هو 
عينه ,والثانى لو اعتبر ذلك خيار تعيين لكان له نظائر كثيرة جدا فى باب 


. 300/9 الفتاوى المندية 67/8 شرح الحلة للأتاسى‎ )١( 
المجموع 7/4؟7.‎ )١( 
. نقلا عن المبسوط‎ 540/١ جامع الفصولين‎ )*( 


اقمهه 


الدعاوى » فكل ما يؤخذ فيه بقول المشترى فى المبيع أو الثمن أو الأجل فهو 
خيار تعيين له » وعكسه خيار تعبين للبائع . . . 
خيار تعيين المن : 

وإذاكان خيار التعيين أطلق على ما محري فيه تعبين المبيع ٠‏ فإِن هناك 
خيارا يتصل بتعيين العن » لكنه لم يطلق عليه خيار التعيين » بل ١‏ كتني بذ كر 
الخيار فيه وهو ما إذا باع شيئا إلى أجلين » أو باعه إلى أجل أو حالا » بثمنين 
مختلفين » وترك له أن يختار . فهنا ذكر ثمنين مختلفين وترك له الخيار فى أحدهما 
مع ما ينشأ عنه من حلول أو تأجيل . 

وهذه الصورة من التعاقد مشهورة فى المذاهب وقد اختلف الفقهاء 
فيها » قنعها بعضهم معتبرا إياها من باب بيعتين فى بيعة وجاء النبى عن ذلك 
فى السنّة . ورأى آخرون - ومنهم الشافعى - أن معنى بيعتين فى بيعة أن يبيع 
ثوبا بعشرة ويشترى من صاحبه دابة بعشرة لا يدفع لكل منهما ممنا يقابلان 
الثوب بالدابة على اها إن وجيت هذة ونويات تر 03 

الفسرع الغانى 
مشروعية خيار التعيين » والمذاهب فيه 
اللبحث الأول 
المذاهب فى خيار التعيين 

ذهب إلى القول عشروعية هذا الخيار كل من الحنفية والمالكية 
والزيدية وبعض احنايلة » أما الحنفية فقد سبق شىء عن اهتّامهم به . وقد 
عقدوا له فصلا من باب خيار الشرط ٠»‏ وأما المالكية فد ذهبوا إلى ثبوت 


)١(‏ بداية المجتهد ]/رةت! نيل الاوطار ١75/7‏ اختلاف المتهاء للطيرى 55 77# .ان 


-64875- 


العقد على أحد أشياء لا بعينه » وتعريفه وصورته أنه « بيع جعل من البائع 
للمشترى التعبين لما اشتراه . كأبيعك أحد هذين الثوبين على البت بدينار 
وجعلت لك يوما ( أو يومين) تختار فيه واحدا منهما » ولكنهم صرحوا بأن هذا 
العقد لا صلة له بالخمار بين الأخحذ خذ والرد . . وصرحوا أيضا بأن العقد فيه لازم 
ودحوه ( بيع الاختيار) تمييزا له عن البيع بخيار الشرط الذدى يسمى أحيانا 
( بيع الخيار) وجعلوا بينهما تقابلا » لأنه ليس هناك خيار فى العقد «أحدهما 
لازم له وائما الخيار فى التعيين ولا يرد الّا أحدهماي9؟ . 

وأشار المالكية إلى أن ( الاختيار) قد يجامع الخيار وقد ينفرد عنه 
فيكون هناك بيع خيار فقط ( وهو خيار الشرط المعروف ) ٠‏ وبيع اخختيار فقط 
( وهو المسمى خيار التعيين) » وبيع خيار واختيار وهو« بيع جعل فيه البائع 
للمشترى الاختيار فى التعيين وبعده هو فما يعينه بالخيار فى الأخذ والرد ». 
والظاهر أن المالكية انتبهوا إلى استبعاد .اختيار التعيين من صعيد ( الخيار) 
لاشتراطهم توقيته ٠‏ فى حين فصل الحنفية بأن جعلوا اشتراط التوقيت قاصرا 
على حال تجرد خيار التعيين من خيار الشرط . يضاف لذلك أنه ورد فى كتبهم 
الأولى - غالبا - ملابسا لخيار الشرط مقترنا به » لذا لم تحفل عباراتهم 
بالاحتراد ه79 : 

وأثبته الزيدية وملدهيم فيه أوسع المذاهب ». وقد صوروه فى فى وقوع 
العقد على واحد من عدة أشياء ؛ وفى وقوع العقد على الكل الدواهيا مع 
خبار التعيين فيهها » ول يلتزموا اقترانه بخيار الشرط بعد أن تحدد مدة للتعيين 
وهذا مشهور المذهب ٠‏ وفى قول نسبه الأزرقى للمذهب أن تلك الصور لا 


. 3١5/7 حاشية الدسوقى على الدردير‎ )١( 

(5) المبسوط ١/مه‏ البدائع ١617/0‏ فتح القدير ١1/8‏ شرح الدردير على خليل ٠١7//*‏ الدسوقى ٠١8/+‏ 
الحطاب 57/54 0 صاحب بداية امحتهد أنه إن كان الثوبان من صنفين - وهما مما لا جوز أن يسلم 
أحدهما من الآخر- - فإنه لاا خلاف بين مالك والشافعى فى أنه لا يجوز . وإن كانا من صنف واحد فيجوز 
عند مالك ولا نجحوز عند أبى حنيفة والشافعى (؟8/55؟١).‏ 


"مه - 


بع ولو 0 خيار التعبين (3) : 


وذكر ابن مفلح أنه قال به أبو الوفاء بن عقيل من فقهاء الحنابلة 
وذكره فى كتاب المفردات وقوله مخالف لجمهورهم 0 

هؤلاء مثبتوه » وأما نفاته فهم الشافعية - 0 فى قول قديم حكاه 
المتولى أنه يصح ( فى مثل الصورة السابقة لدى أبى حنيفة ) . قال النووى : 
وهذا شاذ مردود - والشافعية حين منعوه جعلوه من مسائل جهالة عين 
المبيع ( ونصوا على بطلانه سواء وقع العقد على واحد من متعدد 6 أو وقع على 
الكل ا واحدا (وهما الصورتان اللتان ذكرنا جوازمما لدى الزيدية ) » 
ومذهب جمهور ا حنايلة كذلك من حيث الابتناء ومنع الصورتين » مع 
تنصيصهم على أنه باطل ولو تساوت قيمة الأشياء امختار 22 وفى ذلك 
نزاع ( صلته بكفاية تعبين المبيع ولا صلة له نخيار التعيين ) . واستدل الحتابلة 
أيضا منعه بأنه من باب البيع والثنيا وقد نبى ( صل الله عليه وسام ) عن الثنيا 
الا أن تع 4 ؛ ولأن ذلك غرر ويُفضى إلى التنازع . 

ولم يقل به الامامية أيضا حيث اشترطوا تعبين محل خيار الشرط مطلقا 
وم يفرقوا بين انفراده أو اقترانه بخيار تعبين فا يحرى فيه . وذكر الحلى أنه لو 
(1) البحر الزخار ( هه" العنسى فى التاج المذهب ( 781/5) وابن مفتاح فى المنتزع ( 84/5 ) ولم يتعرض 
شارحا الأزهار لهذا القول المنسوب ( الذى انفرد ببيانه صاحب البحر) بعدما ذكر قول الصحة لعل 


ذلك منهما انكار لهذه النسبة ومسألة خبار التعيين ثما صرح بها صاحب الأزهار ؤ فى المثن وتواردت الشروح 
على إقرارها . 

(7) الدسوقى (#/ه١٠‏ ) المغنى م احواط 4/وهو مع تصريحه بالبطلان ولو اشترط الخيار » وكشاف القناع 
*/9؟١‏ - 158 ومطالب أولى البى 1م والفروع لابن مفلح لف وفيه ان ظاهر كلام الشريف وأنى 
ا ا ا ال ا ل وليس 

(*) المجموع 00 المهذب "١1/8‏ شرح الروض ١4/7”‏ سواء تساوت القم أ م لا وسواء قال : ولك الخيار فى 
التعيين أم لا . وعلل الرملى فى حاشيته المنع بأنه للغرر ولأن العقد لم يجد موردا يتأثر به فى ال حال . 


(4) أخرجه مسلم ربل الأوطار ١0/1/‏ ) . 
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باعه شيئين وشرط الخيار فى أحدهما لا بعينه لم يصح الشرط ولا العقد ٠‏ لأنه 
خيار محهول امحل وغرر فيكون منفيا ويقدر عنزلة ما لو باعه أحدهما لا بعينه » 
ثم أشار إلى أنهقال به الحنفية فى الثوبين والثلائة » فكان هذا تصريحا بإرادته نفي 
مشروعية ما سماه غيرهم ( خيار التعيين) . 

ومن نفاة خيار التعيين ابن حزم . ٠‏ لأنه حصر الخيارات الجائزة فى 
خمسة ليس هذا منها » وقد صرح أيضا فى حكله بقوله : لا يحل بيع شىءغير 
معين من جملة محتمعة . وهو يرى أن الحاجة من خيار التعيين وهى اختبار 
المناسب للعاقد تنقضى بالمساومة إلى حصول الرضا » ويتلو ذلك تحديد العين 
م التعاقد عليها » أى بطريق سوم الشراء . ولكن شان بين ضهان الصورتين 
فهو فى سوم النظر بالقيمة » أما فى خيار التعيين فبالمن ثم إن الغرض 
الأسابي من خمار التعبين لا نحصل بمجرد المساومة لأن 0 فى الشراء 
وتحديد المن حاصلان اتا التردد فى أحد الأشياء المتفاوتة ٠‏ 


المبحث الشانى 
دليل مشروعية خيار التعيين 
احتج الحنفية لمشروعيته بالقياس على خيار الشرط لأنه فى معنى ما 
ورد فيه الشرع وهو خيار الشرط فجاز إلحاقا به» لأن خيار الشرط شرع 
للحاجة إلى دفع الغين » والحاجة إلى هذا النوع من البيع متحققة » فكان 
باعتبار الحاجة فى معنى ما ورد به الشرع وبالرغم من قياسه على خبار الشرط 
فقد ذكروا أنه ثبت استحسانا على خلاف القياس - والمقصود مبدأ القياس 
عموما , أما دليله فهو القياس على خيار الشرط لأن خيار الشرط نفسه ثبت 
على خلاف القياس الذى هو اللزوم . وذكر الحنفية أن ما فيه من جهالة لا 


.١؛هم المحل م/؟9؟؛ م‎ )١( 
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تفضى إلى المنازعة لاستقلال المشترى بالتعيين فلم يبق له منازع فها يختار . 


وفما دافع به الحنفية إشارة إلى مستند مانعى خيار التعيين وهو اشاله 
على الجهالة . وكذلك ما فيه من غرر فهو يسير يطفئه الخيار نفسه وقد نازع 
ابن قدامة فى عنصر الحاجة بإمكان الاعتياض عنه بالأخذ للأشياء على النظر 
أو السوم7" ولا يحْتى الفارق الكبير بينهما فالحاجة . متوفرة » وإثباته هو 
الراجح . 

البحث الثالث 
ححمة مشروعية خبار التعيين 

ثبوت هذا الخيار - على ما ذكر الحنفية - من باب الاستحسان على 
خلاف القياس » ( وقد أخذ بالقياس الشافعى وأحمد وزفر وغيرهم فنعوه) 
ووجه الاستحسان : ان الخيار ( عموما ) شرع لدفع الغبن عن صاحبه وهذه 
الحاجة ماسة إليه ليختار ما هو الأرفق به والأوفق له » وربما لا يستطيع 
المشترى الاختيار بنفسه ويحتاج للاستعانة برأى غيره فى ضوء اطلاعه على ما 
تخصصت فيه رغبة المشترى مبدئيا وقد لا يمكنه البائع من حمل السلعة إليه الا 
بالشراء كيلا تبقى أمانة فى يده بل مضمونة على المشترى . ومن هنا اقترب 
الغرض فيه من خيار الشرط فهو للتروى . 

وقد أشار بعض الفقهاء المحدثين إلى أن هذا الخيار ينتفع به كثير من 
دون أن يعرفوا أنهم يمارسونه » فالسيدة من السيدات ربا لا تستطيع الذهاب 
بنفسها إلى بائع الحلى ( مثلا ) فتوكل من يشترى لما ما تريد منه على أن تكون 
بالخيار بين قطعتين » أو ثلاثة من النوع الذى تريد » ثم لها أن تختار واحدة 
منها . وكثيرا ما يشترى الخادم مثلا لسيّده شيئا من اثنين أو ثلاثة تم يختار أهل 


7 والمغنى 49/4 وا مجموع ل‎ ١1/8 وفتح القدير‎ ١.٠/8 العناية شرح الطداية‎ )١( 
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البيت واحدا منها فالحاجة ماسة إليه لا سما بعد أن تعددت الصناعات أصنافا 
وألوانا بدرجات متفاوتة فى الحودة يعسر إحصاؤها9" . 


الفسرع الثالث 
شرائط قيام خيار التعيين 
المبحث الأول 
الشرائط المتفق عليبا 
١‏ - ذكر شروط التعيين ففى صلب العقد : 
فلابد من ذكره فى الاريجاب والقبول بنحو عبارة : على أنك بالخيار 
فق أسما شفت » أو عل اناتاخد ابا شعت ليكون تصن قن دان العن نالا 
كان العقد فاسدا للجهالة”" . ولا يشترط ذكر ( الخيار) بل يكنى ما يؤدى 
معناه بأي لفظ كان كقوله : على أن محتفظ بأحدها وتعيد الباقى . 
١‏ - أن يكون محل الخيار من القيميات : 
والقيمى هنا ما ليس له نظير » أو ما لا يوجد له مثل فى الأسواق . 
أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به فى القيمة ) أما المثليات امحتلفة الجنس فقد 
ألحقت بالقيمى وأما المثلى المتفق الجنس فلا يصح . لأن الحاجة ( التى شرع 
لأجلها » هى فى التفاوت . بخلاف اللمثليات فان اشتراطه فيا لا فائدة فيه ومن 
قبيل العبث فيجب أن تكون متفاوتة فما بينها . 
)١(‏ تبين الحقائق للزيلعى 7١/4‏ الأموال ونظرية العقد فى الفقه الاسلامى للدكتور محمد يوسف موسى 4717 
والفكرة مستمدة من فتح القدير ه10 ولكن لابد من المييز بين ما يؤخذ للاختبار بعد التعاقد على الواحد 


منه وبين ما يؤخذ على سوم الشراء دون تسمية المن كما سيأتى الفرق بينبيا ٠.‏ وتتختلف لجوء الناس إلييما 


ْ كسبا نفاسة الشي ,ورخصه . 


(1) شرح المحلة للأتاسى 711/1 نقلا عن البحر الرائق . 


-/امىمة - 


وقال الحنفية : سواء كان العمن متفقا أو مختلفا فى حين اشترط 
© - أن تكون مدة الخيار معلومة : 

وهذا على ما اعتمده الحنفية - وهو مشترط عند الزيدية - وذكر 
الزيلعى أنه لا يشترط لعدم الحدوى فرد عليه. بأن الفائدة هى الإجبار بعد 
مضى المدة . وعند أبى حنيفة لا وز زيادتها عن ثلاثة أيام وأطلق الصاحبان 
المدة على أن تكون معلومة ٠‏ ورججحه الزبلعى وغيره . وقد فرق البابرتى 
والزيلعى بين الأخذ برأى من استلزم خيار التعيين خيار الشرط » فلا بأس على 
هذا من عدم توقيته لإغناء مدة الخيار عنه » وأما على القول بجواز أن يعرى 
عن خيار الشرط فلابد من التوقيت 27 وهذا هو الراجح بناء على ما سبق 
ترجيحه من عدم التلازم بينهما » كا لا مناص من ترجيح قول الصاحبين 
باطلاق المدة المعلومة . 

اللبحث الثانى 
الشرائط المختلف فيبا 

هناك شرائط لم مجتمع عليها كلمة مشبتى هذا الخيار حتى فى المذهب 
الواحد رفي 
١‏ - عدم زيادة الأفراد امختار بينبا على ثلاثة : 

فلا بجحوز - على هذه الشريطة - أن يكون هذا الخيار فى أكثر من 
ثلاثة أشياء . لاندفاع الحاجة بذلك لاشتال الثلاثة على الحيد والوسط 


51/4 فتح القدير /10 وشرح انحلة للأتاسى 510/9 المعاملات للشيخ أحمد ابراهم 121 الفروع‎ )١( 
البسوط #/55 الفتاوى اطندية #/مه-55 نقلا عن المحيط . الحطاب 455/4 « فان اختلفا يضمن‎ 
. » حينئذ ضهان المبيع بيعا فاسدا‎ 


(؟) نين الحقائق للزبلعى ١/4‏ العناية شرح الهداية 181/8 التاج المذهب 7/موم 
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والردىء. ( وبجوز أن يكون الخيار فى واحد من ائنين بطريق الأولى ) قالوا : 
والزائد يمع مكررا غير محتاج إليه وقد شرع للحاجة . ولم يشترط الزيدية ذلك 
فلا فرق لديهم فى عدد الأشياء اختار منها لذا عبروا بصيغة الجمع ولم يرد أى 
نتحديد للعدد عندهه '") ٍ 

والذى تقضى به الحاجة الزمنية ترجيح الاطلاق » فإذا كان الأمر 
سائغا فى زمنهم لقلة الأصناف فالآن يوجد منها الكثير جدا ومن الألوان 

كذلك ومن الحجوم وغيرها من المميزات فالراجح عدم اشتراط الثلاثة 7" . 


؟ - هل يشترط أن لا يزيد العدد المختار من العاقد على واحد : أى 
ما يقع عليه اختياره أم له اختيار اثنين ( مثلا ) لم أر للحنفية فيه نصا لكن 
الصور التى ذكروها قائمة على اختيار واحد وقد نص المالكية أنه ليس له أن 
يتمسك الا بواحد على ما قال الحطاب وقد صرح الزيدية بإمكان ذلك وعبروا 
عنه بتناول العقد ك لالشىء على أن يأخذ ما شاء ويرد ما شاء فله اختيار واحد 
فأكثر بل له أخذ الكل » لكن ليس له رد الكل الا فى حال اقترانه يخيار 
الشرط 9 . 
* - هل يشترط اقترانه بخيار الشرط ؟ 
مشروعيته ومعظم أحكامه كالمدة والسقوط ولذا يذكره الفقهاء فى أثناء باب 
خيار الشرط . كيا فعل صاحب الهداية » والفتاوى الهندية وغيرهما ومع هذا 
فإن بعضهم قد أفرد له بابا مستقلا . وبعض المؤلفين جعله فصلا فى باب خيار 
الشرط . . وبالرغم من هذا هو خيار مستقل » وسبب ارتباطه بحيار الشرط 
إما غلبة اشتراطه مغه ليكون العقد فى أصله غير لازم محيث له رد الجميع وإما 
)١(‏ فتح القدير 1٠0/0‏ والعناية أيضا . شرح الأزهار /88 البحر الزخار 68/8" . 
(؟) المعاملات الشرعية للشيخ أحمد ابراهم 5 مصادر الحق «/50 . 


1 6 
(؟) التاج المذهب 5/م94 الحطاب 4/''' '/5؟4 «أما اختار ثلاثة فبعيد». 
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على القول باشتراط اقترانه بخيار الشرط . وهو المذكور فى الجامع الصغير 
محمد . وهناك رأى آخر للحنفية بعدم اشتراطه وهو الذى ذكره محمد فى 
الجامع الكبير.قال ابن الهام:وما في الجامع الصغير وقع اتفاقا لاقيدا . والوجه 
عند المشترطين أنه بالحاقه بخيار الشرط لا يصح بدونه قال ابن الهام : ولا يحى 
ضعف هذا الكلام ثم أورد على قائليه عدم اشتراط خيار الشرط فى خيار النقد 
مع أنه مقيس عليه وقال البابرتى :عدم انفكاك الملحق عن الملحق به ليس 
بشرط فى الالحاق 37" . 

هذا . ولم يشترط الزيدية فى خيار التعيين اقترانه حيار الشرط » فقد 
صرحوا بوروده على احدى صورتين : احداهما فيها خيار تعيين مع خيار الشرط 
لأحدههما خلال مدة معلومة والأخرى : ليس فيها سوى خيار التعيين”" . 


المبحث الثالث 
من يشترط له الخيار ( صاحب الخيار) 

يمكن اشتراط هذا الخيار لأى من المتعاقدين :المبادل على العورض 
( البائع ) أو على المعوض ( المشترى ) فهو للمشترى إذا كان العقد على أنه 
بأخد آنا شاءا.هن الأشباء المشو بيبا بالفخ المين لواحب الخان هنا هو 
المشترى و إليه التعيين ويكون للبائع إذا ذكرا فى العقد أن البائع هو الذى يختار 
أحد الأشياء التى هى موضوع التعبين » فالبائع هنا صاحب الخيار وهو الذى 
يقوم بالتعيين . 


ولا عبرة ففى صدور الاشتراط من البائع أو المشترى مثلا بل النظر 
لصيغتهء فلو قال المشترى :اشتريت منك أحد هذين الثوبين على أن تعطينى أيها 


177/4 المبسوط 1/وة الحطاب‎ 76٠١9 ١ها//ه الحدابية وفتح القدير والعناية ه/:1- 0م١٠ البدائع‎ )١( 
. "46/9 المقدمات 8/9*ه التاج المذهب‎ ٠١ 5/# الخرشى 4//ا” الدسوقى‎ 


(؟) شرح الازهار لابن مفتاح 88/7 . 
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شئت بالثمن المعين له فالخيار هنا للبائع وهو المستفيد بالرغم من أن مشترط 
الخيار هو المشترىءفلا أثر لذلك فحكه كيا لو صدر الاشتراط باتفاق الطرفين 
بل هو فى الحقيقة معتبر منهما لضرورة اتفاق الارادتين عليه » فالعبرة إذن فى 
المشترط له الخيار لا فى ذاكر الشرط . 

ولا يسوغ أن يشترط للبائع والمشترى فى أن واحد لأن دلك يؤدى 
إلى الحهالة الفاحشة التى نحدث التنازعءفقد عرفنا خفة الحهالة بسبب استبداد 
المشترى بالخيار. أما لوكان الاختيار لما فتختلف رغبتهما ويحدث التنازع . وقد 
نص الزيدية على منع اشتراطه لما كما أفادت ذلك تعليلات الحنفية المشار 


01 
الفرع الرابع 
أثر خيار التعيين على العقد 
أثره فى حكم العقد : 


ماه تيرق من الحنفية أن خيار التعبين بمنع ابتداء الحكم نظير 
خيار الشرط ولكن الششربلالى لم يسلم له ذلك فى الحاشية عليه وعلل تلك 
امحالفة بقوله : أحد ما فيه التعبين غير منوع الحكم غايته أنه مخير فى بيان 
ذلك ؛ بناء على القول بأنه لا يشترط فى العقد خيار الشرط » كما فى الجامع 


وهذا واضح لأن خيار التعيين لا أثر له على لزوم العقد مادام عاريا 
9ل- 0557 


١40/١ جامع الفصولين‎ 535١-5 التاج المذهب 4/5" فتح القدير ه/١١ شرح امحلة للأتاسى‎ )١( 
. » «بجوز فى جانب البائع كا نجوز فى جانب المشترى‎ 
. 1901/7 (؟) الدرر لملا خسرو وحاشية الشرنلالى‎ 
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فخبار التعيين يجعل ثبوت الملك بالعقد متعلقا بأحد الأشياء التى هى 
بحل الخبار دون تخصيص بأحدها ولا محاوزة إلى غيرها » ولذلك لو قبض 
الأشياء امختار منبا كان أحدها مبيعا مضمونا والباقى أمانة فى يده" . 

وذكر المالكية فى شأ الإلزام :الاختيار والضمان ما يلى : إذا مضت 
مدة الاختيار ول يختر ( وكان له اختيار التعيين محردا عن خيار الشرط ) - يلزمه 
النصف من كل من الثوبين ( مثلا ) » لأن ثوبا قد لزمه ولا يعلم ٠١‏ هو منهما : 
فوجب أن يكون فيهما شريكا 

ومئل ذلك ما إذا ادعى ضياعهها أو ضياع أحدهما يلزمه النصف من 
كل من الثوبين سواء كان الثوبان انثذ بيد البائع أو المشترى » وسواء كان المبيع 
مما يغاب عليه أم لا . وسواء قامت بينة على الضياع أم لا . لأن البيع على 
اللزوم وقد قبض الشيئين على وجه الالزام أى الزام أن له واحدا من الاثنين من 
حين القبض . ولزوم النصف من كل من الثوبين انما هو بكل المن الذى وقع 
الييع به . 

فالمالكية فى حال مرور مدة التعيين والامتناع عنه لا يرون إجباره على 
اعد ٠‏ بل يطبقون مقتضى شرط التعيين وإرادته تملك نصفي محل العقد أو 

وذكر الزيدية فى شأن ضمان محل خيار التعيين ان هلك بيد البائع 
يغبت للمشترى الخيار فى الأخذ أو الترك » وإن هلك بيد المشترى تعين الهالك 
ملكا له ولا خيار له فى الباقى 27 . 
تبعة الهلاك فى خبار التعيين : 

إذا هلك أحد الأشياء الختار منها أو تعيب لزم البيع فيه بثمنه » وتعين 
)١(‏ المعاملات الشرعية 155 العقود والشروط والخيارات 4 الالتزامات للشيخ أحمد ابراهيم ١5‏ مصادر الحق 


4 البدائع 551/5 فتح القدير ١16/0‏ وفيها تفصيلات وفروع فى مسألة الضمان عند الملاك . 
(؟) الدسوقى على الشرح الكبير ٠١7-5١5/‏ الخرشى 5/4" المقدمات 558/9 . 
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الآخر للأمانة( حتى إذا هلك الآخر بعد هلاك الأول أو تعيب لا يلزم عليه من 
قيمته شى . ء) وهذا لأن المعيب ممتنع الرد لاعتبار التعيب اختيارا دلالة )١(‏ ولو 
هلك أحدها قبل القبض لا يبطل البيع والمشتري بالخيار إفتدفناء اين الباقى 
بشمنه وإن شاء ترك . وإن هلك الكل قبل القبض بطل البيع . 

ولو هلك الشيئان معا بعد القبض لزم المشتريّ نصفٌ تمن كل واحد 
منبهما لشيوع البيع والأمانة فليس أحدهما أولى بكونه المبيعَ من الآخر" . 


الفرع الخامس 
توقيت خيار التعيين وسقوطه وانتقاله 
الممبحث الأول 
توقيت خيار التعيين 
يشترط فى الأرجح توقيت هذا الخيار بمدة معينة ( إن لم يتضمن 
خيار الشرط على القول بصحة وروده بدونه أما إن تضمن خيار الشرط قدة 
الخيار صالحة لها ) وفائدة التوقيت أن يجبر من له الخيار على التعيين بعد مضى 
المدة دفعا للضرر عن الآخر إذا ماطل من له الخيار فى التعيين . قال ابن قاضى 
سهاوة : « وخيار التعبين لم يجز الا موقتا بثلاثة أيام . الا أن يكون مع ذلك 
خبار الشرط »5 
وقد سبق فى الشرائط المتفق عليها بيان ما يتصل ععلومية المدة » وفى 
الشرائط امختلف فبا صلة هذا الخيار مخيار الشرط . 


)١(‏ العناية شرح اخدابة 187/8 وناقش الايراد بأنه ليس أقل من سوم الشراء وفيه تحب القيمة بأن ذاك مقبوض 
عل يدهة ابيع , ولس هذا كذلك . 

(؟) ضح القدير ١# - ١15/8‏ وفيه تفصيلات كثيرة . الدائع را 

(") تبيين الحقائق للزيلعى 5١/4‏ فتح القدير ١51١/8‏ 00 الشرعية ١57‏ جامع الفصولين 5148/١‏ . 
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الممبحث الثانى 
سقوط خيار التعيين 

تواردت أقوال الفقهاء على أن خيار التعيين يسقط بما يسقط به خيار 

الشرط . وقد سبق الكلام عن مقو ان القرط «بالنفضي 3 
المبحث الشالث 
انتقال خيار التعيين 

خيار التعيين ينتقل بالموت إلى وارث صاحب الخيار فيقوم مقامه فى 
تعبين ما يختاره من محل الخيار . والعلة فى ذلك أن لمورثه مالا ثابنا ضمن 
الأشياء التى هى محل الخيار فوجب على الوارث أن يعين ما يختاره ويرد ما ليبس 
له إلى :مالك 

ويكون أداء الن من التركة إن لم يكن قد أدى حال الحياة وهو فى 
الحقيقة يثبت للوارث ابتداء - وليس بالانتقال من المورث إليه - ذلك أنه 
انتقل إليه ملك المورث ولم يكن متميزا بل مختلطا ملك غيره وهو البائع مثلا 
فثبت له الخيار لتعيين ملكه وافرازه عن ملك غيره وليس المعنى انه ورث الخيار 
عن مورثه '" . 

وكذلك ذهب الزيدية إلى انتقال خيار التعيين بالموت لكنهم فرقوا بين 
صورتين فى اشتراطه هما : وقوع العقد على واحد من عدة اشياء » ووقوعه 
على الكل الا واحدا.فنى صورة تناول العمّد كل الشىء ذهبوا إلى أنه إذا مات 
من له الخيار لم يورث عنه خبار التعيين بل يستقر المبيع للوارث'" ولا وجه 
هذه التفرقة ما دامت العيرة فى العقود والتصرفات للمقاصد ولمعانى لا 
للألفاظ والمانى © , 
)١(‏ الفتاوى اهندية #/51 نقلا عن الفتاوى الظهيرية » شرح انة للأتاسى 551/7 . 


(؟) جامع الفصولين 560/١‏ المعاملات الشرعية ١٠١١‏ شرح الأزهار /68 الفتاوى الهندية 8/هه البدائع 
1 . 


(؟) المتزع امختار /9هم والتاج المذهب 814/9" . 
(4) من القواعد الفقهية الكلية ( مقدمة محلة الاحكام العدلية وشروحها . المادة/") . 
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الأو ل 
الثاني 
الغالث 
وك 


5 ستبالتعممير 
دهرة مار 


ب 


بالتصرية وغيرها 
التدليس ( الفعلى ) ؛ 
7 التغرير ( القولل ) 
5 د 
0 تلقى الرك 


٠‏ و 
حيار الترليس ” الفعى " بالتصلٌ وعيرها 
الممبحث الأول 
تعريف خيار التدليس وتسميته 
التصريف اللغوى : 
أصل التدليس من ( الدلس ) وهو الظلمة على ما قال ابن فارس. 

وفعله يأتى ثلاثيا من باب ضرب ٠.‏ ويأتى رباعيا ( دلّس ) بالتشديد . 
والتشديد اكه في الاستعمال»قال الأزهرى : سمعت أعرابيا شول لسن فلن 

فى الأمر ولس ولا د لمن د أل لا خيانة ولا خديعة . والح راف 
الخديعة أيضا وفلان لا يدالسك : لا يخادعك ولا يني عليك الشىء فكأنه 
يأتيك به فى الظلام . 


هذا عن التدليس عامة أما التدليس فى البيع فيقول ابن منظور : 
١‏ دلس فى البيع : إذا لم يبين عيبه » ويقول الزمخشرى : « دلس له ودلس 
. عليه : إذا كتم عيب السلعة ٠‏ دلس على كذا : اختى على عيبه » وقال ابن 
فارس فى بيان الحذر اللغوى هذه المادة : ( دلس ) اصل يدل على ستر 
وظلمة ٠‏ فالدلس : دلس الظلام ٠‏ ومنه قوهم : لا يدالس أى لا يخادع 
ومنه التدليس فى البيع وهو أن يبيعه من غير إبانة عن عيبه فكأنه خادعه وأتاه 


هذا أصل المعنى اللغوى » أما الاستعال الفقهى للتدليس فقد قال 
)١(‏ لسان العرب . مادة ( دلي )ء وتنحوه فى القامورس ف وأضاض البلاغة ( أيض ) .: ومعجم مقاييس اللعة 
لابن فارس ( مادة دلس » وموطبا فيه )2 


 هةال-د‎ 


الخطابى وجاعته : هوكتم البائع عيب السلعة عن المشترى واخفاؤه . وهذا لا 
ينافى استعمالات أخرى لا يستلزم فيبا كتم العيب ٠‏ بل يقوم فيها البائع بكم 
وهمة الكثال الذى استبوى به المشترى .وسندهم فى هذا ما يعطيه المعنى 
اللغوى للتدليس وهو الخديعة فإيهام الكمال - مع أنه لا وجود له - خداع بلا 


سداد 


فالمراد من التدليس ما يفعله البائع فى المبيع هما مركال عادة ولا 
بقصد منه سوى التضليل على المشترى حيث يقع نحت تاثير هذا التضليل 
فيحسب المبيع متحقّقا بذلك الوصف الدذى اغرأه به البائع ٠‏ فإذا ظهر نخحلافه 
م يعتير ذلك عيبا وإنما نقصا من الال المظنون ٠.‏ وذلك كوضع شارة مميزة 
( ماركة ) غير شارته الأصلية للترويج ويدفع القيمة فإذا اطلع المشترى على 
حيقة الأمر وانجلى التدليس فظهر المبيع على جليته فالمشترى بالخيار بين إمساك 
المبيع بالعن المتفق عليه وبين رده واسترجاع امن . 

وليس من التدليس ما يقصد به نحسين المبيع وترتيبه وتزيينه بقصد 
صيانته أو شد الأنظار إليه لأن ذلك لا يوهم الكمال وإنما هو من باب الممال 
وليس هناك ما يقضى خرمان البائع من إحسان العرض والتزيين . بعيدا عن 
إخفاء العيوب أو التضليل . فخيار التدليس هو : ( حق المشترى فى الفسخ 
لظهور فعل قام به البائع لهام كال المبيع ) . 

وأصل هذا الخيار هو حالة تصرية الشاة وتحوها » بربط ضرعها 
ليجتمع اللبن . ويوهم المشترى بأن الشاة لبون (كثيرة اللبن) وقد ورد فى 
هذه الصورة من صور التدليس الفعلى حديث نبوى كان هو الاصل لخيار 
التدليس بأجمعه '' , بل كان حديث (خيار التصرية) أصلا لشروعية خيار العيب 


)1١(‏ استوعب السبكى روايات حديث التصرية.وأشهر ألفاظه : عن أبى هريرة قال رسول الله عَيَله ٠لا‏ تصروا 
الاابل ٠‏ الغتم ٠‏ ثمن ابتاعها بعد ذلك فهو خخير النظرين بعد أن تخلببا : إن رضيبا أمسكها » وإن سخطها 
اخ وقاعا تك نيع رول اللسارت روسل ون داريا اقل ترك 711 
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وخيار فوات الوصف.واستمد منهة بعضهم أحكام مذة خبار الشرط 1 ولكن 
مسألة التصرية لم يعد لها ذلك الشأن فى جانب تهافت الناس على التدليس فى 
الصناعة والتجارة ولذا سنتكلم عنه عموما ظ 0 الكافية إلى صورة 
التدليس بالتصرية من حيث المذاهب فها وابرز احكامها فمّط . 

تسمية الخيار : 

عمالأة منه . واستعال هذا اللفظ اولى من تعبير بعض الفقهاء عنه ب « التغرير 
الفعلى » أو « التغرير بالفعل » كمقابل للتغرير بالقول 7(" . وبعد أن يخص التغرير 
الفعلى بلفظ ( التدليس ) نحلو الحو للتغرير القوللى لينصرف إليه لفظ التغرير 


وسيكون المعنى اللغوى واستعالاه المشهوران لكمم العيب . أو كم 
وهمية الكمال . مرجحا لتخصيص لفظ (١‏ التدليس ) بما يدعى ( التغرير 
الفعلى ) . لأن كم العيب أو إيهام الكال وسيلته الفعل غالبا . 


ويساعد على هذا التخصيص أن ( التغرير) يشتق منه الفعل منصبا 
على الشخص فيقال : غرّه - أو غَرّر به - كا يقال : فى الببع تغرير 
بالمشترى . والمشترى مغرر به.فالتغرير عمل موجه للشخص وهو قول باطل أو 
اطراء موهوم . أما التدليس فالفعل منه ( دلس ) أكثر ما بقع على المبيع . 
فيقال ( غالبا) : دلس البيع على المشترى أو حصل فى المبيع تدليس 
فالتدليس صلته بالمبيع أوثق لأنه نتيجة فعل يقوم به البائع فى المبيع والوسيلة 
فيه فعل لا قول ( فالتدليس ) خير ما يعبر به موجزا عن ١‏ التغرير الفعلى ) وفى 
الطرف المقابل ما يصدر من البائع مباشرة إلى المشترى لخلبه وخداعه هو فى 


34 5 00 5 3 5 10 م ا ع 0 «-1 هلس" »له 
)١(‏ عبارة ابن ححر فى التحفة : المسم الثانى وهه التغرير الفعلى بالتصمية او غدرها كا فى الهاية اتاج 7١/1‏ 


وعبارة الدردير فى شرح خليل : ولا تكلم على العدت الدذائية تكلم عن م هو كالذاتى وهو الع عر الشعق 
١1١86‏ , 


4ه 


الأكثر وسملته الأقوال المعسولة والاطراء لاءيهام الكال » وذلك ما يناسب 
تخصيص كلمة ( التغرير) بالقولى منهما وما يزكى هذا الصنيع استعال الحنابلة 
كلمة التدليس للدلالة على خيار التصرية واشباهه من التغرير الفعلى » قال ابن 
قدامة :وكل تدليس يختلف القن لأجله يثبت اخيار لأجله »كالتصرية'" . 


البحث الثانى 
مشروعية خيار التدليس ٠١‏ وعلته 
المطلب الأول 
مشروعية خبار التدليس بالتصرية ونحوها 
المذاهب فيه : 
لقد رأينا أن التدليس بفعل يوهم كيال المبيع كالتصرية ونحوها . 
يختلف عن العيب - ومع هذا نجد كثيرا من المصنفين يعبر عن خيار العيب 
بقوله : التدليس بالعيب - والتدليس بالعيوب يثبت معه الخيار للمشترى 
اتفاقا . أما التدليس المراد هنا - بما ليس بعيب - فقد اختلف فيه الفقهاء وقد 
ارتبط لاختلافهم فيه بصورته المشهورة قديما ( خيار التصرية ) . فقد أثبته 


الجمهور فيها وفى كل تدليس فعلى ( على الخلاف الذى ستراه بينهم فى المراد 


. 5"/4 م 94ة؟ الفروع‎ ٠١8/4 المغنى‎ )١( 

(؟) ورويت روابة غرببة بنقي خيار التصربة عن مالك والصحيح عنه الأخذ به كيا حققه ابن عبد البر فى المهيد 
( تكثلة المجموع )١‏ وقد ذكر اتفاق الصحابة والفقهاء عليه . وأما أبو ببسف وزفر ( صاحبا أبى 
حتيفة ) فقد أخذا نخبار التصرية ٠قال‏ ابن عابدين : روى عن أبى بوسف أنه أخذ بظاهر حديث المصراة . على 

ما فى شرح الطحاوى للاسبيجابى . نقلا عن أصحاب الأمالى عنه . والرواية الأخرى عنه : أنه يردها مع 

قيمة اللبن ( أى ليس مع صاع من تمرك هو ظاهر الحديث ) رد المحتار 46/4 و4589 وقد صرحت كتب 


الحنفية بعدم الأخحذ خيار التصربة ( فتح القدير ١84/8‏ الفتاوى المحندية «/٠/ا‏ البدائع 6 ). 


أفعال التدليس ما دامت ليست عيبا ( وهو خيار للعيب ) ولا فواتا لوصف 
مرغوب فى المبيع اشترطه المشترى ( وهو خيار فوات الوصف ) وقد تركز 
الكلام عن مشروعية خيار التدليس فى مسألة التصرية واستغرق النقاش فيبا 
قدرا كبيرا من جهد العلماء ووقتهم وصفحات عديدة من كتبهم » وكل من 
يتأمل خطوط تلك المناقشات بحس بما وقع فيه منكرو خيار التصرية من 
التكلف البعيد ما جعل الامام أبا يوسف صاحب أبى حنيفة ا 
ويأخذ يخيار التصرية » وحسبنا الاحالة إلى مواطن تلك المناقشات”" » والعذر 
فى طيها إيحاد التوافق بين التعويل على ما هو مبدأ عام معمول به كثيرا وبين 
المنزلة التى أنزل الخيار فيها من الواقع العملى . 
طبيعة خيار التدليس ومشروعيته : 

وبالرغم من إشارة الفقهاء إلى أن خيار التدليس للتصرية وتحوها هو 
شديد الشبه ببابفوات الشرط» إن هذا الخيار ثابت حكيا لا إراديا وعليه 
بخصوص التصرية أدلة نصية صريحة ذكرها السبكى9) . 

المطلب الشانى 


علة خيار التدليس 


أشار خليل فى مختصره إلى أن « تصرية الحيوان كالشرط » وبينه 
الشراح بما فحواه أن التدليس بالتصرية ونحوها من صور التغرير الفعلى بمنزلة 
اشتراط كثرة اللبن - ونحوه - فظهور خلافه يوجب له الخيار على صورة تشبه 
خيار فوات الشرط . لوضف 15 
)١(‏ اعلام الموقعين /54 نيل الأوطار ١84/0‏ تككلة المجموع 7١1/1ل‏ - 3١‏ والمغنى ٠١/4‏ . 
)١(‏ تحخملة المجموع .1١5/١١‏ 
(؟) مختصر خليل 187 وشرح الخرشى . 45/4٠‏ وشرحا الحطاب 5//ا"4 والدردير بحاشية الدسوقى ١١8/8‏ . 
تكملة امجموع 44/١7‏ بل جعل صاحب المهذب مسائل التغرير الفعلى الملحقة بالمصراة فصلا فى باب خيار 
فوات الوصف أو الشرط حتى احتاج الشارح أن ينبه على تميز ذلك الفصل . 


انك 


ونقل السبكى عن الصيدلانى أن كل ما لو كان مشروطا واتصل 
الخلف به اقتضى خيارا ( وجها واحدا) فالتدليس الظاهر فيه كالشرط . 
وبشيه هذا ما ارتاه بعض الحنفية فى شأن خيار التغرير القولى ( قسم 
التغرير الفعلى ) من أن خبار التغرير أشبه بخيار فوات الوصف المرغوب فيه 
كشراء عبد على أنه خباز لأنه اشتراه على قول البائع » فكان شارطا له_اقتضاءً 
وصفاً مرغوبا فيه فبان بخلافه '" . 
الملبحث الثالث 
ضابط خيار التدليس وأنواعه 
إن التدليس كلمة مرنة المفهوم » وتختلف فيبا الأنظار والآراء مما 
اقتضى بيان الفقهاء لضابط التدليس المعتبرء والتطرق إلى تقسيمه إلى 
أنواع . . 
المطلب الأول 
ضابط خيار التدليس 


بتحقق التدليس عند الشافعية بكل ما كان امارة قوية على أن المبيع 
كا ظن المشترى » اما ما كان أمارة ضعيفة فلا يثبتون الخيار معها » فى حين 
يرى المالكية نحققه بكل فعل يقوم به البائع فى المبيع قاصدا به كاله » ولوكان 
أمارة ضعيفة . ولا يخى رجحان الرأى الأول » لأن الأصل هو اللزوم » فلا 
يخرج عنه بإئبات حق الفسخ لأمارة ضعيفة . على أن خيار التدليس مرتكز فى 
المشروعية على خيار ( التصرية ) وذلك فعل من البائع فيه أمارة قوية على كثرة 
لبن الشاة » فلابد أن يكون الفعل المدلس به فى تلك المزلة من القوة . أما 
الحنابلة فقد قال ابن قدامة : كل تدليس يختلف المن لأجله » ثم أورد أمثلة 
لذلك » كيا أنه ضابطه عند الامامية أيضا 29 . 
)١(‏ رد المحتار نلا عن الخير الرملى ١51١/5‏ , 
ومع لمغنى ٠١8/8‏ الفروع 4/4 تذكرة الفقهاء 046/١‏ تكملة المجموع 464/١7‏ . 


ك١‎ 7 


التدليس غير العيب : 


قال ابن شاس من المالكية عن التغرير الفعلى ( التدليس ) : هو أن 
يفعل البائع فى المبيع فعلا يظن به المشترى كالا فلا يوجد » وذكروا أنه أحسن 
من قول التوضيح والشارح وهو أن يفعل البائع فى المبيع فعلا يستر به عيبه 
فيظهر فى صورة السالمح . ووجه التفضيل أنه لم يقصر الكلام على ما يستر 
اقبي ل "نمل 0و مار عا بقلي 11 

وبنحو ذلك جاءت عبارات الحنابلة كقول ابن قدامة . المدلس ليس 
يعيب ٠‏ فلم يستحق من أجله عوضا » وقول صاحب الفروع «يشبت بكل 
تدليس يزيد به المن و(" » فالتدليس ليس لدفع النقص بستر العيب ٠‏ بل 
لتحصيل الزيادة بإيهام الكمال . 

وقريب منه قول السبكى من الشافعية « الاعتبار بما يزيد فى المن » ثم 
قال : « مما لا بنقص العن به » . بل رأى أن يتناول قول بعض الشافعية بأن 
خيار التصرية ماخذه الإلحاق بالعيب فإن معناه جعل دلالة الرؤية على هذا 
الوصف ( المدلس ) لدلالة الغلبة على وصف السلامة فخروجها على غير 
الوصف الذى راه هو العيب » وليس الوصف الذى راه من كبر الضرع 
من غير 6 بالتصرية عيبا » ” 
كان من البائع ام من المشترى » قال الحلى : « وكل ما يشترطه المشترى من 
الصفات المقصودة ثما لا يعد فده عيبا بثبت الخيار عند عدمه كاشتراط كون 
الشاة ذات لبن » أوكون الفهد صيودا . . قال : ولو شرط ما ليس بمقصود 
وظهر الخللاف فل" خيار , كي لو شرط الحلب كل يوم شيئا معلوما (؛) , 


.١١8/# الحطاب 4/لاس؛ - مس4 والمواق 47/4 . والدسوقى‎ )١( 
م 5فة؟.‎ ١8/4 الفروع 9/4 والمغنى‎ )5( 

(؟) تكلة المجموع 86/١7‏ و5ة و41ه. 

(؛1) تذكرة الفقهاء ١/40ه.‏ 


لك 


وفى تحديد الككال الذى يكون الاويهام به ركيزة التدليس هل العبرة با 
براه المشترى كالا أم كةضائبط آخر؟ 


يقول السبكى : ولا اعتبار بغرض المشترى » وإتا الاعتبار بما يزيد 
فى القْن » لأنه المعتبر لعموم الناس 2 وكانت قولته هذه بعدما صرح 
الشيرازى بأنه لا اعتبار بما يكون أحب للمشترى وأحسن عنده » وانا 
الاعتبار بما يزيد فى المن . 
الأمثلة : 

رأينا فى تعريف المالكية للتدليس تصريحا بأنه لا يشترط فيه أن يستر 
البائع عيبا فى المبيع بل يكني أن يؤول فعله إلى إهام المشترى أن بالمبيع كالا فى 
حين انه غير موجود فيه . ويلحظ أن الأمثلة الواقعية التى مثلوا بها لذلك 
معدودة إذا استبعدت - أو أخرت - الأمثلة المتصلة بالرقيق . وأهم تطبيقات 
التدليس . التى ذكروها : 

- حبس ماء الرحى ليظن غزارة مائها باستمرار أو كثرة الدوران . 

- حبس ماء القناة ثم إرساله عند المبيع أو إجارة الأرض . 

5 تصرية الأنعام لتنتفخ ضروعها » ليظن أنها كثيرة اللبن ( وهذه 
المسألة أم الباب لأنها منصوصة وما عداها مقيس عليها ) . 

- صبغ الثوب القديم » ليظن أنه جديد . 

- أن يرقم على الثياب المباعة أكثر مما ابتاعها به ثم يبيعهاعلىالرقم 

دون أن يقول : قامت على بكذا , ليوهم المشترى أنه يبيعها بالرقم » أى 
برأسالمال وهذه الصورة جاء ذكرها فى المدونة وشدّد فيها مالك واتقى فيه 
وجه الخلابة . 


.)896/١١ ط 5 وكلام الشيرازى فى المهذب (مع المجموع‎ 44/١1 تكملة المجموع‎ )١( 


#'كد 


- تحسين وجه الصبرة (". 
- تلوين جوهر بلون العقيق أو الياقوت ثم ظهوره زجاجا له قيمة 
عادية . 
صور ليس فيبا خيار تدليس : 
علف الشاة حتى بملاً خواصرها فيظن المشترى انها حامل . كون 
الشاة عظيمة الضرع خلقة بحيث يظن كثرة لبنها”'" . 
المطلب الثانى 


أنواع التدليس 
يقرر السبكى'" فى التدليس الأنواع التالية : 
١‏ - خروج المبيع أكمل ما ظن ٠‏ ( وعثل له بتسبيط شعر الحارية 
1 ظهور جعود نه ويرونه دالا على القوة ) في مذهب الشافعية طريقان 


أصحها أنه لا خيار له 
؟:1 حم الثد ليم الظاهر فيه كالشرط ٠‏ وكا كان مشروطا واتصل 


ومن صور ذلك : ما إذا ظهر باطن الصبرة من القمح دون ظاهرها 
فى الحودة ( وكان الكل جيدا لا عيب فيه) لا يبطل البيع وله الخيار . 
والاستدلال بظاهر الصبرة على باطنها أمر معتاد لا.ينسب صاحبه إلى تفريط 
ويشق تقليب الصبرة بكثاها . وأما انتفاخ بطن البهيمة وضرعها فلا يدل دلالة 
واضحة على الحمل وغزارة اللبن . والمكتنى بدلالة ذلك على الحمل واللبن 
ودلالة تلطيخ الثوب بالمداد على الكتابة كك إلى تفريط . ونجعيد الشعر إذا 

الروض 77/5 تكملة المجمرع 40/١5‏ المغنى ٠١8/4‏ المقنع 45/5 التاج المذهب 8847/5. 

. 1١8/5 والمغنى‎ 50/١7 تكملة المجموع‎ )١( 


(؟) تكلة المرع ”مه - وها رءة. 


كان يسيرا نحيث يظهر لغالب الناس أنه مصنوع فالمشترى منسوب إلى تفربط 
أما إذا كان التجعيد بحيث بوهم كونه خلقيا فهذا هو المثبت للخيار. 

م - الأمارة على التدليس : وهى ما يضعف الظن فيه » مختلف 
فيها بين الالحاق بالتصرية وعدمه لضعف الظن وقصوره عن الشرط والظن 
المند لأمر غالت:. 

فن ذلك ما لو لطخ ثوب العبد بالمداد . أو ألبسه ثوب الكتبة 
والخبازين . أو سود أنامله وخيل كونه كاتبا أو خبازا فبان خلافه في أصح 
القولين لا خيار . لأن الذنب على المشترى حيث اغتر بما ليس فيه كبير تغرير . 
ومثله ما لو أكثر علف البهيمة حتى انتفخ بطنها فتخيل المشترى كونها حاملا أو 
أرسل الزنبور فى ضرعها حتى انتفخ وظنها المشترى لبونا . لأن الحمل لا يكاد 
يلتبس على الخبير ومعرفة اللبن متيسرة بعصر الثدى بحلاف صورة التصرية 
وكثرة اللبن فانه لاا سبيل لمعرفتها . 

4 - إذا جرى الخلف بشىء لا ظهور له . كأن كان على ثوبه نقطة 
كذاةة لقن ل امترلة كوته 5" 

أما أقسام التدليس الفعلى عند المالكية فيقارن الدردير ”© بين ثلاث 
صور متشاببة منه » احداها ( المصراة ) والأخريان من بابها وقد استخلصها 
من منطوق ومفهوم كلام خليل وهى : 

الأول - المصراة المعروفة وفيها الرد مع صاع من غالب القوت . 

الثانية - ان يظن كثرة لبنها عن معتاد مثلها . ثم ينقص حلابها عا 
ظنه فله الرد دون أن يرد صاعا من غالب القوت . لكن للرد شرائط ثلاث 
عى 2 أن اتقضد من الكناة اللين: + .وآت مشتزي نا و بويت غازة حي عرقت 
الربيع أو قرب ولادتها . وأن يكم البائع عن المشترى قلة لبنها الذى ظن 
)١(‏ تكقلة الخمرع 97/97 و5ة. 
(؟) الشرح الكبير على خليل .7١7/#‏ 


595 


كثرته . قال العلامة الدردير : « وهذه الصورة ليست من مسائل التصرية . 

بل من باب الرد بالعيب » . 

الثالنة .> أن عن القاة عضن النبا'خة خدلابه أكاطا فيدة 
بردها مطلقا » ظن كثرة لبنها على العادة أم لا . علمها مصراة أم لا . ولا يرد 

المبحث الرابع 
شرائط خيار التدليس 

--١‏ أن يكون التدليس بفعل البائع » أو بأمره . فلو حدث بسبب 
سواوى ٠‏ أو من قبل المبيع نفسه » - وكان يقع منه ذلك - ىما لو تنحفلت 
الشاة بنفسها فلا عبرة به . وذلك قياس على مسألة النجش . لكن المعتمد 
عند" الشاففة: :والأمانة فوت لقان نقن حال تلد هيلا ثانا" أذ يلها 
بنفسها . لحصول ال 

ولا فرق بين أن يكون الفعل فى ابيع نفسه أو فى ملابساته فالتصرية 
فى الشاة نفسها . أما فى ملابسات المبيع فهو مثل تلطيخ ثياب العبد بالمداد 
ليظن أنه كاتب ( وان كان الشافعية لم يعتبروا ذلك الأخير موجبا للخيار . إذ 
ليس فيه كبير غرر ) . 


؟ - يشترط جهل المشترى بالتدليس بالتصرية ونحوها من صور 
التغرير الفعلى فإن كان المشترى قد اشترى المصراة وهو يعلم بالتصرية لم يثبت 
الخيار ( الا أن يجدها دون معتاد مثلها ) لأنه دخل على بصيرة فلم ينبت له 
الرد ٠‏ كا لو اشترى معيبا يعلم عيبه”" . 


)١(‏ الحطاب 48/4 الدسوقى 0-00 مغنى المحتاج البحر الزخار #/#ه” تذكرة الفنتهاء 0717١‏ تملة 
المحموع 90/١7‏ وقال انه شرط فيه نزاع . 
(0) المغنى 4/*١٠م‏ 46هم الحطاب 188/4 الدسوقى على الشرح الكبير .7١1/:*‏ 


1 


وذكر ابن قدامة أن لأصحاب الشافعى وجها وت الكيان ولو علم 
المشترى » لعموم الخبر الوارد » ولأن انقطاع اللبن لم يوجد » وقد يبقى على 
حاله فلم يجعل ذلك رضا ونظيره عندهم ما لو تزوجت عنينا تم طلبت الفسخ . 

م - خفاء التدليس : أما إن لم يحصل تدليس لكن ظن المشترى 
أمرا موهوما فتخلف ظنه فلا رد له » كا لو ظن فى الشاة كثرة اللبن لكبر 
ضرعها خلقة.وصرح الحنابلة بأنه لو حصل الاإيبام من غير تدليس ٠١‏ كأن 
اجتمع اللبن فى الضرع من غير قصد . ( أو احمر وجه الجارية بخجل أو 
تعب » أو تسود شعرهابشىء وقع عليه ) قال ابن قدامة : محتمل ان لا يثبت 
الخيار الحمرة وجهها بخجل أو تعب » لأنه يحتمل ذلك » فيعتير( فى المغنى : 
تعن لامي خلقه الأعانة سنا 4 فاضي سوك أنامل ارد من نحت ال 
ليس مختصا بكونه كاتبا''' . ويرى القاضى من الحنابلة الرد مطلقا ولو بلا 
تعمد » لدفع الضرر اللاحق عن المشترى والضرر واجب الدفع سواء قصد أو 
مم بقصد فأشبه اليج 1 


- أن يكون المدلس به متعينا للجهة التى ظنها المشترى : ومثلوا 
لغير المتعين للجهة المظنونة : ما لو علف البائع الشاة فلا خواصرها » وظن 
المشترى أنها حامل » أو كانت الشاة عظيمة الضرع نجلقة فظن المشترى أنها 
كثيرة اللبن لم يكن له خيار لأن هذا لا يتعين للجهة التى ظنها » فإن امتلاء 
البطن قد يكون لأكل أو شرب أو غيرهما » فحمله على أنها حامل من باب 
الطمع » فلا يشبت خيارا . 

5 5 أن يبقى التدليس فى الواقع » بأن يظهر فقد الكمال الذى 


)١(‏ قال ابن حجر : لابد أن يكون ذلك نحيث لا يظهر لغالب الناس أنه مصنوع حتى لا ينسب المشترى إلى 
تقصير ( التحفة 4/8لا). 


(؟) اللمغنى 8/54١1م‏ 3994. 


-4 5ه 


أوهم وجوده ٠‏ فلو دلس ثم تحقق هذا الكثال بأن صار لبن المصراة عادة » أو 
غزر ماء الرحى . . . لم يكن له الخيار عند الحنابلة والشافعية والامامية (© , 


اللبحث الخامس 
موجب الخيار 0 وتوقيته ٠.‏ وسقوطه 

المطلب الأول 

موجب الخيار 


يوجب ظهور التدليس ( بشرائطه السابقة ) الخيار للمشترى بين 
إمساك المبيع بالعن نفسه وبين الرد . وحق الرد ثابت بأى صورة من صور 
التدليس . سواء فى ذلك التصرية وغيرها ولكنه فى صورة التصرية فى الشاة 
ونحوها من الأنعام يلزمه رد بدل اللبن - وهذا متفق عليه بين كل من جوّزوا 
ردها - ويعتبر ذلك تعويضا عن اللبن الذى احتلبه المشترى » وذلك البدل 
مقدر من الشارع بصاع من تمر ( وسيأتى الكلام عن ذلك تفصيلا) . 

وكذلك الحكم : فى غير التصرية من حيث التخيير بين الرد أو 
الاأمساك بلا مقابل.وعليه المالكية والشافعية والحنايلة بالا خلافا لبعضهم ذكره 
صاحب الفروع ( دون تسمية قائله ) بان للمشترى إذا أمسك الشاة المصراة 
أن يطلت الأرض ”2 . وللجمهور أن النض بال غن ذكر الأرش (نقضان 
التدليس ) ولأن المدلس ليس بعيب فلم يستحق من أجله عوضا وليس له الا 
رفع الضرر بتمكينه من الرد أو الإمساك إن راه فى مصلحته » وعند هؤلاء إذا 


)١(‏ المغنى ٠١/4‏ و8١٠ام‏ 4486؟ و9950" الفروع 44/4 مغنى المحتاج 77/7 نباية المحتاج 7١/4‏ تذكرة 
الفقهاء 811/١‏ شرح اللمعة "80/١‏ . 


'(؟) الخرشى 45/4 مغنى المحتاج 54/7 تكلة امجموع 84/17 المغنى ٠١7/4‏ الفروع 44/4 البحر الزخار #/س#وم 
امل و/كدم الاه١.‏ 


-5084ع- 


تعذر رد المدلس ببلاكه فعليه الن لأنه تعذر عليه الرد فها لا أرش له فأشبه 
عي ادلي 37 
بدل لبن التصرية : 

إذا أراد إمساك الشاة المصراة فهى له مع لبنها طبعا ١‏ أما إذا أراد الرد 
فإنه يلزمه رد بدل اللبن اتفاقا . وهو مقدر فى الشرع بصاع من المر . .لكن 
الفقهاء مختلفون فى أن هذا التقدير هل هو نص أم أنه بناء على العرف والمراد 
به هو أو غيره : 

١‏ - فلمذهب الأول أن الصاع من تمر نص » وبه أذ الحنابلة 
والشافعية والليث واسحاق وأبو عبيد وأبو ثور » وداود وابن حزم » وهو قول 
لابن أبى ليى » ورواية عن مالك . 

( وحكى عن زفر أنه يرد صاعا من تمر أو نصف صاع من بر بناء 
على قولهم فى الفطرة والكفارة ) . وذكر ابن مفلح انه إن تعذر المر فقيمته 
موضع العقد . 

؟ - وهناك مذهب آخر بأن الواجب رده هو صاع من غالب 
قوت البلد أى قوت محل المصراة . وهو قول مالك وبعض الشافعية . 
واستدلوا لذلك بأن فى بعض روايات الحديث : ١‏ ورد معها صاعا من 
طعام ) وفى بعضها : « ورد معها مثل - أو مثشلى - لبنها قمحا » فالجمع بين 
الأحاديث يقتضى ذلك » والتنصيص على القر لأنه غالب قوت البلد فى 
المدينة ونص على القمح لأنه غالب قوت بلد آخر. 

* - ولمذهب الثالث : إن اللازم رد قيمة اللبن. لأنه ضهان 
متلف » فكان مقدرا بقيمته كسائر المتلفات . وبه قال ابو يوسف وحكى ذلك 
عن ابن أبى ليلى . ويرى الشوكانى ان المشترى يرد صاعا من تمر أو ما يتراضيان 


أله ا َ- ٠‏ 
)١(‏ الفروع 44/4 المغنى ٠١*”/5‏ م 985؟. 


اك 


عليه . لأن حق الآدمى مفوض إليه . فإذا رضى بأخذ عوض عنه جاز ذلك 
كا لو رضى باسقاطه أو أخذ بعضه" . 

قال الدسوقى : رد المشترى للصاع أمر تعبدى أمرنا به الشارع وم 
نعقل له معنى . وذلك لأن القاعدة أن الخراج بالضمان والضهان على 
المشترى » فقتضاه أنه يفوز باللبن ولاشىءعليه - كا قال بذلك بعضهم . . . 
ثم ذكر أن ابن يونس رد على من قال بنسخ حديث التصرية بحديث الخراج . 
لأن حديث المصراة أصح ٠‏ وائما حديث الخراج بالضمان عام وحديث المصراة 
خاص » والخاص يقضى به على العام . 


هذا » وللشافعية تصوير آخر للصاع الواجب بدل اللبن التالف هو أن 
اللبن يقابله قسط من امن » وآن تلف بعض المعقود عليه بمنع رد الباقى 
وقياس ذلك امتناع رد المصراة . قال الرافعى : لكن جوزناه اتباعا للأخبار 
ويتضح ما أشار إليه الشافعية بتفرقة ابن حزم بين اللبن المصَّرّى وبين اللإن 
الحادث بعدئذ » فالصاع مقابل للبن التصرية » أما اللبن الحادث فى كونها 
عنده فليس عليه رده . فهم يرون أن الشاة مشتراة وفيها لبن فهو كشراء شجر 
مع المر فللون قسطه من العن فني الرد يعتاض عنه لصالح القرء أما قاعدة 
الخراج بالضمان قنجاها اللبن الحادث فهو الغلة الحاصلة عند المشترى دون لبن 
التصرية ") 


)١(‏ المغنى -1١١*“/4‏ 86١1م‏ 45ة؟ الفروع 1/4 الى 47/4 شرح الدرر الببية للشوكانى 15١:7‏ . وذكر 
صاحب المغنى أنه لو اشترى مصرّاتين أو أكثر فردهن يرد مع كل مصراة صاعا . وببذا قال الشافعية وبع 
أصحاب مالك . وقال بعضهم فى الجميع صاع واحد ( 1١1/4‏ م 1917). 

(؟), الشرح الكبير على خليل ١١7/#‏ وتذكرة الفقهاء 0717/١‏ وشرح اللمعة 1/١‏ الدسوقى على الشرح الكبير 
1١١7-11‏ وفى كتب الشافعية أيضا إشارة إلى ابتناء تقدير الدل بصاع من تمر على التعبد ولدييم 
تفصيلات فى حال فقدان المر ( مغنى المحتاج 7 ونبابة للمحتاج /الا). 


15١١ 


موجب التصرية ( عند الحنفية ) : 

ذكر الطحاوى من الحنفية فى مختصره فى المصراة أنه يرجع على بائعه 
١‏ م م 1 در 
0 أصحاب الاملاء:انه 510 صاع من مر وحتبس 


وذكر السرخسى فى المبسوط خيار التصرية وحمله على الشرط ٠‏ بل 
استدل بحديثها على جواز اشتراط الخبار فى البيع والمراد عنده خيار الشرط . 
وذكر التحفيل لبيان السبب الداعى إلى شرط الخيار » ثم بين العلة فى جعله 
ثلاثة أيام قائلا ٠‏ فيحتاج إلى أن يشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام حتى يدفع 
الغرور به عن نفسه » فجوز له الشرع ذلك وجعله بخير النظرين ثلاثة أيام » . 
م صرح بان « التصرية ليست بعيب عندنا » ومراده انه لا يثبت بها خيار 
كخيار العيب . 


وقد ذهب الكاسانى إلى أن التصرية عيب » ثم أُوْلَ التحديد بالثلاث 

فى المصراة لأن التحديد لا مكان له فى خيار العيب فقال : وذكر الثلاث فى 
الحديث ليس للتوقيت لأن هذا النوع من الخيار ليس بموقت بل هو بناء الأمر 
على الغالب المعتاد » لأن المشترى إن كان به عيب يقف عليه المشترى فى هده 
المدة عادة فيرضى به فيمسكهءأو لا يرضى فيرده.والصاع من القر كأنه قيمة 
اللبن الذى حليه المشترى » علِمه رسول الله ع بطريق المشاهدة » 
فالكاسانى بهذا البيان يحرج على تصريح غيره من الحنفية بأن التصرية ليست 


6 مختصر الطحاوى‎ )١( 


1 


بعيب فيراها عيبا ويرى الصاع من المر ( الذى قضى الحديث بتقديمه ) هو 
عثابة نقصان العيب 7 )١١‏ 
المطلب الثانى 
توقيت خيار التدليس 

ذكر الشافعية أن خيار التصرية يثبت على الفور من حين يعلم بالتصرية 
ولوكان علمه بعد مدة ( وقالوا عن خبر نحديدها بالثلاث أنه للغالب ) وهو فى 
كونه على الفور كخيار العيب . وقيل : يمتد ثلاثة أيام من العقد ولو مع العلم 
بها قبل انصرام الايام الثلاثة , لظاهر الحديث . وقد صححه جمع كثير من 
الشافعية . ومذهب الامامية التفرقة بين ثبوت التصرية بالاعتراف أو البينة 
فيثب الخيار ثلاثة أيام ولا فورية فيها ٠‏ وبين ثبوتها بالاختبار فلا يثبت خيارها 
ند القللانة غال ‏ الفون. أمنا الحنابلة فلهم فى ذلك ثلاثة أقوال : 
قوله هذا أن يكون قيام الخيار بعد الثلاثة الأيام فليس له الرد قبلها ولا 
الامساك بعدها . فان أمسكها بعدها لم يكن له الرد . واستلزام الثلاثة الأيام 
لثبوت الخيار لمعرفة التصرية فإنها لا تعرف قبل مضيها لأن لبنها فى اليوم الأول 
مُصَرَىٌ . وفى الثانى يجوز أن نقصه لتغيير المككان واختلاف العلف ففى الثلاثة 
بستبين أمرها . 

الثانى - وهو قول أبى الخطاب : انها على التراخى . ولم يستلزم للرد 
مضى الثلاثة فله الرد قبلها وبعدها . 


)١(‏ المبسوط 871 وتعرض لصورة تسويد انامل العبد او تقميصه ثياب أصحاب المهن واشار إن ان فى سقى 
الذانة روزي لاه اليل انان و عتم يقر لد سق [الرفة را فين انج اق اذمل لبد لس 


: 3 2 1 | ام تجا 5 5320 ا رن لود اد فاه 

والغرور ومديم سن بقول ليبس له حق الرد جما 0 وقل نقل سن عابدين عن م لسر العوات رد نعرقور 
0 انار 55/5 ) أى فهو خار فوات الوصف . لك بعضهم جعله م: 
ناته وم إذا غره بشوله ادبا تنوك » ( رد امار ) 'ى فهو حير فوات الو بعصهم 3 
١ 5 0 9 ' : 1 1‏ | كر 2 7 ا ل لكت 0غ 0 2 
خبار العبب كالكاسانى ( 57/478 ) . وقد مال ابن مهام إلى حعل التصرية من خيار فوات الوصف ( فتح 


القدير ه/1814) . 


1ك 


الثالث - تقدير مدة الخيار بثلاثة أيام بعد ثبوت التصرية. وهو قول ابن 
أبى موسى وابن المذر . 

قال ابن قدامة : والقياس ما قال ابو الخطاب , لأن الحكم كذلك 
فى العيوب وسائر التدليس .» لكن العمل بالخبر أولى وهو التحديد 
بالغلخكت 29 , 

إن علم بالتدليس فتصرف فى المبيع بطل رده . كا لو تصرف فى 
لمبيع المعيب ومن التصرف الدال على الرضا عند المالكية أن يحلب المصراة ثالثة 
بعد حصول الاختبار بالثانية 9 . 


2 ل ا ب ممع 
)١(‏ المغنى ١1م‏ 14840 الفروع 44/5 مغنى المحتاح 58/79 نباية امحتاج 7١/6‏ تذكرة الفقهاء 9577١‏ الروضة 
شرح اللمعة "60/١‏ . 


(؟) الدردير شرح خليل 119/8 - ١١8‏ وهناك تفصيل لا داعى لذ كره . 


-51١4- 


القص راشا 


حيار التعرر رالقوق 


القصر لشاف 
حيار التعر العو 
المبحث الأول 
تعريف خيار التغربر ومشروعيته 
التعريف اللغوى : 
قال أهل اللغة : غر يغر غترا وغرورا وغِرّة ( فهو مغرور . وغرير) : 
خدعه واطعمه بالباطل » فاغتر: أى قبل الغرور فهو مغتر. وغرّر بنفسه 
تغريرا » وتَغْرة ( كتحلة ) عرضها للهلكة والاسم الغرز . 
قال ابن الأثير: بيع الغرر : ما كان له ظاهر بغر المشترى وباطن 
محهول وقال الأزهرى : هو ماكان على غير تمهدة ولا ثقة ٠‏ وتدخل فيه البيوع 
التى لا حيط بكنبها المتبايعان من كل محهول(" . 
التعريف الاصطلاحى : 
عرف المالكية الغرر بأنه التردد بين أمرين أحدهما على الغرض والثانى 
على خلافه "' وليس هو المراد هنا الا بالتأويل من حيث إن ما جرى التغرير فيه 
أمران: أحدهما: تعلق به غرض المشترى. والآخره وهو الحقيقة : ظهوره على 
خلاف غرضه . والأولى الربط بين التغرير والتدليس لوحدة معناهما . بالرغم 
من الاصطلاح المتبع هنا فى التفرقة بين ما كانت وسيلته فعلية فيسمى 
ندليسا . أو قولية فيدعى تغريرا . وخبار التغرير على هذا هو : ( حق المشترى 
فى الفسخ لتعرضه لأقوال موهمة من البائع دفعته للتعاقد ) . 


. القاموا سر الى ما . والمصاء المم. ولاك العا ب مادة / ع وم عرحم مانب اللبعد اخ"‎ )١( 
0 3 6 ّ 7 اله - 8 جا‎ 


5 ا 01 1 
(؟) الدسوقى على الشرح الكبير 5ه . 


1١1/-‏ ع 


هذا. وان خيار التغرير ( القول ) أثبته بعص الفقهاء دون أن 
سمية أو يفرده مبحث وبعضهم جعله شاملا لخيارات أخرى مستقلة فى 
الاسم والموضوع كا أن بعضهم اعتيره بعد أن دعاه خيار الخداع أو الخديعة » 
كالشوكانى . وهو يقول عنه : يثبت الخيار لمن خدع . فإن كان مع شرط 
الخداع فلا ريب فى ذلك . وأما إذا لم يشترط فالبيع الذى وقع ليس بيع 
| المسلل بل مشتمل عل الخبنة والخداع والغائلة فالمبخدوع الخيسار. .. 
لكونه كشف عن عدم الرضا المحقق ''! . وقد سبق فى العهيد لخيار التدليس 
الفعل ما يتصل بموضوع تسمية هذين الخيارين . 
مشروعيته : ظ 
دليل مشروعية هذا الخيار السنة ٠‏ من حيث دخوله ضمنا فى حديثث 
ختان وعديك لز مرو بولة فرانك قال السف ف الزنية "1 يكن أنه 
ليس محتاجا إلى وليل خاص لاندراجه فى خيار التلايين عامة ( دود فصل 
بين الفعلى والقولى ) . فتدل عليه حينئذ أدلة خيار التصرية فضلا عن 
الممبحث الغانى 
اتمييز بين التغربر والغسرر 
التغرير المستوجب للخيار ( بمعنى الخداع ) غير الغرر الذى هو سبب 
من أسباب فساد العقود أو بطلانها ومعناه الخطر . فالغرر أمر ذاتى قائم فى 
محل العقد , أما التغرير فهو أمر خارجى بحصل بالتلبيس على المتعاقد بوسيلة 


. ١7١/9 الدرر الببية وشرحها‎ )١( 
. ١98/8 نيل الأوطار‎ ١51/75 (؟) البحر الزخار */84” الدرر الببية وشرحه‎ 


"1١48- 


قولية أو فعلية وإذا كان التغرير قوليا فإنه بحصل دون أن يمس ذاتٌ المحل أي 
تغبير. وبالمقارنة بين مشمولات الغرر ومشمولات _ التغرير يتضح الفارق . 

فالغرر يوجد فى المبيعات من جهة الجهل على أوجه : إما من جهة 
الجهل بتعبين المعقود عليه : أو تعبين العقد . أو من جهة الجهل بوصف القن 
والمثمون المبيع) أو بقدره أو بأجله إن كان هناك أجل . وأما من جهة الجهل 
ونحوذة او تعدو القدرة عليه - وهذا راجع إلى تعذر التسلم - وإما من جهة 
الجهل بسسلامته أى اق 

والغرر إن كان سببا لفساد العقد - أو بطلانه - حيث لا يتسامح 
به » وهو الغرر الكثير وما يلحق به ٠‏ فالتغرير لا يناففى الصحة بل يخدش اللزوم 
وينشأ بسببه للمغرر به خيار بين الامساك والرد . 

والغرر ينتني عن الشىء بان يكون معلوم الوجود معلوم الصفة معلوم 
القدر مقدورا على تسليمه . وذلك فى الطرفين العن والمثمن . معلوم الأجل 
أيضا إن كان بيعا مؤجلا”" . 

الممبحث الثالث 


خيار التغرير فى المذاهب 
فى مذهب الحنفية : 
لدى الحنفية خيار يدعى أحيانا : ( خيار الغين مع التغرير) ”" فإذا 
نظرنا إليه من جهة عنصر الغرور فيه جعلنا السبب فى الخيار ( التغرير) وهكذا 


- 177/7 بداية المحتبد 15/7 وفيه مباحث مفصلة للغرر الذى اعتيره من أسباب الفساد العامة فى العترد‎ )١( 
ثم أشار إلى أن بيوع الشروط والثنيا فسادهما راجه إلى الغرر لكن لما تضمب النص حعبها قسما على‎ 187 
- 741/ وحوه فى المقدمات لابن رشد الحد /40ه والقوائين الفقهية‎ ١107 - 1757/5 حدة. ونعثبا فى‎ 
44 

. 14975 بداية اميد‎ )1١( 

(") رد المحتار 5/ه8؛ وهةه١.‏ 


-؟١4-‎ 


0 000 التخرير 5 قسمين ل التغرير 0 0 هذا) 
8 الخيار إلى ةا آم الشرائط فقد تتعدد وتختلف مواقف الاو 
بجاهها احم ان الخرير واب لأعمال لا حص رطا ,منها الااطراء للمبيع)ومنها الكذب 
فى القول والأبمان الفاجرة المنفقة للسلعة © فلابد من أن يوجدشىء من هذا 
ليولد الخيار بعد تحقق شريطة الغبن . نمنشأ الخبار هو التغرير وقد حصل الغين 
وقد ذكر ابن , عابدين هذا الخبار مرتين فى بانه لما عدده الشارح 
الحصكني من خيارات » المرة الأولى عندما دعاه الحصكني ( خمار الغبن) 
فقبده ابن عابدين بأنه إذا غر البائع المشترى أو بالعكس ,أما المرة الثانية فعلى 
سبيل ذكر امحترز للتغرير الفعلى فقال : أما القولي فهو ما مر فى قوله ( وغبن) 
والفعلي كالتصرية . . وبه أخذ الأئمة الثلائة وأبو يوسفف» وعندهما برجع 
بالنقصان . على أن بعص شارحي «١‏ الأزهار) من فقهاء الزيدية أدخلوا فى 
باب الغرر خمسة خيارات هى : 
المسراة اوهو كا وأنا العزق ‏ ان التدلسن ١:‏ أو التغزيز 
الفعبلي ) 
- الصبرة المبيعة »ء بدون معرفة مقدارها. وهو خيار المقدار 
حسب الحصر المفضل للخيارات . 
- تلقى الركبان » وقد اثرت جعله من أفراد باب التغرير. 
: - تدليس المشترى على البائع . وك ا 
)١(‏ التاج المذهب . 840/9 للأولين 5417/58 للبقية . والمترع المحتار 88/5 للأولين و 41 للبقية حيث إنها 
أوردا الثلاثة الأخيرة بمناسبة خيار الرؤية وأنه للمشترى دون البائه فاستطرد إلى ذكر ما للبائع وهى الخبارات 
الثلاث الأخيرة . 0 0 


5179١ 


وهذا هو قوام خيارات التغرير القَولى . فا حالتان الأخيرتان هما فقط 
جديرتان بالانضواء نحت عنوان خيار التغرير. أما الخيارات الأخرى المذ كورة 
فادخاها نحت عنوان الغرر أو التغرير مبعثه أنه يلحظ فى مقومات الخيار معنى 
الغرر » وهذا وحده ليس كافيا إذ لو اعتير بمفرده لدخلت نحت خيار التغرير 
كثير من الخيارات المسماة بأسماء تخصها . والذى ينبغى فى تحديد سمة الخيار أن 
يجذب كل خيار إلى أظهر الأسباب وأقواها فيغلب على غيره ويعتبر ذلك 
السبب فى التسمية والتكوين . 
تنازع التغرير لعدد من الخيارات : 

ان الحنفية قد صوروا خيار التغرير القولى فى محالين مختلفين : 

أحدهما - بيوع الأمانة » فخيار المرابحة واخواتها عندهم تطبيق للتغرير 
القولى بكب البائع وخيانته فى الإخبار بالتمن . وبما أن هذا الخبار أفرد له 
باب مستقل فى معظم مصنفات المذاهب فلا مساغ لإدراجه نحت خيار 
التغرير القول . 

واحال الثانى - هو بيع الماكسة فها إذا حصل تغرير قولى بالمشترى 
أدى إلى غبنه ٠‏ فالغين والتغرير عنصران أساسيان هما قوام الخيار . والواجب 
أن يقلت فيه اخ العتضرين وهو عتضئر التغوين لآنه. هو 'الذى سي ولادة 
الخيار » وهو الوسيلة الماديةوالغين هو شريطة لقيام الخيار»لذا انمازت هذه 
الصورة إلى خيارات التغرير باسم التغزير القول: أو ان الخدرمة:: 

وقد ذكر الحصكني فى الدر انختار ( خبار التغرير الفعلى ) فاحترز ابن 
عابدين عن التغرير القولى وأنه ما مر فى خيار الغبن»ومراده : الغبن مع التغرير 
والذى مرّ وهو أْوّْهِيَ-مسألة خيار الغين التى حطت الأقوال فيها إلى أنه لا رد 
بالغبن الفاحش الا إذا رافقه تغرير" . وما يلحظ أن الحنفية بحثوا هذه 


)١(‏ الدر امختار 53/4 نقلا عن الأشباه قائلا: فبلغت تسعة عسر. 


ع1؟١-‎ 


المسألة فى باب المراحة . بل قاسوها على المراحة مجامع ما فى الصورتين من 
التخرير والخيانة ١‏ وقد رأينا مزيد صلها بالتغرير واستحقاقها الانحياز إلى 
خياراته . 
ذكر الحنفية أن الغرور لا يوجب الرجوع الَّا فى ثلاث حالات : 
الغرور بالشروط : كما لو زوجه امرأة على أنها حرة فظهر أنها 
ع وانتحقت رجع عليه بقيمة الولد المستحوٌ . وهو غير الاإخبار ا محرد ومثلوا 
للغرور بالأخبار الحرد بما لو قال لرجل إن فلانة حرة فتزوجها ثم ظهر أنها بملوكة 
واستحقت فلا رجوع بقيمة الولد على امحير. 
١.5‏ أن كي فى قبض يرجع نفعه إلى الدافع كالوديعة والاجارة 
لكون القبض لنفسه . 
- أن يكون فى ضمن عَقَدَ معاوضة . مثاله لو بنى المشترى ثم 
استحقت الدار فإنه يرجع بقيمة البناء . ونحوه لذ احير الأب أهل السوق 
باذنه لابنه القاصر فى التصرف . فظهر أنه ابن غير ريا ييا 


وان خيار التغرير القولى المقترن بالغبن هو من مسائل هذه احالة 
الأخيرة : ورود التغرير فى ضمن عقد معاوضة . 
50 الوصف وك م ري ا السلعة على قول 
البائع فكان شارطا له-اقتضاء-وصفا مرغوي)ً فيه فيان علد 9 


. )188/4 ( قال ابن عابدين : إذا خان فى الراحة فان ذلك تخرير ينبت به الرد‎ )١( 

(5؟ع ردامحتار ١٠١/4‏ نقلا ع: لكف بوسر اه الحموى ”"14/١‏ وذكر ابن عابدين أن صاحب ١‏ نور 
العه ن » زاد حالة رابعة وهى ما لو ضمن الغارٌ صفة السلامة كأن قال : اسلك هذا الطرين فإنه آمن ٠‏ وإن 
أخذ مالك فأنا ضامن 41/5 وجاممع الفصولين 115/7 والدرر 505/6 ومجمع الفمانات ص 184 . 

ولع رد اموا اك وول 


-؟؟1" د 


فى مذهب الالكية : 


ذكر القفصى من المالكية التغرير م قال : هو إما قولل ٠‏ كالنجش . 
وإما فعل كالتصرية . لكنه أحال النجش على موطن سابق . وكان فى ذلك 
الموطن أورده فى جملة أمثلة للشريطة الثامنة من شرائط البيع » وهى و 
يتعلق به حق لأحد « فإن تعلق به حق لأحد وكان معينا وقف اللزوم عليه وقيل 
يفسخ . وان كان غير معين » كالحبس على الأعقاب بطل )29 . 

الا أن يكون ذكره للنجش بمناسبة تعلق حق لأحد . لأنه بعد أن 
ذكر الشريطة وبقى عليه المثيل ها - كعادته فى الشرائط الأخرى قال : وقد 
ورد لبي عن بياعات لتعلق حق الغير منها 

والذى قاله عن النجش : «لَْم يفسخ على المشهور . فإن كان بدس 
من البائع أو علم وقبل : خير المشترى فى الفسخ والأخذ بالمن . فإن فات 
يؤدى القيمة . وإن كان أجنبيا لم يعلم به البائع فلاشىء له . ولا شك أن ما 
يشبه النجش تسرى عليه هذه الأمور . لأنه لم يذكر النجش الا للتمثيل . 

ومن صور التغرير القولى لدى المالكية : 59 

- ان يقول شخص لآخر: عامل فلانا فإنه ثقة ملىء وهو يعلم 
خلاف ذلك . فيضمن ما عامله فيه . 

- قول صيرفى نقد دراهم ( بأجرة ) وأخبر أنبا جيدة مع علمه 
بأجرة . 

ع ( اجارة ) اناء فيه خرف وأخيز لوجر اانه سام م علمه كرقه 
فتلف ما وصع فيه . أما لو كان (اعارة ) فلا ضماك . 


.1١5١و‎ ١307 اللباب للقفصى‎ )١( 
. 19/4 الخرشى وحاشية العدوى‎ ١١5 -1١8/* الدسوقى على الشرح الكبير‎ 2) 


01000 


وهذه الصور اقتضت الضمان ٠‏ أما لوكان التغرير من البائع للمشترى 
فيترتب على ذلك الخيار . وكذلك إذا كان من غير البائع لكن عواطأة معه . 
فى مذهب الشافعية : 

صرّح الجمل فى حاشيته على المنبج فى بيانه مخترز التغرير الفعلى بأن 
التغرير القولى كذلك فيه الخيار . ثم لم يذكر له أمثلة سوى صورتين : 

أما احداهما فهى « شرط وصف مقصود فى المبيع ثم ظهور فواتم 

وإذا كان يلمح فيا مرّ طابع التوسع فى اعتبار خيار ما فرد) فق اراد ام 

لكونه محققا للسبب الباعث على الخيار المشهور ف من ذلك ادراج خيار 
فوات الوصف فى خيار التغرير»فقد رأينا العبارة السابقة وأصرح منها إشارة 
بعض الشافعية إلى أنه قرين لخيار التغرير الفعلى بالتصرية ونحوها من صور 
التدليس .والفارق هو أنه فى المصراة اعتمد الفعل وفى فوات الوصف المشروط 
الاعتّاد على القول وهو أقوى من الفعل .لكن التغرير القولى ملموس فى فوات 
الوصف حيث أخبر البائع بوجود الشرط المرغوب ثم ظهر أنه غرر بالمشترى 
وكذب عليه (3) 
فيها من معنى التغرير لا يسوغ ادراجها نحت خيار التغرير. 

وأما الصورة الأخرى فهى « ما لو باع بشرط براءة المبيع من العيوت 
فانه لا يبرأ من شىء ء منها بل للمشترى الخيار من جميعها ' وهذه الصورة أيضا 
ليست من هذا الباب فى شىء فضلا عن كونها قلبا لأسلوب البراءة الذى 
يكون عادة ببراءة البائع من العيوب منها لو ذكر أن المبيع برىء ثم ظهر فيه عيب 
فهذا خبار العيب الثابت بالشرع ثبوتا حكميا لفوات صمفة السلامة 


)١(‏ الحمل على شرح المبج ١٠١/#‏ و180. 
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المفترضة ولا قيمة لذ كر البائع براءة المبيع من العيبوب اللهم ه وكذب منه ينم 
عليه لكنه لا يولد خيارا . 

وقد ذكر السبكى الح لابين الذى: لا كت يه خا أن رفوك 
(كاذبا ) : طلب هذا الشىءمنى بكذاء أو اشتريته يكذا © افان المسترى كر 
ما يقوله ويزيد فى المن 0 ٠:‏ لكن نظرا لورود البيع على طريقة المساومة 
ولا الاتئان والبناء على رأس المال ) فإن على المشترى أن يتثبت من تكافؤ 
الشىءمع الهن المذ كور . وعدم ثبوت الخبار للمشترى هنا لا ينافى ترتب الإمم 
على الكذب الذى افتراه البائع 
فى مذهب الخنابلة : 

ذكر الحنابلة من صور التغرير بالقول الاخبار الكاذب عن المن ومن 
المقرر أن الكذب فى الإخبار بالممن أورث خيارا فى بيوع الأمانة وهى المرابحة 
وأخواتها » وكان ذلك لما فى تلك البيوع من ائتهان غير أن الحنابلة أجروا ذلك 
فى بيع المساومة ايضا . 

لو قال البائع : أعطيت ببذه السلعة كذا وكذا . فصدقة المشترى 
واشتراها بذلك ثم بان كاذبا » فالبيع صحيح . وللمشترى الخيار قال ابن 
قدامة : لأنه فى معنى الا !0 : 

أما الشافعية 1 لا يرون الخيار فى صورة الإخبار بما اشترى به كاذيا 
حيث مم تبع مرا حة 
فى مذهب الزيدية : 

أما الزيدية فإن خبار التغرير لديهم ها خامس الخيارات الداخلة فى 
باب الغرر»وقد أطلقوا عليه اسم التدليس بعدما فصلوا منه خيار المصراة وما هو 
)١(‏ تكملة المحموع .994/١7‏ 


(5) المغنى 150/4ام 96٠٠١‏ الفروع 49/4. 
(*) نباية المحتاج 47١/4‏ . 
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بمعناه فتبين أن مرادهم ( التغرير القولى) وقد نصوا على أن ذلك بقع من 
البائع » أو من غيره بعنايته وتدييره ٠‏ تغريرا بالمشترى بغلاء المبيع الذى اشتراه 
أو حقارة الم الذى اشتراه به فيثبت للمشترى الخيار . 

ولا يختص خيار التغرير بالمشترى » بل يكون للبائع أيضا اذا غره 
المشترى » أو غيره بعنايته وتدييره » بأن المبيع دون ما هو عليه من القلة فى 
القدر أو فى القيمة : أو أنه غير مرغوب إليه فى الشراء » أو اع مرطوت فه 
بالانتفاع » بحيث لولا التغرير لما باعها ثبت للبائع الخيار ولو باعه بالعمن 
الوافى 20 , 


المبحث الرابسع 
شرائط خبار التغرير ومحاله 


صرح فقهاء الحنفية بأنه يحب أن يكون التغرير من العاقد نفسه . 
سواء كان هو البائع أو المشترى » فلا عبرة بتغرير أجنبى عن العقد . ويستثنى 
من ذلك ما لوكان ذلك الأجنبى يعمل للعاقد بطلبه (كالدلال مثلا ) فيثبت 
الخيار للمغرّر به . وهذه الشريطة من الوضوح بحيث لا نحتاج إلى نقل تصريح 
الذاشيه الأخرق 41 
وقد ذكر ابن عابدين مثالا لتغرير الدلال وهو أن يطلب رجل من آخر 
( غزّال مثلا ) أن يبيعه غزلا فيدله الغزّال على رجل ليقوم ببيعه غزلا » لكن 
الغرّال دفع غزله إلى ذلك الرجل 5 جعل نفسه دلالا بينه وبين الطالب ١‏ 
واشترى الطالب الغزل بأزيد من تمن المثل بمعرفة الدلال ( المطلوب منه أولا : 
وهو مالك الغزل الحقيقى ) فللطالب الرد . ولو تصرف ببعضه ثم علم بالغين 
وبما صنع ( أى بالتغرير) فله أن يرد الباقى مع رد مثل ما صرف فى حاجته إن 


. التاج المذهب شرح الأزهار 017/5" و97"‎ )١( 
. ١48/7 رد المحتار 45/4 حاشية الحموى على الأشباه‎ )؟(١‎ 
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كان مثليا وتوقف فى الحكم لو كان قيميا7" . 

وظهر من هذه المسألة اشتراط الحنفية مع التغرير وجود الغب نكا سبق 
ان 
حال خيار التغرير »ع وصاحبه : 

هذا وإن التغرير القولى ( الذى خصّص بطلق لفظ التغرير) لا 
ينحصر وقوعه فى السعرء بل بحصل فيه وفى أصل الشراء فكما ينصب 
التغرير ( القولى ) على السعر للارهام بأنه مناسب ولا غبن فيه قد لا يكون السعر 
محل اطراء بل يتناولك التغرير أصل الشراء للويهام بصلوح الشىء لحاجة 
المشتر 35 3 احّال نفاد المبيع ٠‏ أو الاويبام علاءة المشترى كما لو قال : عامل 
فلانا .وك القة مل 0 

ومن هنا ذهب الزيدية إلى ثبوت خيار التغرير فى البائع كما يثبت فى 
المشترى لذا لا يعلم تقسمم التغرير إلى ( تغرير فى السعر) ليشمل صور التغرير 
القول ( وتغرير فى 0 ليستغرق صور التغرير الفعلى ( . 


المبحث الخامس 
سقوط خيار التغرير وانتقاله 
سقوطه : 
أشار ابن عابدين إلى أن استدلالهم فى التغرير والغين بمسألة المراجحة 
يفيد أن خيار التغرير فى حكم خيار الخيانة فى المرابحة وفى حال هلاك المبيع أو 
منه ؟ ينبغى عدمه لأنه لم يغرّه وإنما غرّه المشترى . 


. حاشية العدوى على الخرشى 45/4 ذكر هذا الفرع مثالا للاحتراز بالتغرير الفعلى عن القولى‎ :)١( 
. المدخل الفقهى العام . للاستاذ مصطني الزرقا ف/7/1817 وذلك التقسمم منه‎ 2) 


1107 د 


استبلاكه قبل الرد . أو حدوث مانع من الرد حيث يلزم جميع المن المسمى 
تفل اخاز فالظاهر أن هنا كدللك 3 , 


انتقال خيار التغوير : 


استظهر الفرتاشى من الحنفية - وأقره الحصكني - ان خيار التغرير لا 
ينتقل إلى الوارث » لتصرنحهم بأن الحقوق المحردة لا تورث » قال ابن 
عابدين : ويؤيده ما بحثه فى البحر من أن خيار ظهور اخيانة لا يورث لتعليلهم 
بأنه محرد خيار لا يقابله شىءمن القن . بل هناك ما يمجعل نني توريثه بالأولى . 
لأنه خيار لدفع الخداع فإذا كان خيار الشرط الملفوظ به لا يورث فكيف غير 
الملفوظ مع كونه مختلفا فيه'") 


: رد امحتار ىا‎ ( ١( 


(؟) رد امحتار 171/4 وأشار إلى رأى معاكس بأنه يورث قياسا على خيار فوات الوصف المرغوب فيه . لكن كرّر 
ترجيح عدم توريئه 7 


_"18- 


-ه4؟151- 


. ٠ 
العص لالثتالك‎ 
بار يتن‎ 
الممبحث الأول‎ 
تعريفه ومشروعيته‎ 
: تعريف النجش لغة وشرعا‎ 
هو فى اللغة : تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد . وقال ابن‎ 
قتيبة : هو الختل والخديعة » ومنه قيل للصائد ( ناجش ) لأنه يختل الصيد‎ 
, 230 ومختال. له‎ 
أما فى الاصطلاح الشرعى فهو عند الحنفية : أن يزيد فى السلعة ولا‎ 
يريد الشراء » ليرغب غيره . وعرفه ابن رشد بقوله : ان يزيد أحد فى سلعة‎ 
: وليس فى نفسه شراؤها . وهو مستمد من تفسير الامام مالك له فى الموطأ‎ 
ان يزيد فى السلعة على تمنها من غير إرادته شراءها . ليغر غيره بأن يقتدى به.‎ 
و( امن ) المذكور هنا حمله المالكية على المن الذى وقع فى المناداة لا القيمة‎ 
وبنحوه فسره الشافعية والحنابلة وابن حزم.وسيأتى تقييد الحنفية كراهته بالزائد‎ 
عن القيمة . فخيار النجش هو : حي المشترى فى فسخ البيع للتغرير به بمزايدة‎ 
. وشمية‎ 
ولكن‎ ٠ فالمراد نه أن يعطى التاجكن بالسلعة تمنا لا يريد شراءها'يه‎ 
. ليقتدى به من يسومها فيعطى بها أكثر ما كان يعطى"'"‎ 


. القاموس المحيط و«المصباح المبر ولسان العرب مادةجش‎ )١( 
الدسوقى 18 المغنى 110/4 مغلى‎ 16١ فتح القدير ه'7"4 رد امحتار 177/4 بداية المحتبد 117/7 الموطأ‎ )1( 
. 3078 جوهر الظاء للسالمى‎ ١555 امحتاح / 7 المجل 1418/8م‎ 


 "”١- 


حكم النجش ٠‏ ومشروعية خياره : 

النجش منبى عنه فى السنة بأحاديث منها : ع ةرس 
ان مله نبى عن النجش . وعن أبى هريرة أن النى عَيه نمى أن يبيع 
حاضر لباد . وَأ يتنااجشوا (1) وقد ورد ما يدل على جواز لعن الناجش » لا 
صدر منه من الظام والكذب والتغرير . 


وتعنيوك التقياء #ذكروا البحش «ن اعدااد البباعات: البى عليااة 
ودل صنيعهم على أن المراد بالنبى التحريم » أو الكراهة التحرعية عند 
الحنفية . وهذا النبى محرد عن أى قيد عندهم الا الحنفية » فهم يرون أن 
لبي محمول على ما إذا كانت السلعة بلغت قيمتها ‏ فإنه تغربر للمسلم ظلا 5 
أما إذا لم تكن بلغت قيمتها فزاد القيمة لا يريد الشراء فجائز,لأنه نفع مسلم من 
غير إضرار بغيره » إذ كان شراء الغير بالقيمة . بل نقل ابن عابدين انه فى هذه 
الصورة محمود وقد ذهب إلى مثل ذلك ابن العربى المالكى فهو عنده مندوب 
إذا لم يزد النجش عن القيمة . والمعول عليه للالكية المنع سواء زاد على العن 
الذى شأنها ان تباع به أو زاد على أقل منه » بلغ اله بوي 0 


ولا يحئى رجحان مذهب الحمهور للا يستندون إليه من إطلاق 
النص » والتقييد له عسير بمثل هذه الحجة من المعقول » فالضرر غير منتف 
عن المشترى بالقيمة إذا لوحظ ما فاته من الحظوة بالشراء بأقل منها ولا ضرر 
حينئذ يلحق البائع لحصول 'الرضا منه ولعدم التلازم بين القيمة وبين رأس 
الملل » أما المشترى فإن رضاه قد لحقته شائبةبالنجش لأنه فقد الميزة المبتغاة 


. رواهما البخارى ومضلي.. وروى مالك أولما بلفظ : نبى عن بيع النجش‎ )١( 

(؟) المراجع السابقة وفتح القدير 58/8 والعناية ٠8/6‏ ورد المحتار 17/4 البدائع 37/0 والفتاوى الندية 
نقلا عن قاضيخان والسراج الوهاج قال : وهو مأجور فى ذلك والدسوقى على الشرح الكبير 58/5 
والخحطابت 4548/4 . 


اد 


من الشراء بالمزايدة وهى أخذالشىء بنحو المن الذى رغب غيره فى الشراء به 
رغية حقيقة 07 5 


والنبى هنا عند جمهور الفقهاء لا يؤدى إلى بطلان البيع . وهو رواية 
عن أحمد لأن النبي لحق الآدمى فلم يفسد العقد يي . وفارق ما 
كان لحق الله تعالى لذن يد الادمى يمكن جيره بالخيار أو زيادة فى الود 9) 
لكنه يعيب الرضا ولذا أثبت به الخيار كل من المالكية والحنابلة والظاهرية بفى 
حين نفاه الحنفية والشافعية والإباضية . وللشافعية قول بإثباته « للتدليس 
كاضر .. ومحل الخلاف عند مواطاة البائع للناحش . والا فلا خيار 
جزما 7 
أدلة الننى والائبات : 
لم يعتبر الحنفية النجش موجبا لخيار » فضلا عن تفصيلهم فى كراهته 
أو ندبه . . ولم يذكروا مستندا لهذا الموقف » ولعلهم تمسكوا بالأصل وهو أن 
أحاديث النبي عن النجش لم تذكر الخيار . أما الشافعية فدليلهم للأصح فى 
المذهب كوفوعب اخبار ل ا 1 ماج أهل 
الخبرة . ودليل الرأي المرجوح قباس النجش على التصرية . ١؛‏ 
وهناك إيراد على الشافعية الور بار للبائع فى سأة تلى 
الركبان . ونفيهم الخيار عن المشترى فى مسالة النجش . مع ان كلا منه] 
ل ل ا ا 
لبساوى قيمة السلعة خوز . وجرى على ذلك بعض الشراح ( قال ) : والمتحه التحرى لايذاء المشترى 
ولعموم و دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعص »6 . وتحوه فى انباية اتاج 4 ٠لا‏ ») ولا فرق بين بلوع 


السلعة قيمنا أو لاء وكونبها ليدم أو غيره ». 

.15509 المعنى م 04 ليل الأوطار 144/8 بداية المتبد‎ )١( 

(9) نبهاية امحتاج 77١4‏ ومغنى انحتا 91/07 ورد المحتار 187/4 والدسوقى على الشترح 0 والخطات 
والمواق 57 والخرشى 88178 واللباب للقفصى 177 والمغنى 150/4 والشرج 8 على المقنع ٠74‏ 
والفروع 4 وكشاف القناء 5١1١‏ واغلى ١/8‏ 0م155 وشرح اليل ا لفاك : لنشماخى 
«أباة لمي , 
0 9 : كا : 1 5 0 

(4) مغنى المحتاح 5:ل/ا# وتكملة المجحموع 440١17‏ والوجيز .١١9/١‏ 


ع 


وجد منه تقصير فى البحث «التفتيش . وجوابهم عنه : أن المشترى فى 
النجش مقصر أكثر . لسهولة البحث عليه » لكونه فى البلد . بحلاف البائع 
فى مسألة تلقى الركبان . لا سما إذا كان غريبا لا يعرف أحدا من آهل تلك 
الزلية "1 

ومستند اثيات الخيار - عند السبكى على تقدير إثباته لدى 
الشافعية - هو التغرير ٠‏ كالتصرية » فيكون دليلها دليلا له : مع فارق الوسيلة 
فبهما وهى لا أثر لها فى المشروعية . كا يفارق النجش التصرية بأنها تغرير فى 
ذات المبيع . وهو نخارج عن البيع ''" . 


المبحث الثانى 
شرائط خيار النجش 

علمنا ما سبق أنه لم يثبت ذلك الخيار سوى المالكية والحنابلة 
والظاهرية ...وقد اختلفت: شرائطه. لدى هذه المذاهب : 

١‏ - التواطؤ بين البائع والناجش . اشترطه المالكية وحدهم ويكني 
للتواطؤ عندهم ثبوت علم البائع بالناجش واقراره على فعله ونم يشترطه الحنابلة 
ولا الظاهرية . ائما جعل ابن حزم البائع كالناجش فى المعصية إن رضي 
ا 

؟ - الغين . اشترطه الحنابلة » ولم يشترطه المالكية ولا الظاهرية . 
وقد حدّده الحنابلة بأن لا نجرى العادة عمثله . أما إن كان هما يتغاين عمثله فلا 
خيار”؟ وعندهم فيه أقوال أخرى بأن يثبت فيه الخيار وإن قل الغبن . وهو 
ظاهر الخرقى . وقال ابوبكر وابن أبى موسى: يقدر بالثلثووقيل: بالسدس . 
م 0 
(؟) تكملة الدع 4940375 نباية الممتاجح 81/0/45 . 


( *) الدسوقى على الشرح الكبير 58/7 والمواق 9/9/4 اللباب للقفصى /ا"1 المغنى 150/4م 508484 انحل 
م/ظكه طوم 55؛١.‏ 


(5) المعنى 5604م 0994عس الى 57١/8‏ م 1155 الدسوقى على الشرح الكبير 58/9/78 . 


"1" 


وعن احمد رواية انه يثبت هم الخيار مع عدم الغبن وهو ظاهر الخبر.وحدٌ الغين 
عند ابن حزم ان يكون « بزيادة على القيمة 0(" , 


المبحث الشالث 
صاحب الخيار 
النجش - كا رأينا فى تعاريفه السابقة - الزيادة فى ثمن السلعة من 
غير ارادة شرائها فخبار النجش للمشترى فهو الذى غرّر به من قبل البائع أو 
من تواطا معه . 
ولكن المالكية يصورون هذا الخيار فى البائع أنفيا فيا إذا تواطاً 
المشترى مع جميع المشترين أو الأكثرء أو مع الواحد الذى له حكم اللهاعة 
كشيخ السوق مثلا » بأن يكمُوا عن الزيادة فى السلعة » ليشتريها السائل 
برخص . فإن ثبت ذلك التواطؤ ببيئة أو اقرار خير البائع بين استرداد السلعة 
وعدمه . هذا إن كانت قائمة » فإن فاتت فله الأكثر من المن والقيمة 29 . 


شة المتم *0 5١‏ واخحز, 554/8 . 

واج خعامة الفح 10 وان 

)١‏ الخرشى لخاشية العدوى وم والمواق ابام والدسؤفى على الشرح الكبير للدردير ؟الكلة - 14 ورثيه 
تفصيل حول حق المشترى فى إلزام من تواطئوا معه فى الشركة إن أمضى الباك العقد بالأكثر من الممن 
والقيمة ولحق المشترى خسارة لاستواء الحميع فى الظل فهو ظَامُ بسؤاله وهم ظلمون برجاباتهم . وقد ناز 
الناني. فى هذا بأن الضرر اغا كان عل البائع وهو قد رضى حيث امضى الببع 1 وهد! الاعتراص وعديةه 
سديد . 


5*6 ل 


"عر لايع 


الا ةا 


النصلالرائع 

ا حيار تلق الرلبا لع 
نمهيد: 

خيار تلقى الركبان أحد أفراد خبار التغرير القول وليس من خيارات 
الغبن » وهذا على ما اخترت من نحديد مشمولات كل من الغبن والتغرير بعدما 
رايته من تداخل بينهما عند بعض المصنفين من الفقهاء . ومنه اعتبار الحنابلة 
والزيدية ( تلقى الركبان ) من مواطن ثبوت الخيار للغين وقد ضموا إليه النجش 
والمسترسل . والسبب فى هذا التصنيف اشتراط وقوع الغين فى الصور 
الثلاث . لكن دور الغبن كشريطة لا يخنى موقع النجش والتلقى فى التغرير 
القولى » فهها من صوره الأصلية » وليس الغبن الّا شريطة للخيار . وعباراتهم 
تفيد هذاحيث يقول ابن قدامة عن النجش ١‏ انه تغرير بالعاقد فإذا كان مغبونا 
ثبت له الخيار كما فى تلقى الركبان « ويقول الرملى : والمعنى فيه احتّال غبنهم 
سواء أخبر كاذبا أو لم يخبر. ونحوه للسبكى من قبله : « الخيار فى تلقى 
الركبان مستنده التغرير ٠‏ كالتصرية » وقول الغزالى : ثبوت الخبار بالكذب فى 
تلقى الركبان من باب التغرير . وفى الفروع : ولو تلقى الركبان ولم يقصد ذلك 
واشترى وغبنوا - وفى رواية ولو لم يغبنوا - فلهم الخيار. ومثله ما لو 
باعهم '") ١‏ 
مفهوم تلقى الركبات : 

المراد من تلقى الركبان : ان بتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد . 
فيشتربه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر . والمراد بالركبان القادمون سواء كانوا 


)١(‏ المغنى 1504م 50994 نباية المحتاج 477/7 تككلة المجموع 44/17 الوجيز للغزالى ١4/17‏ التاج المذهب 
59/5 والفروع 48/4 . 


6 


ركبانا أو مشاة . جاعة أو واحدا .ويسمى موضوع هذا الخيار : تلقى 
الركبان ٠١‏ أو تلقى السلع أو تلقى الحلب ( أى المحلوب ) أو تلقى البيوع . كا 
يسمى تلقى القادم . 

وقد ذكروا أن التنصيص على الركبان فى بعض الروايات خرج مخرج 
الغالب فى أن من بجلب الطعام يكون فى الغالب راكبا وحكم الحالب الماشى 
حكم الراكب بدلالة حديث أن هربرة عند مسلم : نصى: الن 22 أن 
يتلقى الحلب وحديث ابن مسعود فى الصحيحين : نهبى صلى الله عليه 
وسلم عن تلقى الييوع 
حكم التلقي شرعا : 

وظاهر الأحاديث ابي عن تلقى الركبان وبه غيل الجمهور » ونص 
الشافعية على أن الشراء من الركبان فى حال التلقي معصية لكنه صحيح 
وحكى ابن المنذر عن أبى حنيفة أنه أجاز التلقي . وقد تعقبه الحافظ ابن حجر 
بأن الذى فى كتب الحنفية كراهته فى حالتين : أن يضر بأهل البلد » وأن 
يلبس السعر على الواردين هذا ما نقله الشوكانى ويظهر تأبيده بما فى الهداية 
من ذكره النبى النبوى عنه وحمله على الكراهة ثم تقييدها إِيّاه بضرر أهل 
الوق او«كلنيسن :البن 7 

وقد اختلف الفقهاء ء فى مفهوم النبى هل هو لمنفعة أهل الأسواق لثلا 
ينفرد المتلقى رخض السلعة دوتيم ٠‏ أو هو لأجل البائع لثلا يغبنه المتلفى . 
قال مالك بالأول واقتضى قوله هذا أن لا يرى فيه خيارا بل هو من البيوع 
الي اعباود شتخ اليم إدنوقع يبل فو مجح غل السهور ٠‏ وفيا نعل 
بالسلعة قولان : أحدهما أنه بختص بها . والثانى : إن السلعة تعرض على أهل 
السوق فيشاركه من شاء منهم . وهم مباحث فى حد التلقى لاا داعى 
لذكرها . 


. 819/4 يل الأوطار 188/8 مغنى المحتاج ؟//اى المغنى‎ )١( 


ل ٠4كد‏ 


أما الرأى الآخر القائل أن البى لمصلحة البائع فقد ذهب إليه 
الشافعى واخرون ومقتضاه أن يثبت لرب السلعة الخبار : إن شاء أنفذ اليه أو 


رذة . 


هذا ء ولم يذ كرابن رشد موقف الحنفية فى المقصود بالبى . وقد 
صرح الكاسانىي بأن للنبي تفسيرين والمقصود الإضرار بالعامة على التفسء 
الأول وهو حالة القحط بالبلد . وتغرير أصحاب السلع على التفسير الثائى 
بالشراء م 0 ٠‏ قال ابن رشد : « ومذهب الشافعى 
هو نص فى حديث ابى هريرة الثابت : 

١لا‏ تتلقوا الحلب . فن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أت 
السوق ) 

وصنيع ابن رشد ينبئ عن ميله إلى هذا الرأي»وهو مصيب فى 
ذلك )١(‏ 
المذاهب فى خيار تلقى الركبان . وأحكامه 

م ينبت الحنفية خيارا فى تلقى الركبان فى كلا الصورتين الممنوعتين 
( الاضرار بأهل البلد حيث ينزل بهم قحط أو ضيق . والتلبيس للسعر على 
الواردين والتغرير جم ) وهو ما ذهب إلله مالك أشنا والاباضضة 0 

أما القائلون بإئبات الخيار لمن غرر به بطريقة التلقى ٠‏ فهم الشافعية 
وقد سووا بينه وبين المصراة»للتغرير . وسواء فيه أن مخبرهم المشترى كاذيا أم 
لا. وهذا إذا تلقاهم خارج البلد ء أما لو تلقاهم بعد دخول البلد - ولو 
خارج السوق - فلا خيار لهم . لإمكان معرفتبم الأسعار من غير المتلقين . 
واشترطوا حصول الغبن . والجهل بسعر البلد ٠.‏ فلو اشترى المتلقى منبم بسعر 

. 111/1 بدايةالمجتهيد‎ ) 1١( 


(؟) البدائع ه/م؟؟؟ نداية المحنهد 5 والحطاب والمواق 57/1 والدسوقتى ؟/. واللساب 
للقتفصى ١١7‏ والتوانين الفقيية .6؟ جوهر النظام 1/4 . 


65141١- 


البلد - أو بدونه وهم عالمون - فلا خيار لهم . وخيار الركبان عندهم على 
الفور . كخيار العيب . ويشترط له بقاء الغبن ٠.‏ فلو لم يعلموا بالغين حتى 
رخص السعر وعاد السعر عاريا عن الغن فلا شت الخيار لرَوال المقنضي 3 
كزوال العيب . وأخيرا ان تلقى الركبان للبيع منهم هو كالتلقى للشراء ٠‏ نظرا 
لوحدة المعنى 6" 

وأخذ الحنابلة بالخيار أيضا - بعد تحربمهم تلقى الركبان للشراء منهم 
مع تصحيحهم البيع - فللرا كب المتلقى الخيار فى فسخ البيع إذا غبن غبنا غير 
معتاد ( فى ظاهر المذهب ) والبيع للركبان بالتلقى حكله حكم الشراء فى 

)« ٠٠ 

الخيار * . 

وذهب ابن حزم إلى تحريم تلقى الركبان سواء أضر ذلك الناس أو لم 
يضر ( واستعرض معظم الاحتّالات وسوى بينها ) ثم ذكر أن من تلقى جلبا 
فالجالب بالخيار إذا دخل السوق ولو بعد أعوام فى أمضاء البيع أو رده 
واشترط للامضاء رضا الحالب صراحة « بأن يلفظ الرضا . لا بأن يسكت فان 
مات المشترى فالخيار للبائع باق . فإن مات البائع قبل أن يرد أو يبمضى فالبيع 
تام ٠.‏ وهو خيار إلى غير مدة محدودة » وكذلك قد ذهب الزيدية إلى القول 
بالخيار فى تلقى البائع للركبان وشرائه منهم بشريطة حصول الغبن'" . 

وبعد أن ذهب الامامية إلى كراهة تلقى الركبان إن قصد ذلك أثبتوا 
الخيار للبائع بشريطة الغين الفاحش © . 


)١(‏ مغنى الحتاج 57م - /ا# ونهاية احتاج 4517/4 وقال : « ويبطل بتأخير الفسخ » . والجمل على المبج 
#/لام . 

(؟) المغنى والشرح الكبير للمقنع مم 5٠0‏ و6١٠8‏ الفروع 44/4 . 

(” المحلى 58١/4‏ ط © م 1458 والتاج المذهب للعنسى 4107/9" . 

(4) شرائع الاسلام 178 الروضة شرح اللمعة 7947/١‏ وأشار إلى شريطة أخرى لاعتباره تلقيا مكروها هى أن يجهل 
المتلقى بالسعر فلو علم به لم يكره . 


-؟547 ل 


ال ٌ 0 
0 
' وفيه 
اربعة فصول 
الأول : الع 
: الغين , 
0 بو 
1 0 ا 
يار غبن المساومة ( الغين امحر 
بن اغحرد ) 


لثالث : + 
' ْ خيسار غين المستر, 
بع : خيار غبن ل 
وسسببه ) 


-549 ل 


| لم الأول 


هموس حرنكه 5 البيع م 
والمعنق الأصطلاحى لنغن نين تمنك من المعة اللغوى نشسه فيه ا 


أن من اللقدة ع :و «العي لون الي اق ”الع <والقي ودوك 
يفول 0 مس ١١‏ أسثرصم ن فى كك ان كن ومثله 


البفسين فى ادل فى باتى عشود المعاوضات . ومعنى كد هنا إذا ى 
المغبول + عو لقان لذ تان ل جزء يك هوالت عمط المبيع ياد الم هرد 


الم 


75 1 ١ 
الخمصب ع التخرا. #ارف نب‎ 
0 1 < 0-3 


3 ا 


٠.‏ و مقا بيس اعرد 5 ورد دار ١‏ هه١‏ ويلحف ها ها ورد ىق امدحل الفقهى العام 
ف//ام ١‏ م 


ا 0 : : 0 وان 1 .| 8 5 2 5 ابه 5 1 
جعل صل ع هى بسع من 17 عدت حوبت إذا بذاه فخاصه ) وماا فى لضاح وعيره يبدل على 
ان الععى معبى ( النشنس ) اضا لفاى بذاته فلا وجه خعله من غي الثلوت معنى نه واعنه ماخاد مما مي 


دعاب للمطرزى مع أ ملؤت وولف 4خ تان أعئل كله امات ع أ 7الاراط سحت قال انبا مرخ ان 
الشئ إذا غيهء ام من عين الثوب إذا ثناه ثم خاطه . ولا صلة بن العى فى البيع ونون غية الحاب ل لان 
فى الأول على انشضن ملا نشس ف عن أ ونه معنى طه للخباطه ولذا عول ابن عابدين ٠‏ ومن قيله 
فاحب الر عل أننة لين عن معتى “النعض: 

عر الرائق 1 154 


-1548- 


اللمبحث الثانى 
الخيارات المرتبطة بالغين 
للغبن فى الفقه الاسلامى تأثير فى كثير من المواطن . غير أنه أحيانا 
بناط به الحكم صراحة . واعخانا بناط سبب مادى أشد منه وضوحا ويكون 
هئ اللماثر الرحيك أو انجب ترات 
فن المواطن التى يؤثر فيبا : المبادلات الربوية بين الأجناس المتحدة . 
والاحتكار . وأنواع من البيوع المنبى عنبها . كالنجش ٠.‏ وتلقى الركبان . 
وبيع الحاضر للبادى ء والمصراة ونحوها من صور التغرير الفعلى » والبيع على 
بيع غيره ( أى دخول أجنبى بين المتبايعين للاستثثار بالبيع أو الشراء) وبيع 
المسترسل . وبيوع الأمانة . وحالة التغرير القولى المقترن بالغين .لذا كان من 
الفترووف: اللتتظاا ضن تقارية عافة ا فو «القاة اللرى :قلا ميته شيع حرا رات 
تختلف المذاهب نجاهها بين ني وائبات"' . 


وقد اذ ابن قدامة7! من الغين مدارا لثلاثة خيارات هى : 


١‏ - تلقى الركبان » إذا اشترى منهم - أو باعهم - بغين . لكنى 
أرق أن المكان اللاتق لهذا الخبار :هو خيار التغريرء: لآن قوامه هو التغرير أما 


)١(‏ استخلص الدكتور صبحى امحمصانى ( فى الموجبات والعقود 180/1١‏ ) الضابط التالى فى موقف الحنفية من 
الغين والتغرير : ( الأصل ) : يستوجب لابطال العقد اجتاع الغين الفاحش مع التعرير. ولهذا الأصل 
مستثنيات : 

. يعتير التغربر وحده كافيا فى التدليس ( أو التغرير الفعلى ) عند أبى يوسف ء وفى كتان العبوب‎ - ١ 
. وفى إظهار الخيانة فى المراخة ونظائرها ؛ ولو لم يكن فى كل ذلك غين فاحش‎ 
؟ - يعتبر الغين الفاحش وحده دون تغرير فى مال القاصر والوقف - حال الاستبدال - وبيت المال‎ 
. )785 وفى تصرف الوكيل بالشراء وفى القسمة . (المحلة‎ 
-يعتبر الغين ولو لم يكن فاحشا فى بعض الأحوال . كتصرفات المدين المريض بمحاباة وما أشه‎ * 
(الغغلة 14ه)2).‎ 
. المغنى #/؟51ه ط 4 م /ال/ا/ا؟‎ )5( 
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بيع النجش ٠‏ بالزيادة فى السلعة من عامل لمصلحة البائع دون إرادة 
الشراء ليقع المشترى فى غين . وهذه الصورة - فا أرى - قائمة على التغرير 
القولى بالمشترى والغبن ليس شريطة عند مشتى الخيار. شمكانه ( التغرير 
القول ) . 
مح المسترسل + “ولا زيب فى. أن خيار المسترسل م 

غاراك لفن + لأن لا تير يوجه إليه ها حى خيانة طالة من الاثم 8 
ركن إليه المشترى فترك المساومة فى القن ولاذ بالبائع ليجيره من الغبن فأوقعه 
فيه فهو خيار غبن حمقا . 


وتلخيص مواقف المذاهب من الغين واستلزامه الخيار أو عدمه هو 


مقط ## ارون لسرن ارك تان كان ب ود اوتا عن 
للقاصر. 

المالكية 2 : يقولون ( فى رأى ) بالخيار للمغبون مطلقا . أو كان مسترسلا 
لائقة.. 


الشافعية : يقولون ( فى رأي) بالخيار 

الشارة ٠.‏ #اتتفصرو نك كانه جنار لل كآنه عمية اا وف 

الظاهرية :يرون للمغبون خيارا 

الإيدة + يزون االخباز للتنيون فا ]ذا كان غبية غينا للقاضسر. 

الحعفرية :يرون للمغبون خيارا جرد الغين . 

الاباضية : مختلفون فى الخيار للغين الفاحش فى المسترسل وغيره'' 
فالخيارات التى ارتبطت بالغين فى مذهب أو آخر هى : 


. ) الطبعة الثانية ( روت‎ 3١1١ - ١900/8 شرح النيل‎ )1١( 
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- خيار غبن المغرور . قال به الحنفية ( وقد اجتذبه عنصر التغرير 
فكان من خياراته التى سبقت . 

-: غبار غين. المسترسل © قال به المالكية والحنابلة . 

- خيار غين المستغل لقصور أو نيابة . قال به الحنفية والزيدية . 

- خيار الغين المحرد . قال به الظاهرية والامامية . 

ونظرا إلى أن بين هذه الخيارات الثلاثة الأخيرة المدروسة وراء الباب 
السادس مباحث مشتركة لابد من تكرار ذكرها فى كل منها إلا بالحديث عنها 
مسبقًا فى فصل تمهيدىوهى حد الغبن بتعريفه وبيان ضابط الغبن المعتبر وشرطه 
لانجاب الخيار . وموجب الخيار . واسقاطه قبل العلم بالغين أو بعده بعوض أو 


بدونه . 


المحث الثالث 
ضابط الغبن المعتبر. وشرطه 

الغين الذى يرد به شرعا هو الغين الفاحش . والاطلاق محمول عليه 
كلا ذكر فى محال الردَّ . 

والمراد بالغين الفاحش عند الحنفية : ما لا يدخل تحت تقوم المقومين 
اى تقدير امقدرين للقيمة فها يحرج عن تقدير المقوم المتطرف فهو غبن فاحش . 
هذا على القول الصحيح لدى الحنفية . كيا فى البحر الرائق . 

ومنال ذلك : ما لووقع البيع بعشرة ثم ان بعض المقومين يقول : انه 
يساوى خدسة وبعضهم ستة وبعضهم سبعة فهذا غبن فاحش لأنه لم يدخل 
حت تقويم أحد . بخلاف ما إذا قال بعضهم عانية وبعضهم تسعة وبعضهم 
عشرة . فهذا غبن يسير. 


اغا مط لع َف - ٠.‏ 0 00 5 
واعما كانت برة بتقوم المقومين . لانم هم الذي يرجع إلمم فى 
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العيوب ونحوها من الأمور الى ثم تقتضى الخيرة : فى المعاملاات 000 


وقد ذكر ابن نحم أن الفقيه نصير بن يحبى البلخى قدر الغبن المعتاد فى 
العروض بنصف العشر . وفى الحيوان بالعشر . وفى العقار بالخمس ٠‏ وما 
خرج عنه فهو ما لا يتغابن الناس فيه . وسبب تفريقه بين أنواع الأموال ان 
التصرف فيبا مختلف . قدار الغبن اكد فى الأموال التى يقل التصرف فيها 
وهو يكثر فى العروض ويقل فى العقار ويتوسط فى الحيوان . وعلى هذا 
الأساس قدرت النسبة فى الدراهم بربع العشر بالنظر إلى قم الأشياء 
الحقيقية . وقد تضمنت محلة الأحكام العدلية هذا التقدير مع خطأ واضعيها فى 
فهم رأى البلخى إذ اعتبروا الحد الفاصل الذى هو غبن يسير عنده بدءا للغين 
الفاحش فنصوا على أنه على قدر نصف العشر . والصواب أنه ما زاد على 
نضيك"العقر :له عا كان ماو , 


أما المالكية فلهم فى مقدار الغبن ثلاثة آراء ( نوها للإباضية ) : 
١ 0‏ - الثلث. بأن ببيع البائع بما يتقص عن تمن امثل الثلث 
فاكثر - فذلك فى حق البائع غين.اما فى حق المشترى فان يزيد عن عن المثل 
فلا التليت ها كر 
3-2 الزائد عن الثلث ٠‏ وهو عل ما دكره 5 المعصار . 
نشد .مولت العاقة عل أنه غين تفلا خيل..بالذلك ول بره بيك 


والراجح فى المذهب من بين الأقوال : اعتار العوائد . أى لا حدله. 


(ا )ارد غبت ع/ود١ا.‏ 
(5) اسحم ار الى ا ١59‏ جعم تتصولين 71/15 التوى احير 77١/١‏ شح اشدة لعلى حدر عد امادة 3١58‏ . 
«قد أعر جم رت ادن عط روايه 21 الع فاك 0 ات ديك 01 حو مرج 5 ص ا 0ك 2 2 
ص ,2 على روا ّ 
ذلك نلف أجاف السام وميا ما يعد اقل من دذلث غنا قبا نمب ما لا يعد كر من دلت عا فيه 


) الدالم أ ( 
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وما المعتبر فيه العوائد بين التجار ؛ قا علم انه من التغابن الذى يكثر وقوعه 
بينهم ويختلفون فيه فلا مقال فيه للمغبون باتفاق وما خرج عن المعتاد فالمغبون 
فيه بالخيار . وذكر الحطاب ان ظاهر كلام ابن الحاجب أن هذا فى الغبن 
انختلف فيه والغبن المتفق على اعتباره ( وهو غبن المسترسل . والغين فما باعه 
الانسان عن غيره من وكيل أو وصي ؛ وأشار إلى رأي اخر بأن فى الغين المتفق 
عليه لا ينظر للثلث أصلا . وقد رأينا أن الراجح اعتبار العوائد فاصبح الخلاف 
ال ل 

والشافعية لم يأخذوا بخيار الغبن وإن فحش مقداره » وذكر المهدي 
أن الغين الفاحش عندهم هو العشر » لفرضه فى الأموال لكفاية الفقراء فلا 
يتسامح إلا بدونه 9 . 

وحدّه عند الحنابلة ما يخرج عن العادة . وقيل فى تفسير ذلك:انه 
الثلث . على ما ذكره ابو بكر فى التنبيه وابن أبى موسى فى”الارشاد' لأنه كثير 
بدليل حديث ١‏ والثلث كثير» وقيل : السدس . وقد ذكر ابن قدامة اله لا 
نص فيه عن أحمد . فالظاهر انه ما لا يتغابن الناس به فى العادة . لأن ما لا 
برد الشرع بتحديده يرجع فيه إلى العرف”” . 

وحدّه عند الزيدية ( القاسمية والرسية والناصرية ) هو مازاد على نصف 
العشر الحصول التسامح عرفا بما دونه . وقال الامام بحبى وابن المظفر من 
الزيدية:هو ما خرج عن تقوم المقومين . قال فى البحر الزخار : وهو القوي . 
إذ لا دليل على تعيين القدر ورجحه فى المنار'؟ . 


)١(‏ الحطاب شرح خليل 877:4 ولا حاحة للتعقيب على ها أورده صاحب البحر الرحار من أن الغى عند المالكية 
ما كانت الزيادة عن القيمة فرق الثلث ( 78147*8) فهم أحد الأقوال . والعريب اقتصار ابن رشد عليه أيضا 
( بداية الختبد 158/5). شرح اليل 1١99/8‏ ط 5, 
(؟) البحر الزحار 584/8 الوحيز ١49/١‏ شرح الروض 50/5 . 
(9) المغى 59005 م لالالا؟ والفروع 99:4 . 


( 4 )لحر الزر ” 55" والروص النضير "ا/ا0ه , 


اشترط الامامية فى الغين أن يكون با لا يتغابن به غاليا (أى لا 
بتسامح به ) والمرجع فيه إلى أهل العادة لعدم تقديره شرعا . فدل ذلك على 
إحالة الناس فيه إلى تلك العادات . 

وللمعتبر القيمة حال العقد . فلو زادت بعده » ولو قبل اطلاع 
المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع لأن الزيادة ائما حصلت فى ملكه 
والمعاملة وقعت على الغبن ويحتمل عدم الخيار 9" . 

وقد ذهب الامامية إلى أن تقدير الغبن لا يراعى فيه المْن وحده . بل 
ينظر إلى ما انضم إليه من الشرط » فلو باع ما يساوى مائة دينار بأقل منه مع 
اشتراط الخيار للبائع فلا غين . لأن المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع 
بالبيع اللازم وهكذا غيره من الشروط”" . 

وهذا الذى صرحوا به عليه عدد من المذاهب حيث أشاروا إلى لزوم 
بيان الحلول والتاجيل و.. 
شرط خيار الغين : 

يشترط لقيام خيار الغين أن يكون المغبون جاهلا بوقوعه فى الغين عند 
التعاقد . وفى تلك الحال ورد حديث حبان الذى احتج به بعض القائلين 
بالخيار ( وفيه انه هناك اشتراط عدم الخلابة أو الغين ) أما إذا كان عالما بالغين 
وأقدم على التعاقد فلا خيار له لأنه أتى من قبل نفسه فكأنه اسقط حقه 
ا 

وقد عر الامامية عن هذا الشرط بقولهم : عدم علم المغبون بالقيمة . 

ولا يحنى انه من حيث النتيجة متفق والتعبير السابق ( جهل الغبن) . 


. 57701 والمكاسب ص 755 تذكرة الفقهاء‎ 866/١ الروضة شرح اللمعة‎ )١( 
(؟) المكاسب ص 54 و0ا3#.‎ 
, البحر الزخار #/81” المكاسب مم« - وم‎ )*"( 
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ولا فرق عندهم بين أن يكون غافلا عن القيمة بالمرة أو ملتفتا إلا ولا 
بين كونه مسبوقا بالعلم أو عدمه . وثبوته للجاهل قائم ولو كان قادرا على 
الحقانن 
وقد خالف بعض الظاهرية فى الشريطة المذكورة ( بعد قوهم بابطال 
ابيع مع الغبن) فسواء فى البطلان عِلَم العاقدان بالغبن وتراضيهما عليه أو عدم 
ذلك . وقد رد ابن حزم ( الظاهرى ) على تلك الفئة من أهل مذهبه فى حالة 
العام وافصر عل اتن حيل القذوقف النين فانيف لاطبا" . 
الممبحث الرابسع 
موجب الخيار 
انق" أذ الغنون: ستول +" ركان الفين حتاريجها عن المعقاد 
فللمغبون الخبار بين الفسخ والإمضاء يحانا » فهذا هو الموجب ليس غير/أي إن 
أمسك المغبون فيه لم يكن له المطالبة بالأرش وهو هنا مقدار الغين'" . 
اسقاط الخيار : 
إن بذل الغابن التفاوت احتمل سمقّوط الخيار عند الامامية 
لانتفاء موجبه ونحتمل عدم السقوط استصحابا للثبوت لأنه ثبت له فلا يزول 
إلا لسبب شرعى . لكن ان اتفقا على إسقاطه - بعوض أو بدونه - صح بعد 
العم بالغون ٠.‏ بل قبله ايضا على الظاهر . م هو الغبن الواقع ولوام 
يظهر . وكونه ,اسقاطا رما لم يتحقق لا يضر . لأنه ,ابراء . ( وكذلك الحال لو 


١ 2‏ 5 : 8 5 م 
امدرف سقوطه فى مكن العقّد بصح )'" . 


.:5"6 'ممى‎ )١( 


مأ 
(؟١)‏ نعي ٠١/4‏ دكن الطالب صن .١١١‏ 
21 


(*) اكه الشمهاء 773031ت السب 5"8 . 


-587- 


٠ مسقطاته‎ 


يسمص خيار الغبن ( مع التغرير) عند الحنفية - على ما تضمنته امحلة 
العدلية - يما 00 

١‏ - هلاك المبيع أو تغيره أو تعببه : وفى حكم الاستبلاك تعلق 
ب الخقه ,انين .لالد يلاك يكن #امقابلة التقضان اك المع 


5 ,لت (السكوت. والتض ادوع العلم بالغعن : فإذا تصرف المغبون 
فى المبيه بعد علمه بالغين تصرف الملاك بأن عرض المبيع للبيع مثلا . سقط 


حق الفسخ . 
5-3 ا 


وكذلك الحكم عند الامامية لكونه دليلا على الرضا بلزوم العقّد . 
ونزهوا بأنه لا يشترط العام بالخيار هنا بل يكني العلم بالغين. 

"' - هوت المغبون : فلا تنتقل دعوى ( التغرير م الغعن ) إلى 
وارث اما موت الغاين فاه عن "ا : 


)1١(‏ محلة الاحكام العدلية ( المستيدة فى المدهت الحتقٍ) 2 مه #56030 المك يتب 788 الروضة شرح 


| الكرنئ ٠.‏ تطويله فى سور النتصرفب 


سيون 5 


1 0( 5 
خسار عير لمس_اومم 


الفصل النانى 
خيار غبن المساومة 
( امحرد عن التغرير) 


المبحث الأول 
المذاهب الثبتة لخيار غبن المساومة 

المراد بهذا الخيار : ثبوت حى الفسخ لمن وقع عليه غبن من 
المتعاقدين . دون أن يشترط مع الغبن كونه مصاحبا للتغرير ٠‏ أو كونه فى حال 
المسترسل أو القاصر الذى استغل الغابن قصوره. ولذا وصف هذا الغين 
بامحرد » او اضيف للمساومه ممييزه عن خخيارات الغين الأخرى الاتية فا بعد , 

وقد اختلفت المذاهب فى اثبات الخيار لمن غبن فبعضها أثبته بلا 
نزاع ٠‏ وبعضها تعددت فيه الآراء . كا أن بعضها جزم بنني هذا الخيار. 
اثباته اتفاقا عند الامامية : 

ذهب الامامية إلى مشروعية خيار الغبن مطلمًا ( محردا عن التغرير 
والاسترسال أو الاستغلال ) وذلك فى بيع المساومة ٠‏ ويعرف من تتبع تتبع أحكام 
هذا الخيار عندهم -" مغاير لخيار غبن المسترصل , ٠‏ والفارق بينهما واضح عفهنا 
ثبت الخيار للمغبون عامة باستثناء العالم بالقيمة المقَدِم على التعامل بغين,لدلالة 
ذلك على الرضا . فلم يشترطوا سوى جهل المغبون بالقيمة ولوكان قادرا على 
السؤال»وذكروا أن جهله بالقيمة يثبت باعتراف الغاين » وبالبينة ا 
وبقول مدعيه مع العين . لأصالة عدم العلم . وأقاموا هذه الأمارات على جهاه 
بالقيمة قبدا هو أن لا يكون المغبون من أهل الخبرة نحيث لا أن عليه القيمة 
إلا لعارض من غفلة أو غيرها . وإلا فلا يقبل قوله . ويرجع فى الحهالة إلى 
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البينة للمطلع على جهلها بالقيمة . والأقوى قبول قولها فيها بالمين مع امكانها 
فى 0 

استدل الامامية لخيار الغين مطلكًا محديث" لا ضرر ولا ضران والمغبون 
قد لحقه ضرر . وبأن البيع مع الغبن ليس نحارة عن تراض كما تقضى الاية 
للبيع المشروع ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) وبالقياس على خيار تلقى 
الركبان وخيار العيب,لأنهها مشروعان بالنص لما فى الصورتين من غبن يدفعه 
الشارع بالخيار فيهماءفهنا كذلك كما استدل له بعضهم من المعقول بأن التساوى 
بين المالكين فى المعاوضات من الشرائط الضمنية المتفق عليها بين المتعاقدين . 
لم يرتضه الانصارى » واستدل الحلي باية ( .إلا أن تكون تجارة عن تراض ) 
وبالنصوص الناهية عن الضرر والضرار. لكن هذا لا يستلزم الخيار. كما 
احتاط بعض الكتاب لثبوته بالاجاع 9 . 


اثبات ابن حزم له مع التفصيل : 
لابن حزم فى الغبن تفصيل انفرد به ,كانفراده فى خيار العيب فى 
جعله على صورتين ميز بينهها : احداهما: ظهور العيب فها لم يشترط فيه 
السلامة » فيب الخيار » والأخرى : ظهوره فب اشترط فيه السلامة فهو مبطل 
لبيع أمله© . 
وتفصيله المشابه هنا هو أن الغبن فى بيع اشترط فيه أحد العاقدين 
السلامة يجعل البيع باطلا » إلا إذا عرف به وبقدرة البائع والمشترى كلاهما ء 


)١(‏ الروضة وشرحها اللمعة الدمشقية 878/١‏ والمكاسب 78 وتذكرة الفقهاء 077/١‏ ويؤخذ عليه التسوية بين 
هذا الخيار وخيار المسترسل لدى المالكية والحنابلة . مع أنه ذكر بعدئذ انه عند الحنابلة لوكان المغبون حيث 
لو توقف لعرف القيمة وأحسّ بالغين فلا خيار له . لأنه كالرضا 877/1١‏ ) . 

(؟1) تذكرة الفقهاء 817/١‏ المكاسب 584 - 758 الروضة شرح اللمعة 556/١‏ ونظرية العقّد فى الفقه الحعفرى 
للحسينى 5لا” . 


(؟) المحلى أرهكم هحكهل - لاه١.‏ 
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( وهذه الصورة فى معنى المسترسل لكن الحزاء عنده ليس الخيار بل 
البطلان ) . ١ ١‏ 

أما إن وقع الغبن فى بيع لم يشترط فيه السلامة فإن علم به من وقع 
عليه من مشتر أو بائع ورضي به فذلك سائغ ٠‏ وإن لم بعلم به المغبون منهما فله 
الخيار بن إنفاذ البيع او رذه . وإن فات المبيع جم المغبون منبا بعدر 
الف 

وملخص حجته أن بيع الغش هو غير بيع السلامة الذى لا غش 
فيه . فالبيع المنعقد بينهما فى الباطن ليس هو الذى عقد عليه مشترط 
السلامة . . فإن علا بالغين فهى نجارة عن تراض . فإن لم يشترطا السلامة 
فالبيع صحيح لأنه وفع سالما فى الحملة وثبوت الخيار فيه كُثبوته 92 قال بلا 
خلابة» لدلالته انه لا يحل ما يزيد فيه الخادع على الخدوع الَّا بعلمه:فإن رضى 
بترك حقه فذلك لهءوإن أبى فله الرد « وقد صحّ الاجاع المقطوع به على أن له 
لوو 

المبحث النانى 
اذاهب النافية لخيار غبن المساومة 

لآ يرى الحنفية والشافعية والحنابلة خيار الغين فى المساومة . وكذلك 
المالكية فى الراجح . وهم الحنابلة قد اقتصروا على خيار الغبن للمسترسل (كيا 
سيأتى ) ولابد من افراد الحنفية والمالكية بالذكر لتحقيق مذهيهم فى خبار 
الغين . 
خيار الغبن فى مذهب الالكية : 

اختلف 'النقل عن المالكية فى كتب الخلاف فى شأن خيار الغبن 
(0) المخل مإؤ.ءهم .١15+ ١457‏ 


(؟) الل م ١513‏ . ويرى ابن حزم ان الهيمة قيمتاك : قيمة لاشياع التجار » واخرى لبيعهم ميا 
مغ ١ه‏ . 
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امحرد » والراجح نفييم له . وتأكيدا لما رجّحه شراح خليل من أن الغين لغير 
المسترسل لا خيار فيه مهها كان فاحشا أورد هنا مختاراس مما توسّع فيه الحطاب 
لتعزيز الراجح 10 
قال ابن عبد البر : فى بيع المسلم المستنصح يوجب للمغبون الخيار 
فيه . وفى بيع غيره المالك أمر نفسه لا أعلم فى لزومه خلافا ولوكان باضعاف 
القيمة ٠‏ وقال القاضى عياض فى الاكال : غبن المسترسل - وهو المستسلم 
لبائعه ممنوع . وله القيام إذا وقعوالمغابنة بين الناس ماضية وإن كثرت وهو 
قول مالك والشافعى وأبى حنيفة . وقيل : للمغبون الخيار . 
وقد رد الحطاب على ما جاء فى 'العمدة' والارشاد' من تشهير القول 
بالقيام بالغين مطلقا ووصفه بأنه خلاف المعروف من المذهب ثم قال : ومثله ما 
حكاه فى الذخيرة عن الطرطوشى ثم تمنى الحطاب من خليل أن يقول 
« ولاردٌ لغبن ولو خالف العادة الا المسترسل » فإنه لو فعل ذلك لكان مقتصرا 
على الراجح من المذهب.ثم لخّص المذهب فى موضوع الغبن فقال : نحصل 
من هذا أن القيام بالغين فى بيع الاميتران والاسترسال هو المذهب "١‏ لا قيام 
فى غيره ,اما اتفاقا أو على المشهور . 
وقد ذكر ابن رشد ( الحفيد ) بايجاز شديد مسألة الغين غير المعتاد وأن 
المشهون عدم الفسخ.وقال عبد الوهاب:إذا كان فوق الثلث ردُءوحكاه عن 
بعض أصحاب مالك9© . ثم قال ابن رشد « وجعله صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ الحطاب 070/4غ -4075 , 
(؟) ومن مقالتبم فى ذلك أنه يفسخ به البيع ء ونقل الدسوقى ١60/*‏ أنه فتوى المازرى وابن عرفة والببزلى وابن 
لب ١‏ وذكر البنانى أن العمل عليه بفاس وأن ابن عاصم مشى عليه فى منظومته ( التحفة ) حيث قال : 
ومن يغبن فى مبيع قاما فشرطه أن لا يجوز العاما 


وأن يكون جاهلا بما صسشعمع والغين للثثلكث فا زاده وقع 
وعند ذا يفسخ بالأحكام وليس للعارف من قيام 


واد 


الخيار لصاحب الحلب إذا تلقى خارج المصر دليل على اعتبار الغبن وكذلك ما 
جعل لنقذ بن حبان من الخيار ثلاثا لما ذكر انه يغين فى البيوع » . 

هذا ما استظهره ابن رشد ٠‏ وفى الدليلين مأخذ واضح . فتلقى 
الجلب لم يكن غبنا محردا بل اقترن به تغرير » وأما خبر حِبّانَ فيصلح للمسترسل 
لا للمساوم الخبير بالبيع والشراء . بل إن خبر حبان دليل للنفاة لأنه تضمن 
إرشاد حبان لخيار شرط لدفع الغبن ولو ثبت بالغين المحرد خيار لا كتنى به دون 
اشتراط الخيار . 

وقد احتج ابرق عيد السلام من المالكية للمذهب المشهور ( لزوم 
العقد مع الي اند ) بعديث شرائه صل الله عليه وس جسن جما جابر . فد قال 
له مساوما : أتبيعه بدرهم ؟ فقال :41م فيك الشباعة حين أواف دعل 
أن له ظهرّه إلى المدينة . فالمن الأول بالنسية للأخير غبن ولوكان معه نخار لم 
أقدم عليه النبى عقر 00 
نحقيق حكم الغبن فى المذهب الحنني : 

فى مذهب الحنفية خلاف حول لو 

. ) دالا يرد د بالغين الفاحش مطلقا ( صاحبه تعرير أولا‎ ١ 

؟ - ثبوت حق الرد بالغين الفاحش مطلتًا ( بقطع النظر عن 
التغرير) . 

م - ثبوت الرد بالغين الفاحش إن صاحبه تغرير . أى لا يكون 
الخيار للمغبون مطلقا » بل للمغبوت المغرور . 

وقد أخنار ضاتفهة:: الققنة 0 إل :عتم" الزوابانت ونقلها :عنه امبيحات 


)١(‏ الحطاب 454/4 وللاباضية خلاف مشابه . شرح النيل 191/8 ط3؟. 
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الكتب الفقهية مع بعض التصرف فى مدلوها . مما نشأ عنه التباس » هل هى 
تعبير عن خلاف حقيقى . أو هو خلاف لفظى 9(" . 

ونظرا لأهمية بحث هذا الخيار من الناحية العملية وتنازع الباعة 
كل منبم ومصلحته منها . رأيت التحرى عن حقيقة هذا الخلاف الداخلى فى 
مذهب الحنفية . بعدما مرّ عن مذهب الالكية لكثرة لحوء المتنازعين إلى هذين 
الذعيت فى بسائل لقان حرو 

وقد عني العلامة ابن عابدين من متأخرى الحنفية بهذا الموضوع 
فكتب فيه رسالة خاصة طبعت فى محموعة رسائله ٠‏ واشار فى حاشيته على 
الدرر إلى نتيجة ما أدى إليه بحثه فى تلك الرسالة”" . ' 

أول ما عمّب به ابن عابدين على مادة هذه المسألة عند الحصكنى 
وغيره أن ما ذكروه من اطلاق صاحب القنية الرد بلا تغرير ليس من تمط 
الاطللاق المعهود فى كدنن الفقه وهو التصريح بعبارة ( مطلما ) او ( ولو بلا 
تغرير - مثلا) بل كان محرد ذكر الرد بالغين - إلى جانب ذكر القول 
المعاكس . والقول المقيد0" . 

ثم أشار إلى أن صاحب الفتح نقل عن الامام علاء الدين السمرقندى 
اتكن" تحقة: النقيزاء»:. أن أضتابنا رقولوت نالفو أنه لا برقع لكن هذا 
فى مغبون لم يعر . أما فى :فقون عر قله تحق" الزد اسعدلالة أله المراعة أى 
بمسألة ما إذا خان فى المراحة»فإن ذلك تغريريثبت به الردّ . ثم نقل عن حاشية 
الطحطاوى استظهاره أن الخلاف لفظى ؛ تحمل القولين المطلقين على القول 


.١89/4 رد المجتار‎ )١( 
(؟) الرسالة هى : مير التحرير فى إبطال القضاء بالغين الفاحش دلا تغرير وهى فى جموعة رسائله 5/4/5 17م‎ 
,. (5١ -1١689/8 ورد المجتار‎ 


كك 


المفصل » واستدل لهذا الاستظهار بصنيع صاحب التحفة . وعرّز ابن عابدين 
ذلك بعدم التصريح بالاطلاق فى القولين . فيكون هذا القول المفصّل - فى 
رأيه - هو ظاهر الرواية وهو المذهب ولمفتى به والصحيح . 

هذا ما اقتصر عليه ابن عابدين فى حاشيته فى موطنين منها وأحال فى 
الثانى إلى رسالته . وقد اطلعت على ما فيها واستخرجت خطوط نحثه الذى زاد 
النتيجة التىوصل إلببا وضوحا من خلال مساجلة - أو معركة علمية - بينه 

كات الباعت: إلى تليق :وسالة 'اتى :عابديق 'فن ,خيان العن اطلاعه عل 
جواب سؤال استفتى فيه مفتى صيدا . ذلك السؤال يدور حول صحة 
الفسخ يخبار الغبن بلا تغرير أو عدم صحته » وهل يصح حكم القاضى 
بذلك . وقد اجاب المفتى بالإإيحاب . فكتب ابن عابدين ( فى جانبه ) لا 
اطلع عليه أن الحواب خلافه»وم يطول فى بياك التوجيه والتعليل,لعلمه بأن من 
يتصدر للافتاء يكفيه القليل . غير أن المفتى المشار إليه لا وصل إليه الجواب 
استعان بأخيه ( النائب فى صيدا ) فجمع رسالة سمّاها « الرد المسدد على من 
يقول أن القول بالرد بالغين الفاحش مطلقا غير معتمد » وقد وقف ابن عابدين 
عن للك ور ل وا حراج لاسر د ل د يدا جور رايب تكسي ده 
الرسالة وذكر أنه قيد عنوان الرسالة بقوله ( بلا تغرير) لأنه لم يقل بمنع الرد 
مطلقًا”'' . 

بدأ ابن عابدين رسالته بالتبكيت لخصميه ( وقد مهد لذلك بأنهما ملا 
جوابهما الثانى بالطعن عليه ) تم أشار إلى عدة اختلالات فى كلامهها كان قد 
تسامح فى ذكرها وتغاضى عن تفنيدها قبل . 

وعمدة دفاع ابن عابدين عن رأيه فى الموضوع بأن انهال على القول 


)١(‏ حي التحرير فى إبطال القضاء بالفسخ بالغين الفاحش بلا تغرير . لابن عابدين ضمن محموعة رسائله 
يها 
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بالرد بالغين مطلقا فوسعه بأنه مخالف لظاهر الرواية فهوكالمرجوع عنه اعهادا على 
ما حاء ه فى البحر' فى فساد العمل عما خالف ظاهر الرواية فهى المرجهء إلا ان 
خلت المسألة من ذكر لما فى كتب ظاهر الرواية فيؤخذ بغيرها 0 | 


ولا كان أقوى ما جاء به المعارضان عبارة نقلاها من الفتاوى الخيرية 
نصها : أما الرد بالغبن فقد أفتى يه كتر هد علائنا مطلقا ٠‏ ومع الغرور أجمع 
المتأخرون عليه . وعللوا القول الأول بأنه أرفق بالناس . فلو راه القاضى 
وحكم به نفذ وهو قول مصحح أفتى به كثير من علائنا'"' ١‏ ويذكر ابن 
عابدين أن البحث عن هذا النقل أعياه : فلم أجده فى فتاوى الخير الرمل 
بعد استقصائى مظانه . مثل البيع والقضاء والدعوى . ولكن على تسام 
وحوده وصحة نمله فكلامه فى القاضى الذى له راى ونضر واستنباط . 
المعير عنه بالمحتبد فى المدذهب بدليل قوله « فلو راه القافنى » فاك 5 
معنى الاجتهاد والنظر كا يعرفه من سبر كلامهم . . ثم أورد عبارات بأن 
(الرأي) إذا نسب للقاضى فلمراد من له ملكة الاجتباد . 


الك عابدين . ااه ا 
والثانية 0 بدول تغرير . و 8 ويويده أن من 0 0 
الأولى علّل فتواه بقوله « رفقا بالناس »كا علل به أصحاب القول بالتفصيل . 
التغرير . وحملوا الثانية - التى ليس فيها رفق بالناس - على ما إذا كان يدود 
تلغري .ا تصلح علة واحدة لقولين متعارضيئ . » 


١ )‏ ( تخير التحرير اك والمراد 535-58 ذم ال واية اد علي مام حم ان . الأخت ( وسحى المسوط ( 
الجامع الصعر . ٠‏ الجامع الخبرعء تسر الصغم . 7 سار الحَدرء) بالزيادات 
(") 


حر لتر ؟أولا- ١‏ والعارد المشوله من مدذوى الخير الرهلى دكرها أول مرد فى داه ص رسالنده 


1834 - 


من لم يثلج صدره بعد . وهو أن هذا التوفيق ظاهر . والوجه فيه ان الرد مطلقًا 
لنسن أرفق بالناس 6ل قلاف الأرفق لأنه يؤدئ إلى كترة المخاضمة والمنازغة 
فى كثير من البيوع . إذ لم يزل أصحاب التجارة يرخون فى بيوعهم الربح 
الوافر ٠‏ ويحوز بيع القليل بالكثير وعكسه والقول بعدم الرد مطلقًا خلاف 
الارفق أيضا . وأما القول بالتفصيل فهو القول الوسط القاطع للشغب . . . 
لان من الازى الفجل لخر مع خداع البائع والتغرير يكون بدعوى الرد 
معذورا وبائعه انما ومازورا١"‏ . 

هذا أهم ما جاء فى رسالة ابن عابدين التى خص بها خيار الغين بعد 
شخصى وهجوم أحيانا . وأن حذفها لا ضير منه على الموضوع المبحوث 
اصالة . لكن ابن عابدين بالرغم من مخصيصه الرسالة للموضوع ُ تعد مشألة 
الرد وعدمه واعتذر عن عدم توفيته الموضوع حقه بقوله : كنت أردت أن 
أشحن سفن هذه الرسالة بأنواع االغرر واستخرج بغواص الفكر من تحار 
مناسباتها نفائس الدر ولكنى من العوائق فى قيود 70 وكم كان من الضرورى 
انفاذ هذه الارادة حيث إنه لم يتعرض فى حاشيته أيضا الا للمسألة من جانب 
الاطلاق والتمييد . 

المبحث الثالث 
صاحب الخيار ومحاله وتوقيته 


صاحبه : 


بثبت خار الغين المحرد للمشترى والبائع . فإذا حصل الشراء بزيادة عن القيمة 
ثبت للمشترى » وإذا وقع البيع بنقصان عن القيمة كان الخيار للبائع . هذا 


)1 حير التحرير ا م والرسالة صفحاتا من 840258 من الحنه الثاى م 
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مع جهل كل منهما بالقيمة أما مع علمها بها فلا خيار. 

والخيار عند وقوع الغين يثبت للمغبون خاصة فإليه حق الإمضاء أو 
الرد وليس للغابن مثل ذلك الحق'" . 
محاله : 

فأما الغبن فلا يوجب الفسخ الا فى قسمة القرعة باتفاق فى المذهب 
اللا على من يرى له تأثيرا فى البيع فيلزم على مذهبه أن يؤثر فى القسمة . 

أما عند الامامية فالظاهر ثبوته فى كل معاوضة مالية » بناء على 
الاستناد فى ثبوته فى البيع إلى نفىالضرر . وقد أشار الأنصارى إلى عدد من 
فقهاء الامامية القائلين بعمومه . وحكى عن ١‏ المهذب البارع » عدم جريانه فى 
الصلح ١‏ ولعله لكون الغرض الأصلى فيه قطع المنازعة فلا يشيرع فيه الفسخ ثم 
قوى الانصارى شموله لغير البيع الّا فى حال العلم ببناء تلك المعاملة ( بيعا 
كانت أو غيره ) على عدم المغاتتة والمكايسة من حيث امالية» كماإذااحتاج 
المشترى إلى قليل من شىء مبتذل لخاخة لبي ذيحة أو دنيوية فلا يلاحظ فى 
شرائه مساواته للثمن المدفوع اذ فى شمول الأدلة لمثل ذلك خفاء9 . 


توقيتسه : 


المشهور عند الامامية انه على الفور » لكونه على خلاف الأصل , 
فيقتصر فيه على المتيقن . والقول الثانى انه على التراخى » ومستنده السك 


والمراد بالفورية : العرفية » لأن فى الاقتصار على الحقيقة حرج على 
صاحب الخيار . فلا ينتي الضرر بثبوته . قال الأنصارى : والذى يظهر من 
التذكرة ان المراد ما هو أوسع من الفور العرفى أيضا ©. 


. ه7م/١ نذكرة الفقهاء‎ 66/١ المحل 4158 الروضة شرح اللمعة‎ )١( 
.715 المكاسب‎ )1(١ 


ك5كك 


الفصرالثاالث 


ارعس المس تسل 


| يسا رغبن المست رس ل 

تعريف المسترسل : 

عرف المالكية المسترسل بأنه المستسلم نام 

أما الحنابلة فهو عندهم : الجاهل بقيمة السلعة . ولا يحسن البايعة . 
ويلحظ هنا أن المعول على الوصف الأخير وهو عدم الخبرة بالمبايعة . أما جهل 
قيمة السلعة فيقع فيه كل مغبون إذ لو عرف القيمة لما رضى بالغين الّا مضطرا 
3 باذلا لقاء رغبة شديدة فى السلعة. وسيق العلم بالغين مسقّط للخيار . 

وللحنابلة تعريف آخر للمسترسل من كلام الامام أحمد بأنه : الذى 
لا نحسن أن بماكس.وبلفظ آخر : الذى لا يماكس »٠‏ والفارق أن الأول قليل 
الخبرة بامحادلة فى المبايعة للوصول إلى تمن المثل دون غينءأما الأخير فهو الذى 
لا يسلك طريق الماكسة بقطع النظر عن إتقانه لها أو جهله بها . قال ابن 
قدامة : فأما العالم بذلك والذى لو توقف لعرف إذا استعجل فى الخال فغين 
فلا خيار ل (9) ' 
خيار غبن المسترسل ( عند المالكية ) : 

أما المالكية فبعد أن صرح خليل بأنه لا يرد بالغين ولو خالف العادة 
أفاد شراحه (الخرشى ) ومعه العدوى . والحطاب والمواق والدردير ومعه 
الدسوقى . بأن ذلك هو المشهور من المذهب . وأن هناك قولا بأنه يرد . أما 
إن كان الغين بسيرا فالاتفاق على لزوم العقّد معه وعدم ركز 


. 19١/5 الحطاب‎ )١( 
. المغنىا م لالالا؟ ع وعم والفروء 4/لاة‎ )5( 


ا 


. لكن خليلا تابع المسألة فقال :«وهل الا أن يستسام : ويخبره بجهله . 
أو يستأمنه ؟ تردد » وقد أخذ الشراح عليه عدم الجزم بإثبات الغين للمسترسل 
فهو مشهور المذهب ٠.‏ وقد ذكر ابن رشد فى المقدمات أن حكم الغين يختلف 
بحسب البيع » في بيع المكايسة ( المساومة ) لا قيام بالغغن ( قال) : رولا 
أعرف فى المذهب فى ذلك نص خلاف » وبعد أن رد على من وهم فى حمل 
مسألة سماع أشهب على الخلاف » عاد فأشار إلى حكاية بعض البغداديين 
وجوب الرد بالغين إذا كان أكثر من الثلث . وجعله موضع تأمل « وأما بيع 
الاستنامة والاسترسال . . . فالبيع والشراء على هذا الوجه جائر. . . والقيام 
بالغبن فى البيع والشراء إذا كان على الاسترسال والاستنامة واجب باجاع 
لقول رسول الله عَتّه:اغبن المسترسل ظلر » هذا ما استدل به ابن رشد”" . 
خيار المسترسل ( عند الحنابلة ) : 

الحنابلة يثبتون خيار الغبن للمسترسل فقط . على الراجح فى المذهب 
وهى من المسائل التى اختارها ابن تيمية من مسائل الخلاف فى مذهب احمد 
لأن الغبن لحقه لجهله بالمبيع » خلافا لغير المسترسل فقد دخل على بصيرة فهو 
كالعالم بالعيب . وهو مقيس على النجش وتلقى الركبان وهناك رواية ذكرها 
ابن أبى موسى ( بصيغة : قيل ) مقتضاها أن الغين لازم للمسترسل أيضا . 
لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا بمنع لزوم العقد. كبيع غير 
المسترسل ء وكالغين اليسير”" . 


)١(‏ لقد أورد الحطاب عبارته وأشار إلى أن المفهوم الخال هذا الاستدلال دليل للحالة الأخرى فقال : وما م 
يكن فيه ظلم فهو حتى لا يجب القيام به ( 47١/4‏ ) المقدمات 701/7 -508 الخرشى 57/4 الدسوقى 
0# وقال الحطاب : إذا كان من أهل المعرفة بقيمة ما اشتراه وإتما وقع فى الغين غلطا يعتقد أنه غير 
غالط فلا رد له . أما إذا علم بالقيمة فزاد عليها فه وكالواهب أو فعل ذلك لغرض فلا مقال له . ( الحطاب 
)2 . 


. 78 المغنى “/6948م /0/8” الاختيارات . للعلاء البعلى ص‎ )١( 


اع ل 


العصل رابع 


ساربن المت وشيم 


الفلصل الرابسع 
خيار غبن القاصر ( وشببه ) 

اثبت هذا الخيار المالكية والزيدية فى حال غبن الوصى عن القاصرع 
أو الوكيل عمّن وكله درءاً للضرر عن القاصر والموكل . وبعض المذاهب لحأت 
إل إنظال: العقذ المتصل على ب 0 

إذا كان البائع - أو المشترى - بالغين وكيلا أو وصيا . فيرد ما صدر 
000 بيع أو : شراء( أى شت حق الرد ) .وقال المهدى من الزيدية : خيار 
المغابنة مشروع يوانها يليت فل..: غبن الصبى وفى المتصرف عن الغير ( غبنا ) 
فاحشا فى الشراء وكذا فى البيع ٠‏ ولا يثبت لمكلف باع عن نفسه . م بين 
ابن مفتاح شارح الأزهار أن المتصرف عن الغير هو العبد المأذون والوكيل 
والولى والتبريك 9 

محاله من حيث العقود : 

خيار غبن القاصر يثبت فى عمّد الشراء اتفاقا . واقتصر عليه 
بعضهم اا و1 اانه ا الغير . ٠‏ لأن البيع إزالة 


لوه قاطن الح ا له قيل : البيع مرتخص وغالر . فإذا باع 


)١(‏ نصت محلة الأحكم العدلية ( المستيدة من المذهب اخنى ) فى المدة 565 على أنه استثناء من عدم التخخيه 
فى الغعن ارد ل التعرير « إذا وجد الس ( وحده ) فى مال البتم لا بصح البيع . ومال الرقف وبيت المال 
جه الى دم البتم ٠‏ وقال الشراح : اله ايكون باطلا . 
00 ( عفد ابيع ) للاستاذ مصطق الزرقا فالالا للمقارئة بين أخذ القانون بها 
بشه هد الخبر فى 5 عقار القاصضم تغى فاح واحذه بعص أحكام ذلك من الفقه الإسلامى (' لش نون 
المدى اك 99 والمصرى 158). 
(5) الحطات 95/4؛ الدسوقى * 11١‏ البحر الزخار 7*9 884 المترع المختار وم .و 


#الا6 ل 


وقال الزيدية : هو ثابت فى البيع أيضا . لأن الدليل لم يفصل . 
وقاسا على ال 
موب خيار غبن القاصر : 

هل للقائم فى الغين فى مسألة بيع الوصى والوكيل نقض البيع أو 
المطالبة بتحميل المن ؟ وكيف لو تصرف البتاع فى ذلك ببيع ؟ 

أفاض الحطاب فى المسألة ناقلا عن ابن رشد فى فتوى له م قال ش 
والراجح من الأقوال أن للقائم بالغبن نقضّ البيع فى قيام السلعة ١‏ وأما فى 
فواتها فلا نقض . وأن القيام بالغين يفوت بالبيع( أى فيلجأ إلى تكميل العن ) أما 
مع إمكان الرد فهو الموجب”" . 

وصرح الزيدية بأن غبن القاصر غبنا فاحشا يثبت به الخيار ٠.‏ قال ابن 
مفتاح : وهذا فى الحقيقة يرجع إلى خخار الاجازة . فإن اجاز ولى الصبى 
لمصلحتر ( ومالك العبد والموكل ) نفد العقد. والا فلا27 . 
مسقطات خيار غبن القاصر : 

ذكر المالكية والزيدية أن هذا الخيار يسقط با يلى : 

١‏ - التصرف فى المبيع . وقد سبق فى الفصل الأول للغين بوجه 
عام يان هذا المسقط . 

١؟‏ - التلف . أوما يسميه المالكية ( فوات المبيع ) قال الحطاب : 
فإن فات المبيع رجع الموكل والحجور عليه على المشترى يما وقع الغبن واحاباة 
به . فإن تعذر الرجوع على المشترى رجع على البائع - وهو الوكيل والوصى 
بذلك . 

. البحر الزخار "1ه"‎ )١( 


(5) الحخطاتا 199/5 . 
(*) لمترع الختار شرح الأزهار لابن مفتاح 84/8 . 


4لا5# - 


وإن اشتريا بغبن وفات ذلك المشترى رجع الموكل وا محجور عليه على 
البائع بما وقعت 0 والغبن به ٠.‏ فإن تعذر الرجوع على البائع رجعا على 
المشترى وهو الوكيل أو الوصى . صرح به ابن عتاب وغيره . 

ولا يتقيد الرجوع هنا بالثلث . فيرجع بكل ما نقص عن القيمة نقصا 
بينا » أو زاد عليها زيادة بينة وإن لم يكن الثلث وهو الصواب على ما قال ابن 
عرفة وهو مقتضى الروايات فى المدونة7" . 


. الخطات 9/5/4 - #/ا1‎ ١10/# البحر الزخار /14ه” حاشية الدسوقى‎ )١( 


1/6" ل 


البا با لسايع 


زغرة | ل كر 


الأول : بيوع الأمانة وخياراتها 
الثانىى : خيار المرابحة 
الثالث : خيار التولية 

الرابمع : خيار التشريك 
الخامس : خيار المواضعة 


 "7107/- 


الفصل الأول 
بيوع الأمانة وخياراتها 
المبحث الأول 


بيوع الأمانة ( أو البيوع بتخبير القن ) 20 

من تقسهات ( البيع ) المعروفة تقسيمه بحسب العن بين كونه غير 
تبعا للشمن الذى اشترى به البائع . وبيع الأمانة يشتمل على أربعة أنواع هى : 
المراتحة . المحاطة ( أو المواضعة ) التولية . التشريك ( أو الإشراك ) . وائما 
تسمى بيوع الأمانة لاستناد تحديد القن إلى أمانة البائع فى الاخبار برأس 
الملل . قال الكاسانى : ان المشترى ائتمن البائع فى اخباره عن المن الأول 
من غير بينة ولا استحلاف . وبعبارة الرملى : اعتمد المشترى نظر البائع ورضى 
لنفسه ما رضيه البائع مع زيادة أو تحيل 7 1 

وتسمى هذه البيوع : البيوع بتخبير امن . أى الاخبار بالمن الأول 
كا بطلق عليها اسم الأول منبها ( المرابحة ) وتعطف البقية عليه بنحو المرائحة 
( وأخواتها ) ٠‏ أو ( شبهها ) . 

ويلبحظ "أن خنابة المضنئفين انضدت عل (المراعة) الكتز من غيرها .. 


)١(‏ هده التسمية هى المنداولة فى كتب الخابلة . والمؤساف ان كلمة ( خم ) معنى الأخار اه تسل من التحريف 
سور متعددة . كتحريفها ا خر) هرارا فى كشاف القداع ) فى الحا وعرد ) اواإى (خحهة) كا 8 
م الشوء 0000 وغيره ) وكدلث فى ذبل طاتث احخائنة ١5101‏ ووقع فى فهرسه مد إلى ( ع ). 
جين 7 5-8 يما 
2 8 


00 1 23 - 5 1 : 00 3 5 - 
لك هذا الشول سء عق دا . مصيوصض حدر صا 6فى جميع لناصضل 60 الانا مليايى ارادات 
5 ل 3 


5 تح ابه 3 1 1 5 1م 
١(‏ ككم وعدها) من التسعة ا حضسشي ايح عد عنى عد الى . 


(؟ ) الدكه ت 78# شبابة اغتب 4/ه١11.‏ 
١‏ . -- 


564 


حتى أطلق ابن رشد اسمها على الباب المعقود للأنواع الأربعة ٠‏ بل جعلها 
المالكية شاملة للأنواع الأربعة تعريفا ومفهوما باعتبارات خفية لا تخلو من 
تكلف . وأدخل الشافعية ( المخاطة ) نحت عنوان المراحة اما باعتبارها ريحا 
أيضا ولكن للمشترى » وإما على سبيل الاكتفاء وهو أولى!" . 


وقد ابتدأ بعض من درسها من القدامى ( كالشافعية والحنابلة ) 
بالتولية والتشريك » بدءا من البسيط فالمركب » فى حين استفتح آخرون 
بالمراحة لأهميتها وكثرة دورانها من بيوع الأمانة '" . 

ولا بد من الاشارة إلى أن تفصيل أحكام هذه الزمرة من البيوع 
( المستازمة خيارات ) كان يرد أحيانا فى صعيد الخيارات » كيا صنع الحنابلة » 
وأحيانا فى أنواع البيوع . كالحنفية » أو فى شرائط صحة البيع لانيثاقها عن 
شرائط الثْن » لأن ها شريطة خاصة هى أن يكون العن الأول معلوما فى بيع 
المراحة وأخواتها » كبا فعل الكاسانى ( رائد الترتيب الفقهى وحُسن التصنيف 
عند الحنفية)(" . 

المبحث الثانى 
تعريف تمييزى لخيارات بيوع الأمانة 


بيوع الأمانة هى أنواع من البيع تنوعت عنه بالنظر إلى كيفية تحديد 
الأدي. حعيك. الف رأنن: الماك اأبياها لامعا وتشيمل الذراع لقال 


التولية - الاشرالك - المرايحة - المواضعة . ومع أنه سيأتى تعريف كل 


, 50/19 بداية ابد‎ ٠١5/4 مغنى المحتاج ؟/لالا نباية المحتاجح‎ )»١( 

(5) المغنى 1574م 5044 الفروخ ١1/4‏ المتتنع 7 مثبى الارادات 757071١‏ كشاف الماع الضف 
الدسوفى ١697#‏ الخرشى 8774 . 
له 


(ع) القنه 5ه الفروح ١‏ ( وعرضه صاحب المغنى فى متمات باب البيوخ باعشارها من أنواعه 1١5/14‏ ) 


١ 


. 1 
اللدائلء 7750/6 . 
0 


- م8٠90‎ 


منها فى فصله . لا بد هنا من تعريف جامع ها للتمييز بين مفاهيمها امختلفة : 
| - فالتولية : البيع برأس الال » ومأخذ التسمية أن البائع 
بقول : وليتك هذا الشىء برأس ماله . 

ب - والاشراك . أو التشريك : - كبا يسميه الشافعية - أو بيع 
الشركة كا يسبيه الخابلة بيع البعلين بقسطه من عن الكل 6 هوق قول 
البائع : أشركتك فى نصف هذا الشىء أو ثلثه . ويمكن تعريفه أيضا بأنه : 
تولية بعض المبيع بقسطه من المن » هكذا عرّفه الكاسانى . لأنه فى الحقيقة 
تولية » لكنه مختص بالبعض . والتولية بالجميع '" . 

ا 3 لمر لس 0 0 
عشرة » 1 بعتكه رضن مال 0 : 

د - والمواضعة - أو المحاطة : البيع جمثل العن الأول » مع نتقصان 
شىء معلوم منه .وها تعريف موجز بأنه : بيع بخسران . 

والعلم بالمئن الأول شرط لصحة هذه البيوع كلها » فإن لم يكن معلوما 
فالبيع فاسد إلى أن يعلم فى المحلس ٠‏ فيختار إن شاء ورضي بالمن فيجوز . أو 
بترك فيبطل 9©) 

وعلى اليائه تع الإخبار عن مقدار رأس المالتيامانة بوعل أن راهنا 
عن كل ما ل تقدان با س المال » كالأجل والخيار . 


)١(‏ البدائع ا والمجموع 8/هلا١‏ وعند الشافعية : « الاشتراك حبث يطلق كان ظاهرا فى المناصفة ٠‏ فتاوى 
ابن حجر 7714/79 . 

(؟) المقنع . وحواشيه 07/1 وذكر فيبا أن الصورة الأولى كرهها أحمد . لكراهة ابن عمر وان عباس ها . وهى 
ما انفرد به أحمد عن الأثمة الثلائة وحمل ابن قدامة الكراهة على التنزيه . 

() البدائع 76١/0‏ والمقنع 5/7 وحاشيته . متبى الارادات 755/١‏ - 9510 الخرشى 8704- 44 . 
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فإن تبين كذب البائع فى البيان . او كه شيعا نما بشن اله نيت 
للمشترى الخيار . وبوجه عام يدعى هذا الخيار خيارٌ الاش لان سيبه خيانة 
البائع فى بيان العن وصفاته واخباره بغير الواقع 1 


الملبحث الشالث 
اهام رأس المال أو كتم صفاته 

ما تقرّر أنه لابد فى بيوع الأمانة من بيان رأس المال ٠‏ وهو بيان 
إضافي - غير معلومية القن - وذلك ليعرف مقدار الربح فى المرايحة ٠‏ أو 
الحط فى المحاطة أماقى الفزلة والاعراك فإن يان راس المال هو يات العن.. 

وقد أشار الحنفية والمالكية وغيرهم إلى مسألة يكثر وقوعها وهى أن 
نجرى التولية - ومثلها الاشرا اك - دون بيان رأ س المال بأن يستغنى عنه بعبارة 
١‏ با قام المبيع عليه - أو - با اشتراه - أو برأس المال - ) وم يذكر ما هو 
رأس الال . . فا حكم هذا البيع ؟ والصورة تجرى فى المرانحة أيضا . 

ذهب الخنفية على الصحيح 9 أن البيه يع فاسد فسادا غم ر متقرر الحهالة 
الفنءاى 55 فاسدا بعرضية ا ويزول اد بالعلم فى املس وشحر 
المقترى يت 'الأحة. والزة. لآن الرفا” 2 م يكم قبله لعدم العام . 

وهذا الخيار ليس خيار خخيانة بداهة . ثما هو ؟ يتبين هما فى”رد الحتار/ 
أن هذا الخيار عمثاية خيا, ر العبول فى إبرام العقد . ٠‏ فإذا حصل العلم فى الس 
جعل كابتداء العقد . وار كتاحسر القيوك إلى أخير ا خلس . تظيره ١‏ بيع الشىء 
برئمه إذا عام فى الجلس "7 ٠‏ ويرق المالكية أنه بع 0 شريطة أن لا يقترن 
بالالزام ( أو البت ) ثم هو بالخيار إذا م العن . أما إن دخل على الالزام 


اللللسسسمشد 
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فلا بحوز العقد. للمخاطرة أى الغرر(© . 
والشافعية لا يصححون هذه المسألة » الا أن وقع العلم قبل القبول 
أما لو علم برأس الملل بعد القبول » ولو فى محلس العقد . فلا يصح 2 . 
ومن الطريف أن ابن جرير الطبرى اهتم ببذه المسألة فها ضمنه كتابه 
١‏ اختلاف الفقهاء » فقال : واختلفوا فى حكم الرجل يشترى عدلا من متاع 
س المال ولم يخبره البائع راض المال : 


فقياس قول الشافعى أن البيع باطل ( فإن هلك قبل أن يعام رأس 
المال أو بعده فى يد المشترى فعلى قيمته - في قياس قوله - لأن هذا قوله فى 
البيوع الفاسدة ) وهذا قول أ تور . 


وقال ابوحنيفة : : المشترى بالخبار إذا أخيزة ب الأخحذ والرد ٠‏ فإن 
بالعن فاستهلك قبل الرد فعليه القيمة إن اختار الرد رن اختار الامساكء 
فجائز وعليه العن . 


٠ ٠٠‏ وقياس قول مالك : أن يكون البيع فاسدا إذا لم يكن المشترى 
أو البائع عالما بلغ دلك فى حال ما تعاقدا البيع عليه ٠‏ لأن من قوله ان العن 
إذا لم يكن معلوما فى حال الشراء فلا بيع بينهما »'" . 
كم ملابسات راس الال : 

تشريكا ٠‏ لابد فيه من البيانات الاضافية التى تستلزمها طبيعته القائمة على 
)١(‏ الدسوقى على الشرح الكبير ١987‏ الخرشى 4/5ل المواق/4481/4 منقولا عن المدونة . 
(؟) ناية المحتاج بحاشية الشبراملسى ٠١7/5‏ وقال المحشى : « ويكون هذا مستثنى من قوم : " الواقع فى 
الحلس كالراقم فى صلب العقد» . 
507 اختلااف الفتهاء .. لاك جرزير الطبرق حل 44 وعقارلةاما هنا بالعرض السابق نحط شىء نما يكثر غادة فى 


كتب الفقه المقارن من النقل من بعض كتب المذهب التى لم يكتب ها ان عمثل وجهته 
الغالة . . 


- 8ك 


ائان المشكترى للبائع باعتّاده على نظره ورضاه لنفسه ما رضيه البائع لنفسه 
وتلك البيانات الاضافية لم تطلب فى بيع المبناومة. لألة: عدخ فيه العن 
بالتفاوض دون نظر إلى رأس مال البائع . 
فعلى البائع أن يذكر رأس المال ويبين الملابسات وأطلق عليها الحتفية 
عبارة ( صفة القن ) واكتنى غيرهم بإيضاح المراد منها بطريقة الاحتراز فهى ما 
عدا بيان مقدار رأس المال . بهذا دعاها الشافعية والحنابلة . ومن قبلهم 
لمالكية مع اصطلاحهم على تسميتهم ما كان اخبارا بزائد عن رأس امال 
0 احا جااطنا لك 8 كانتي 1 اوموق شور مؤهوطة )ل الوه 
يه ٠‏ أو كتم منفردات ( خفية ) فيه ٠.‏ فقد دعوه ( غشا) أو (كمّا)'" . 
والمهم ها هنا الاشارة إلى إقامة الفقهاء حاجزا بين نوعين من الخيانة 
فى البيانات الخاصة بببوع الأمانة: أحدها + بان مقدان رأس الماك الفا : 
ملابسات رأس المال أو حل العقد . والأهم من ذلك كله أن لهذا التنويع أثره 
فى الحكم ٠‏ كما سترى . 
المبحث الرابع 
طبيعة خيارات الأمانة 
رأينا كيف اعتمدت ببوع الأمانة العن 07 بالزيادة عليه أو الحط 
منه أو مساواته ٠.‏ فكأن هناك شرطا فيها هو : البيع بمثل المن الأول وهذا 
برب الخيار فيها من خيار فوات الوصف 0 فيه . لأن البائع بالزيادة 
عن الفن الأول - دون عل المشترى - قد أخل بالوصف المشترط . 
وبمكن اعتبار خيار المرائحة واخواتها من باب التغرير ٠‏ وهو تغرير قولى 
وقد سبق فى خيارات التغرير صنيع بعض المصنفين بايرادها مثلا للتغرير القون 
المستلزم خيارا . 


. ١55/5 المندمات 9#ه- 44 وبداية المحتبد 7 +18 مغنى المحتاح 5 لاا المغنى‎ )١( 


515484 


وهناك نظرة تصنيفية أخرى تكشف لنا عن سمة أخرى فى خيارات 
الأمانة » وهى التعويل على عنصر الغبن المتوافر فيا عمجاوزة رأس المال فى 
المراحة والتولية » أو تخفيض الحطيطة فى المحاطة . وكثيرا ما تكون زيادة المن 
الواقعة كبيرة ( ولولا ذلك لما خان صاحبه فيها ) أى تكون مما لا يتغاين الناس 
عمثله فى العادة » ولذا تعتبر هذه الخيارات من خيارات الغين . 

وأخيرا قد ألحقها السبكى - بمناسبة حصر أسباب الفسخ للخيارات 
ونحوها بأسباب قليلة ما أمكن - الحقها بخيار العيب لأن الكذب فى المن وما 
نشأ عنه من نقص فى عين المبيع عن المن الموضوع له باتفاقها ه وكالعيب فى 
البيع 17 ْ 

ولكن الأوى - بالرغم من الآثار الى تتركها هذه الشابه فى خيارات 
الأمانة أن تكون نوعا منفصلا عنصرها الأساسى هو الاخلال بالأمانة . 


انتقال خيارات الأمانة : 

ذكر المهدى من الزيدية 7" أن خيار الخيانة فى المرايحة والتولية يورث 
قياسا على العيب ٠»‏ إذ يعود إلى النقص » وكذلك الامامية'" . والمبدأ العام 
فى انتقال الحقوق بالميراث إلى من يخلف صاحب الحق وبخاصة تلك المتعلقة 
بالأعيان اللاصقة بها كخيار العيب وفوات الوصف والتعيين يقتضى أن يكون 
هذا مذهب الجمهور اما الحنفية الذين يفرقون بين ما يتعلق بالأعيان وما يتعلق 
بإرادة صاحب الحق فقد ذكر ابن عابدين أن خيار المرابحة لا يورث بالموت . 
ونقل عن البحر انه ظاهر كلام الحنفية ٠‏ فإذا مات المشترى فاطلع الوارث على 


. بمناسبة حصر النووى أسباب الفسخ فى سبعة أسباب‎ 418/١7 تكلة المجموع‎ )١( 

(1) البحر الزخار /هه” التركة والحقوق المتعلقة -ا للشيخ احيد ابراهم 7 . 

(؟) تذكرة الفقهاء 044/١‏ والمكاسب 54٠‏ «الخيار موروث بأنواعه للا خلاف بين 
الأصحاب » . 


7ك 


خيانة بالطريق السابق فلا خيار له'" . 


( نبذه للمقارنة ) خيارات بيو ع الآمانة . 

بيوع الأمانة التى هى محال خيار اخيانة فى الاخبار بالمن هى ما 
يدعى فى القوانين الوضعية عدا و عديد القن على أساس تكاليف البائع ) 
وهو فى القانون صحيح . لأنه أساس صالح لتحديد العن وحم 3 
ولكن لا يتطلب 50 أذ ركوة نر لكان اكالم مو اونا حية. العا 
الجديد . بل يكتني لصحة العقد بالاتفاق على أساس صالح لتحديد العن فم 


ا : 


)١١‏ رد د امحتار رغأبكه١‏ وم أطلع ع ل موقف المذاهب الأخرى:يز: ن نصوصهم والظاهر أنه يورث عندهم لأنه خبار 
نشيصة أو فيرات وصف أو عن ٠‏ وهم قائلون ف تلك الخياء ءات بال وريث وانتقال الخبار. 
(؟) شرح القانون المانى ( عقد الع ) . للأستاذ مصطن الزرقا . ف/١7‏ وهو يرى أن هذا النظر القانرنى فى 
الاعفاء من بيان راس المال عند العقد يتف وما فى المذهب الحدلى من تصحيح البيع عا ينقطع عليه السعر 
(الدخل الفقهى العاء . له . فال/9؟ مه إحالته إلى اعلاء الموقعين 9/4) . 
5 0 كع 


كمع 


يد 


فرظا 


القص راشا 


حيا ف اط سم 
المبحث الأول 
تعريش خيار المرانحة 

التعريض اللغوى : 

المرامحة مصدر بصيغة (المفاعلة » من الربح » وصيغة المفاعلة 
للمشاركة وتستلزم الربح من الجانبين فهى هنا ليست على بابها » لأن الذى 
يربح هو البائع فهى مفاعلة استعملت للواحد بمعنى الإرباح كاستعال المسافرة 
معنى السفر والمعافاة جمعنى العفوء أو لأن أحدههما أربح الآخر. قال الخرشى 
والعدوى : يتوقف هذا على نقل,والظاهر أنها حقيقة فى المفاعلة فهى من بابها 
على تكلفءوهو أنه كيا أربح المشترى البائع قد أربح البائع المشترى لأنه لا 
بشتريها بذلك الربح إلا وهو يظن أنها تزيد عن ذلك فقد أريحه البائع 


اا : 
التعريف الشرعى : 


عرفها الكاسانى بأنها : بيع بمثل المن الأول مع زيادة ربح » ونتحوه 
تعريف المرداوى والفتوحى من الحنابلة بأنها : بيع المىء بثمنه وربح معلوم . 
وعرفها بعض الشافعية بقوله : بيع بمثل امن مع ربح موزع على أجزائه. 
وبنحوه جاء تعريفها لابن « عرفة » : المراحة بيع مرتب عمنه على تمن بيع 
تقدمه. غير لازم مساواته له. وقد ذكروا فى بيانه أن القيد الأول 
( مرتب . . ) لاستبعاد المساومة والمزايدة والاستئان ونحوها من انواع البيوع . 


ابوروي وو هو ا ا سس هي ل 
)١(‏ المصباح المير» المغرب مادة/ربح حاشية العدوى على شرح الخرشى 41/4 . 


5894- 


واستبعد بالقيد الثانى ( غير لازم مساواته ) كلا من الاقالة والتولية والشفعة 
وال لي ومع شمول هذه التعاريف المتشاببة لم يكتف ابن جزى الا 
بالتصريح بطريقتى المراحة الممكنتين فذ كر أن المرايحة إما أن يعرف صاحب 
الستلغة المشترق ىّ بكم اشتراها ويأخذ ربحا إما على الحملة عل ادرف ل 
امر ا عرة روفن ويارا وإما على التفصيل مثل أن يقول : ترخنى درهما 
لكل دينار”'' . ويشترط فيها شروط البيع إجالا مع شروط زائدة ستاتى . 

والتعريف انختار للمرابحة : 5055 ملكه بالعقد الأول بالفن الأول 
مع زنادة مقسطة عل القن أو جملة مغلومة) : أما تيار المرامحة فهو( خق 
الفسخ للمشترى لظهور خيانة فى البيع بزيادة معلومة على امن الأول ) . 

وللمراحة شرائط تدور حول الإخبار بالمن الأول ووراء الشرائط 
تزاتخة #ذوو مول ينان راض الال :وما ملس يه قا 3 بلحدق ونا حب 
بيانه ثما يكون ترك بيانه خيانة وما ليس كذلك . وهذه المباحث محلها كتب 
الفقه”" . والمهم بالنسبة لموضوعنا أن البائع لوكذب فى إخباره بالمن الأول 
وخان فما ائتمنه عليه المشترى وهو البيع على أساس ما اشترى به . فا الحكم 
فى ظهور الخيانة والكذب ؟ ولابد أن يكون ظهور ذلك باقراره ٠‏ أو بنكوله . 
أو ببينة على المن الحقيقى . 


الملمبحث الشانى 
مشروعية خيار المرابحة ٠‏ وأدلته ومناقشتها 


قال ابن جرير الطبرى : « وأجمعوا أن بيع المرابحة جائز» . ومع هذا 


٠١574 مغنى المحتاب 71//7 نباية اممتاح‎ 871011١ الفروخ 118/4 منتبى الارادات‎ 565-5١8 البدائع‎ )١( 
. نقلا عن (الحدود) لابن عرفة‎ ١697 الدسوقى على الشرح الكبير‎ 


32 اد لفقهبة لاءن حرق‎ 5 )١١ 
. مراجع السابقة‎ )“( 


58940- 


لديم رخال ابن حزم الحمهور القائلين مجواز المراحة » فذهب إلى حرم 
الببع على أن تربحنى درهما » أو على أنى أربح معك فيه كذا وكذا درهما . 
« فإن وقع وز سيوم أبدا ). وهذا حيث يكون البيع مرتكزا على اناي 
الربح المضاف إلى رأس امال . أما لو تعاقدا البيع دون هذا الشرط » لكن 
0 البائع انه اشترف لفلف 1ك كذ واه لا يربح معه فيبها الا كذا وكذا 

فقد وقع الع صبحينةا . فأن وجده قد كذب فيا قال لم يضر ذلك البيع شيئا 
دولا رجوع له بشيء أصلا ) الا من عيب فيه أو غبن ظاهر كسائر البيوع . 
والكاذب م فى كذبه فقط "١"‏ . 


م استعرض ابن حزم ""' ارا غيره وما فبا من اضطراب حيث يقترن 9 
المال نفقات وخدمات ذات مقابل ٠‏ ووصف المسألة تلك وذيوها بالفساد 1 
وأضاء الطريق لمن امتحن بالتجارة فى بلد لا ابتياع فيه الا هكذا «فليقل قام 
على بكذا وبحسب نفقته عليه أو يقول ابتعته بكذا ولا بحسب فى ذلك نفقة 
م يقول : لكنى لا أبيعه على شرائى . تريد أخذه منى بيعا بكذا وكذا والّا 
فدع . فهذا بيع صحيح لاداخلة فيه 70" . 
الأدلة لاثبات خيار المراحة 
العن من صفة أو 5 3 5 دعاه لمالكية بالغ بأن 1 دلالة 
لأن هذا البيع قائم على ائتان المشترى البائع » فكانت صيانته عن الخيانة 


)١(‏ اختلاف الفقهاء ( جزء البيوع/01 ) انحل 17/4 م 1916 . وهذه المسألة تعرض لها الشافعية في مغنى 
امحتاج ١ ١١7/7‏ لو قال اشتربته بعشرة وبعتكه بأحد عشر ولم يقل ( مراخة ) ولا ما يفيدها لم يكن عقد 
مراحة . كيا قاله القاضى وجزم به فى الأنوار منت ركذت فلا خيا زولا له ٠»‏ . والمنتزع المختار ,لالم 
والبحر الزخار 88/8" . 

(5) الحلى 9/ما م ١١ه١ا.‏ 

(*) ذكر السياغى أن ابن عمر وابن عباس كرها المرايحة لما فيها من تحمل الأمانة فى المن والربح وقال اسحاق بن 
راهويه أنها غير جائزة ( الروض النضير 497/7 ) وذكر ابن قدامة كراهتها عن غيرهما ثم حملها على كراهة 
التنزيه والبيع صحيح (اللمغنى ١١5/4‏ م 0494”). 


1ك 


مشروطة دلالة » ففواتها يوجب الخيار » كفوات السلامة عن العيب » . وقال 
صاحب الهداية :«والاقدام على المرابحة يوجب السلامة عن مثل هذه الخيانة ‏ 
فإذا ظهرت ييّركيا فى العيب 27 . ومثله تصريح الشافعية بأن ذلك تدليس 
ومن المعلوم أن فى التدليس خيارا فهذا مثله'" . 

أما القائلون بالخيار أيضا فى الخيانة فى مقدار المن ( وهم أبو حنيفة 
ومحمد » وأحمد على إحدى الروايتين . ومالك - إن لم يحط البائع الزيادة - 


فلهم أدلة مختلفة تدور على ما يلى """ : 


ثبت للمشترى الخيار لأنه لم يرض بلزوم العقد الّا بالقدر المسمى من 
المن فلا يلزم بدونه » ويكون فوات السلامة عن الخيانة كفوات السلامة عن 
العيب . هذا ما احتج به محمد ليشمل استدلاله المرايحة والتولية . أما أبو 
حنيفة فقد سلك فى الاستدلال وجهة اخرى ليقتصر الخبار على المرابحة دود 
التولية ( التى قال فيا بالحط للزيادة دون خيار) وهو أن الخيانة فى المرابحة لا 
توجب خروج العقد عن كونه مرابحة » لأن المراحة ب بيع بالمن الأول وزيادة 
ربح درعدا عداحاة فى ترح العقد عن كونه 39 وائما اوجن انيرا 
فى قدر امن وهذا يوجب خللا فى الرضا فيثبت الخيار”؟» . 

واحتج الحنابلة للرواية القائلة بثبوت الخيار بالرغم من حط الزيادة أنه 
بظهور كذب البائع لا بأمن المشترى - الخيانة فى التمن الآخر أيضا » وربما 
كان له غرض فى الشراء بذلك الن بعينه لكونه حالفا أو ناذرا أو وكيلاً . 
لانفاذ وصية . ( وهذا الاستدلال للقول المرجوح للشافعى © . 


. 7519/8 البدائع هه ؟؟ والهداية‎ )١( 

)١(‏ مغنى المحتاج 4.7/ا شرح المببيج 188/8 وفى تكثلة المجموع للسبكى 418/١7‏ « وأما الخيار الحاصل يسيب 
الاحبار فى المرائحة فهو راجم إلى العيب . لأنه كالعيب فى المبيع » . 

(؟) البدائع 515/8 واهداية وشرحاها 08/8؟ بداية الغتبد 5115/9 . 

4) المراجع السابقة . 

زه المغنى 5//ا١‏ انباية المحتاج 115/4 . 
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أما القائلون بالاقتصار على حط الزيادة دود إثنات خمار فحجتهم انه 
رضي بالمن الزائد » فإذا حطت الزيادة وحصل له بدونها فقد ازداد خيرا 5 
بعبارة الشافعية : لرضاه بالأكر فبالأقل أولى . واحتج | بو يبوسف بأن العن 
الأول أصل فى بيع المراحة ( والتولية ) فإذا م 6 ثبين أن تسمية قدر 
الخمانة / نصح فلغت ولزم العقد بالعن ا 0 
الأدلة للننى : 

استدل ابن حزم'" على نني مشروعية المراحة بثلاثة أمور : 

١‏ - بأنها تعتمد شرطا ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل والعقد 
به باطل . 

١‏ - وبأنها بيع بثمن محهول لا يدرى مقداره . أى وذلك غرر 
مفسد للعقد . 

* - وذكر أخيرا آثاراً عن عدد من الصحابة والتابعين تفيد 
حرمتها . 

وهذه 0 0ت 0 ٠‏ فإل هذا الشرط ولو بقع امن 
ل ١‏ الات با قن امال هدها الررمل لين اال 
الناس ومصلحة لهم . فكثيرون لا بجيدون المساومة والماكسة فيستروحون إلى 
استئان البائع بهذه الطرائق 

وأما الغرر المذكور فهو أمر موقوت يزول بالحساب . وأن جواز 
لمراحة مقيد بمعرفة الفن الأول ومقدار الربح أو نسبته . 

وبالنظر فى الآثار التى سردها يتبين أنها لم تنصب على المراخة عموما . 


)1١0‏ البدائع ل لشف 


(ك0) المجلى والاا- هام 6١ه١.‏ 


ل 


بل على بعض صورها التى تشبه الربا فى الصورة ٠‏ مثل اربحك للعشرة 
كذا . . وقد أشرنا إلى كراهة أحمد وغيره لبعض تلك الصور .كا أنه ورد عن 
غير من ذكرهم القول محوازها . 

فال راجح إذن ما ذهب إليه الحمهور لسلامة أدلهم على ال حواز ثما 
لوحظ فى أدلة المنع من إيرادات فى محلها . 
الناقشة والترجيح : 

م لطن اف أدلة الطرفين يلحظ فى أدلة الاثيات أن الامجدون 
لثبوت. الخيار فى النوع المتصل علابسات العن كاف وحده يُظلل النوع 
الآخر : فني كليب| اختلال للرضا بسبب اخيانة المعتبرة هنا كفوات السلامة فى 
العبب ما الداعى إلى التفرقة بين النوعين فى الأثر. . وقد يقال أن الخيانة فى 
مقداء ر العن أمكن إزالتها بالحط دون النوع الآخر. وهذا غير مسلم لأن النوع 
الآخر يمكن الحط فيه بأن يلحظ مقدار التفاوت بين العاجل والاجل وخوه . 

تا أن الخ وحذه له ستدلت الرضا”م المسترق يعدها: انخاء لآن 
كذب البائع اورث شكا يرشح على بره الثانى . . ويجب. الحرص على 
مضلحة المشترق هنا تمنسحه الخبار فإن كانت رغبيه قائمة 'اختان الآمساك + غير 
أن الاضماك بالتس الرائة عدون عسل هذ اخل متاخرا عن طيقة شط 
الزيادة . 
لذا كان الراجح من هذه الانجاهات مذهب الحنابلة الذى ذكره 
صاحب المفنى وإن أغفله الخرقى ؛ وهو أن تحط الزيادة وحظها من الريح م 
ير المشترى فى الامساك بالعن الصحيح أو الترك فهذا يحقق للمشترى 
تصلحين أذ لا ينا إلا بحم من لجار عقد مى ليا 


. 5044 الغنى 13"5/5 م‎ )١( 
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البحث الثالث 


موجب خيار المرانحة 
كسب ظهور الكذب أو الغش 


سبق أن أوضحنا معالم التفرقة بين ( الكذب ) وهو هنا الخيانة فى 
مقدار العن الأول ( رأس امال ) وبين ( الغش ) وهو الخيانة فى ملابسات 
العن » وهذه التفرقة كالحزء المشترك بين المذاهب الأربعة . والآن نواجه 
تصويرهم المتفاوت أحيانا لكيفية التفريق ومشمولاته وأثره .' 

أما الحنفية فد انفرد الامام الكاسانى بالنص على هذا التنويع الثنائى 
فى باب المرايحة ( ولعل غيره تناوله فى مواطن أخرئ:) حيث ضرح بأنه إذا 
ظهرت الخيانة فى المراحة لا يخلو إما أن تظهر فى صفة الممن . وإما أن تظهر 
فى قدره. 

فإن ظهرت فى صفة المن » بأن اشترى شيئا بنسيئة ثم باعه مرانة 
على العن الأول ول يبين أنه اشتراه بنسيئة . - أو باعه تولية ولم يبين - ثم علم 
المشترى فله الخيار بالاجاع ( أى بين أبى حنيفة وأصحابه الثلاثة : أبى يوسف 
ومحمد وزفر) . ومثله ما لوكان العن مقدارا من الدين له على البائع صاحه 
عنه على عين ء فباعه مرابحة على مبلغ الدين ولم يبين أنه كان بدل صلح . 


والوجه عند الكاسانى فى ثبوت الخيار هنا ان المراخة عمد بنى على 


الأمانة فكانت مطلوبة . وكان صيانته عن الخيانة مشروطة دلالة . ان 
يوجب الخيار كفوات السلامة عن العيب"" . 


)١(‏ الدائم 756/6 . ذكر فى الهداية وشرحيها العناية والفتح مسألة المراخخة على بدل الصلح باعشار مقدار الدين 
المصالح عنه وأنه لا تجوز ( 798/8 ) ثم ذكروا بعدئذ مسألة النسيئة وأله لو باع مرائحة دون أن يبين وعلر 
المشترى فله اخيار . . « والاقدام على المرائحة يوجب السلامة عن مثل هذه الخيانة فإذ' ظهرت بر كا فى 
العيب ٠‏ 757/0 لكن ابن اهام عاد ففصّل الخلاف قائلا : على ما عرف من «دهب أنبى حنيفة ومحمد . ول 
عرف على قول أبى بوسف ينبغى أن خط من المن ما يعرف أن مثله فى هذا بزاد لأجل الأجل . 


156568 


أما إن ظهرث الخانة فى قدر القن فقد تفرقت كلمة أبى حنيفة 
ا فى هذا 0 بعد أن 3 على ! 2 -00 فى النوع 
العن 2 وإن شاء تركه . ومثله قول محمك . 

وذفت الونوسف إل أنه لاعان» بل حط مقدار الخيانة من رأس 
الملل ومن الربح على نسبته "2 . 

وللالكية : نحو ذلك المييز بين ظهور الخيانة فها يتصل بقدر العن 
( وبدعونه : الكذب ) وبين ظهورها فى غير المقدار » كذ كر مرغبات أ وكتم 
ال ا وا ليه (الغش ) وله شقان 

قئال الغش فى الشت الأول الايجابى :أن يرقم على السلعة أكثر 
من تنبا ويبيع بلثن الأصلى ليوهم المشترى الغلط على نفسه » أو ينفخ اللحم 
لهام أنه سمين » «ومثاله فى الشق الثانى السلبى :أن يكتم طول إقامة السلعة 
عنده ثم يبيعها مراحة من غير بيان طول اللإقامة . أو يكتم كون السلعة غير 
بلدية والمرغوب للمشترى ما كان بلديا . 

والغش - فى باب المراحة - غير العيب . فالعيب ما تنقص القيمة 
لأجله . أما الغش شما كان يكره ولا تنقص القيمة لأجله كطول إقامة السلعة 
عنده وكونها غير بلدية'" . 

وهناك قسم ثالث يخون فيه المشترى قد عرض له ابن رشد فى 
نصوير وقوع كل من تلك الوجوه الثلاثة فى المراحة انفرادا واجتاعا . . وبالنظر 


. 565/8 البدائع 5 الغداية وفتح القدير والعناية‎ )١( 
وتحوه ما فى القوانين لابن جزى‎ ١177١ ومختصر خليل بشرح الدردير‎ 4٠١ المقدمات 9ه وغ9ه-‎ )١( 
56 7 | 58 
. ١59/8 (ص هه ؟ ) والدسوقى على الشمرح الكبير‎ 
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0 حود د الا الع ل ل بالمرامحة - على أن 
دلي الراففة در ت 61 


فإذا ظهرت الخيانة فى المرابحة وكانت من قبيل الكذب بالاخبار 
بزيادة ١ه‏ فى العن فالمشترى الخبار بين إمساك المبيع ع جميع العن وبين الرة : لكق 
هذا الخيار له مانع وهو رضا البائع بحط الزيادة 0 ينومها من الربح . فالخيار 
هنا مشروط بعدم الحط فإن حط البائ ئع الزيادة لزم الشراء . 


م إذا ظهرت الخيانة وكانت من نوع الغش م ذكر قدم الشراء 

بحوه فللمشترق الخيار ( المطلق ) بين الإمساك 1 العن والرد . ولا بمنع 

شار أا عتلان ب عن المشترى بعض القن لأجل ماكتمه من منفرات أو 

ذكزة هزع .مرغات موهرية: لأن هذا من شأنه أن يخل بالرضا أصلا . فلا 
يتلانى بالحط من المن . بخلاف الكذب فإن تلافيه ممكن بالحط . 


وذكر ابن راقة اللكرى الففضئ: كن اللنانت أن ايخ الاحشون سر 
بين النوعين فقال فى حالة الكذب:ان الخيار للمشترى ولو حطت الزيادة 
كمي 


وقد المح ابن رشد ( الحفيد ) فى بداية المحتهد إلى الخطوط العريضة 
فى هذا الباب عند المالكية فقال : ومعرفة أحكام هذا البيع تنبنى فى مذهب 
)1١(‏ الشرح الكبير للدردير 6" 5 والمقدمات لابن رشد 1ن والقوان, نين الفقهية ده غه” - هوه" وللات 
اللباب لابن راشد اليكرى ١45‏ . ومن المناسب الاشارة إلى أن هذا على قول ابن القّ سم أما سحنون فشد 
خالفه فقسم الغش إلى قسمين ( أحدهما ) :. ما لا تأثير له.فى "لمن ل ل 
( والآخر) ماله تأثير 0 فى التمن كشراء السلعة نسيئة ثم بيعها مراتحة بالممن نفسه وهذا عنده بمثابة ( الكذب ) 

8 الاخبار بالعن ( المقدمات لابن رشد 94ه) 
(") المقدمات لابن رشد 4ه الشرح الكبير وحاشيته للدسوقى 154/9 الخرشى 84/4 بداية المحتبد 710/5 
لباب اللباب لابن راشد البكرى القفصى 85 القوانين الفقهية 794 كفابة الطالب شرح الرسالة محاشية 

. ١72١/5 العدوى‎ 
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الكذب . وحكم مسألة الفش . وحكم مسألة وجود العيب . فأما حكم 
الكذب فقد تقدم ٠‏ وأما حكم الرد بالعيب فهو حكنه فى البيع المطلق . وأما 
حكم الغش عنده فهو نحخبير البائع مطلقا ( صوابه : المشترى ) وليس للبائع أن 
00 


لصم : قسم مؤثرفى ان ٠‏ وقسم غير مؤثر لما عا ارات ولااح كي مده 
أما الشافعية فلهم شبيه هذا ل 

لشىء من البيانات الضرورية الخاصة بالمرابحة كالأجل والعيب فى عد الشراء 

الأول ( وراء بيان رأس الال ) وبين ( الكذب ) فى الإخبار برأس الال . 


0 - 1 ِ : 3 
وقد اعتنى القاضى زكريا بإيضاح هذه التفرقة 7 حيث بدأ بالكلام 
بيان الن, . ثم وجوب صدق البائع فى إخباره عموما ٠.‏ وعد 

ذكر أنه عناها من اطلاقه كلمة ( الاخبار) وهى : 


عن وحوب 
أمورا تمانية 


١ 


6» 


م لشم 


0 


سد 


قدر ما استقر عليه العقد أو ما قام به المبيع عليه . 
وصفة العمن كصحة وتكسير وخلوص وغش . 

وقدر الأجل . 

والشراء بعرْض قيمته كذا وقت العمد . 

والعيب الحادث والقديم . 

والغين الذى لحقه فى الشراء . 

والشراء من موليه . 

والشراء بدين من مماطل » أو معسر إن كان البائع كذلك . 


5 و د 0 


(؟) شرح المهح عاشية الل 1808. 


4ك 


لأن المشترى يعتمد أمانته ولأن الغرض يحختلف بذلك لأن الأجل يقابله قسط 
من القن » والعرض يشدد فى البيع: به فوق ما يشدد فى البيع فى النقد ؛ 
والعيب الحادث بنقص القيمة عا كان حين شرائه . . . الخ . 


مم نص على أنه : « لو ترك الاخبار بشىء م١‏ من ذلك فالبيع صحيح 
لكن للمشترى الخيار . لتدليسن البائع عليه بترك ما وجب 5 


وبالرغم من هذا البيان الحلى فقد اس ستيهم الأمر على المحشى ( الجمل ) 
فلم يعرف وجه التفرقة بين كتم هذه البيانات وبين الكذب فى ببان القدر . بل 
زاد الغموض عنده حين حمل الأمر الأول ( بان قدر ما استقر عليه العمّد أو 
ما قام به المبيع ) على بيان رأس الملل وشتان بينهما فإن هذا البيان لكشف 
تاريخ المن يهل كان المبيع له ثم زال ملكه عنه ثم اشتراه بأقل ؟ فالواجب 
الإخبار بالثانى لا بالأول . 

ولا نجير الحشى فى إثبات القاضى الخيار هنا وإجرائه الخلاف بعد فى 
الكذب فى بيان رأس المال » استشعر التناقض . ثم أجاب بسلوك التأويل 
وجاء بعنارات: قلقة تم عن عن انحرافه من اللأصل فى فهم التفرقة المذكورة 7" . 

وتعزيزا لما عني ببيانه القاضى زكريا هاك ما نص عليه الخطيب 
الشربينى حيث قال : « ولو لم يبين الأجل . أو العيب . أو شيئا ما بجحب 
وكروونيت المشيري الخبار + ادلي البائغ عليه ايتزلة نا وحنيا عليه وقد بعلم 
من ذلك الله مقرط (أى حط ) فى غير الكذب وبنمع ضرر المشترى 
بثبوت الخبار له . وإن قال الإمام ( امام الحرمين) والغزالى بالسقوط . وهو 
دا التفاوت 00 

(١)ء‏ شرح اليج خاشية الحمل ١87/«‏ . 
)١(‏ مغنى انحتاح 74/5 . وفى نباية المحتاج 1١8/4‏ التصربح انان قو يناك الأجل مسألة وقرن شرائه له مرتين 
شمنين فأخبر بالأكثر. ثم استعرض فى 1١5:4‏ بضع مسائل تتصل بملابسات القن ونص على الخيار فب / 


وذكر فى كشاف القناع 151784 والفروع ١١8/4‏ صورا مختلفة تتصل علابسات العن ونص على الحبار فيب 
ومنها : ما لو اشتراة من أقاربه الذين لا تخوز شهادتبم له . لكنه اختار فى مسألة الأجل تأجيا المشترق لثله 


دون خيار 3717# , 


-555- 


أما إنكانت الخيانة بالكذب فى الإخبار بالقن فني المذهب قولان , 
والأظهر منبما : حط الزيادة وربحها ولا خيار. والقول الآخر لا بحط شىء 
ويثبت الخيار للمشترى 7( . 

والحنابلة كذلك يفرقون بين ( الكتم ) لبيان ما يلزمه بيانه ( عدا رأس 
الملل ) وبين ( الكذب ) فى الاخبار تراش امال 

فنى النوع الأول ٠‏ 0 اشازيت الأخذاية وين الرهاء الا 
فى الخبر بزيادة على رأس ماله . . . وإن اشتراه بشمن مؤجل ولم يبون أمره فعن 
أحمد أنه مخيّر بين أخذه 0 56 عليه العقد حالا وبين الفسخ . ثم 
نص ابن قدامة على إطلاق الخبار للمشترى فبا لوكذب فى صفة صفة المن بين 
دراهم ودنانير » أو بعرض أو تمن بوأغياء :للق" أما نقح اكاب فى 
الاخبار برأس المال بأن زاد فيه ذهب لهي الراجح آله نحط الزيادة 0 
من الربح . ولكن اختلف فى إثبات الخيار للمشترى مع ذلك . فالمنصوص 
غن أخمد أن للمشترى ا برأس ماله وحصته من الربح وبين 
تركه » لأن المشترى لا يأمن الخيانة فى هذا القن أيضا . ولأنه ربما كان له 
غرض فى الشراء بذلك القن بعينه لكونه حالفا أو وكيلا . . قال ابن قدامة : 
وظاهر كلام الخرقى أنه لا خيار له»لأنه لم يذكره . 

وذكر الحلى من الامامية أنه إن ظهر الكذب فى خيار المرابحة يتخير 
المشترى بين أخذه مجميع المن الذى وقع عقد المرايحة عليه وبين الرد ولا يحط 
شيئا . لأن الن مسمى فى العقّد وائما كان فيه تدليس وخيانة وذلك يوجب 
الخيار دون الحطيطة . كا لو ظهر فيه عيب دلّسه البائع”" . 


. مغنى المحتاج 7/1 ونباية المحتاج وشرح اليج الذى187.وهو الذى عليه كلامه حيث اقتصر عليه‎ )١( 
أن ركون له الانتظار إلى عمقل ذلك الأجل :+ - أن بس من المخ بقدر‎ - ١ + وهناك روايتان غبر هذه‎ :)4( 
لأجل (المغنى 1114م 8م١9 و065؟).‎ 
المغنى 1574ام 0194” متبى الارادات ١/لاوم وقال : ات المدهب الخط بدو خياو (كشاف المناع‎ )* ( 
. 814/1١ تذكرة الفقهاء‎ ١١8:4 مقتصرا على أنه لا خبار) والفروع‎ 51 


المبحث الراببع 
سقوط خيار المرامحة 


المطلب الأول 
أثر الملاك على الخيار 


إذا فاتت السلعة ٠‏ بنماء أو نقص أو حوالة سوق . أى تغير سوق 
فإن خيار الامساك والرد ينتبى . وتنشأ قضية جديدة هى كيفية التعويض عن 
ذلك الخيار » إذ ليس من العدل أن يكلف المشترى بدفع المكذوب به ولا أن 
يازم بتحمل الغش دون مقابل . 
ففي الكذب يخير المشترى بين دفع المن الصحيح وربحه أو دفع القيمة 
على أن لا تزيد على الكذب وربحه . أو بعبارة أخرى أبعد عن الاشتباه : يمير 
0 ال رك 
من أن الخيار للمشترى لا للبائع '") 
أما فى الغش فللمشترى أن يدفع الأقل من المن ( الذى بيعت به 
السلعة ) والقيمة ( يوم القبض ) ولا يضاف على القيمة ربح" 
إذا هلك المبيع مرابحة قبل أن يرده . أو استبلكه . أو حدث فيه ما 
يمنع الفسخ . فعلى مذهب القائلين بالحط بحط .وعلى مذهب القائلين بالخبار 
بازم المشترى جميع المن . لأنه حرد خيار لا يقابله شيء من المن - وليس 
كخيار العيب لأن المستحق فيه جزء فائت يطالب به - . 


هذا على الروايات الظاهرة . وهناك رواية عن محمد - من غير رواية 


)١(‏ الدسوقى على الشرح الك ر 1597 والخرشى ١/4‏ 6 وقد ذهب إلى أن الااختيا؛ ر فى حالة الكذب ب لداع 
بدلاله القييذ بأن لا وها القبمة عل الكدت وني لأن المشترى لا تار الا الأقل بهي ذكر اليد دلالة على 
أن الاختيار للبائء . واقتصر الحطاب على أن الاختيار لدائهء 448/4 . 
١ 9‏ 3 1 5 
(؟) الدسوقى ١590#‏ والخرشى 40/54 وبداية الختبد 1/5 - 316. 


اعلا 


الأصول - أنه يفسخ البيع على القيمة إن كانت أقل من المن . حتى يندفع 

وعند الامامية إذا ظهر كذب البائع بعد هلاك السلعة فني سقوط 
عان: للقتو شكال" لأنه فا هن انفلا بشقط: جيلالكة المعقوه غ31 , 

المطلب الثانى 
أثر الغلط على الخيار 

العلفك 1ن أكون القعان اانه ع اده عدوقد سي ان« الوه 
فى ذلك له حكم العمد - وإما أن يكون بالاخبار بنقص عا اشترى به.فإن 
غلط البائع مرايحة على نفسه وصدقه المشترى فى غلطه . أو أثبت ذلك بالبينة 
كان للمشترى خمار الرد والامساك أيضا ولكن صورة الامساك تغاير ما 
فهو إذا لم يختر الرد كان له أن يمسك على أن يدفع ما بتبين أنه من صحيح 
ورخه وليس لعن المغلوط . 

هذا فى حال قيام السلعة . أما إن فاتت بنماء أو نقص - لا بتغير 
السوق - فإن الخيار السابق يسقط لفوات امحل وينتقل إلى البحث فى 
الواجب دفعه عند فوات امحل وسقوط الخيار . يكون الدفع حينئذ على سبيل 
التخبير للمشترى بين دفع امن الصحيح وربحه ودفع قيمته فى المقوم ومثله فى 
المثلى يوم بيعه ما لم تنقص قيمته عن الغلط وريه فلا ينتقص عنها لأنه قد 
رضى بدفع الغلط ورنحه . فني حال نقص القيمة عنبها يتعين دفعه للغلط 
ورئه :ومن المعروف أن خالات: التخيير بين أمرين لسك ارا لأن الخبار ما 
كان بين ا هيزن أحدهما الفسخ والآخر الامضاء'") 1 


353508 ضح لقد والعابة ه/65؟- لاوم ابدام‎ )١( 


(؟) الدسوقى على الشداح اللكبير 7م ©1 الحطاتب . الحرشى 89/54.ء 


ل الغريب ها حاء فى ندا د اند أن 
ب 1 


3 5 7 
بالاف نه مالك ( مالفا لا فى كتب المالكة بيد ) فى عسالة الغلط ان | 


2 أ اأءا 
ن مذحت مالك ( غدل ب الثم تمع وعي الام على ذا 
ص » قال عنه ابن رشد : وهذا عبك ٠‏ لأنه بع أخرر؟”/ )١86٠‏ ويحتسل ان فى العبارة ريف فى كلمد 


0ن 04 


أما أثر الغلفل عند الشافعية فهو زوال الخيار الذى كان حقا للمشترى 
بعد الاحتياط له بأن لا تثبت الزيادة ويكون للبائع فى مقابل ذلك خيار الرد أو 
الامضاء 3 وقد يبدو غريبا فى المراحة وت الخيار للبائع إذا ُ سته إلى اقتصاره 
0 الغلط . بأن أخبر بأقل من العن الحقيقى وصدقه المشترى على ذلك 
فقد صحح النووى بيع المرامحة هذا وذهب إلى أنه لا تثبت الزيادة وللبائع 
الخبار . أما إن كذبه المشترى ولم يبين البائع لغلطه المدعى وجها محتملا - وفى 
الرأي المشهور : : حنى لو بين وجها مم يقبل قوله ولا بينته على الغلط لتكذييه 
ها بقوله الأول » وكان له فى الأصح تحليف المشترى أنه لا يعرف ذلك ٠‏ فإن 
حلت فك ا لكسو لا ردت المين على البائع فإن حلف فالحكم أن لا تثبت الزيادة 
0 وللبائع 50 
7 ومن الواضح أن هذا الخيار الثابت للبائع عن من 00 المرائحة 
( المبوب له ) بل هو صورة من صور الغلط التى ينشا عنها حالة تخيير جزئية . 


(1) حاعية الحمل على شرح اليج م ئمم١‏ وكيا اتاج /- ١١1‏ . 
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المصرالثاائثف 


وار اولس والاشلك 


حبار لاصخ والاش ركرك 
خيار التولية 

تعريف التولية لغة وشرعا : 

التولية فى اللغة جعل الشخص واليا أواتقلينة الولاية ثم استعملت فى 
لسان. أهل الشرع فى بيع الشيء بمثل المن الأول . وقيل : هى من الموالاة 
بمعنى المتابعة ؛ كأنه يتبع المشترى الأول ٠‏ ويواليه في البيع . مثل المن . أما على 
المعنى الأول فكن المشترزى ولى البائعم الأمر فى نحديد المن بعد الأساس الذى 
وضعاه . 

وقد سبق فى الفصل الأول تعريفها بأنها البيع برأس المال وتعريفاتها 
متقاربة فى المذاهب . ومعناها واحد(" . 
مفهوم التولية ٠‏ وأقسامها : 

للتولية ىا يتضح َن تعاريفها مفهوم واحد هو البيع لأى شىء عمثل 
0 وك بعك بيصن - الا أن المالكية قل استعملوا تعبيرين عن هذا البيع 

ا ولم يعرضوا له الا فى محال التقسيم بل جعلوا 
لفظ ( المرانحة )» شاملا له كشموله للمحاطة وذكروا أن الوجه فى شموله 
للمساواة هو باعتبار ربح البائع بالن لانتفاعه به إذ قد يشترى به سلعة أخرى 


------- 6 ل ان تفت ‏ لالتوتتم يت ابم ايت ب ا 
)١(‏ المصباح المنير. تبابة المحتاح ٠١5/4‏ البدائع 98 ولمعنى ١11/4‏ قال : وتصح بشط الع . 


يربح فيبا » وانتفاع المشترى بالسلعة إذ قد يبيعها فيربح فيها . لكنهم أغفلوا 
الحديث عن المساواة - وكانت امحاطة قد حظيت ببعض الحديث عنبها فى 
أثناء المرانحة . مما جعل العدوى يقول فى اخر باب المراحة : ترك المساواة . 
مع أنها القسم الثالث من أقسام المرابحة . ( أى والثانى هو المحاطة )7 . 
والذى يدل على وحدة المراد عند المالكية بالتولية والمساواة من حيث التنويع 
أنهم عندما عرّفوا المراحة كان فيها قيد « غير لازم مساواته له ) لاخراج الاقالة 
والتولية والشفعة والرد بالعيب . فالتولية فيها مساواة للثمن الاول . كا هو 
الحال فما موه فى التقسهات ١‏ المساواة ) وجعلوه من مشمولات ١‏ المراحة ) . 
لوال الذى يثور هنا : لم تعددت التسمية للمسمى الواحد ؟ ولم 
توسعوا فى أحكام التولية فكان ها فصل مستقل وأغفلوا المساواة حتى من 
عبارة تفيد تمائل أحكامها مع التولية . 
الذى ظهر لى من التأمل فى مراجع المالكية وغيرهم أن المالكية لم يروا 
فى المساواة ( التولية العامة ) ما يستحق البيان لوضوح أآمرها بالمقارنة 
المرابحة . واعتنوا بنوع خاص من أنواع التولية وهو : بيع التولية الذى يجرى 
فى الطعام قبل قبضه . فكآن تسمية ( المساواة ) صارت مخصوصة با بيع بمثل 
امن الأول من السله لع بعد أن لزم البيع وتم التسليم 0 
تنقطع علاقته بالبائع الأول فالفن لم يدفع . والقبض لم يحصل . 
المعروف ما فى , بيع الطعام قبل قبضه من حظر فالتولية « هى ف ا 
الحزاف رخصة » 05 . وهى « تصيبر مشتر ما اشتراه لغير بائعه بُمنه ) فا مولى 
مازال مشتريا لأن علاقته بالعقد لم تنفصم فهو لم يدفع المن بدلالة تقبيدهم 
جوازها بأن لا يشترط النقد عن لموي . والقبض لم بحصل وهو وجه 


الرخصة '" . 


. 40/4 والخرشى 81/4 وحاشية العدوى على الخرشى‎ ١897 الدسوقى على الشرح الكبير‎ )١( 

19 شتفي عق التبرع: الخين 18507 اخرنى :+ الالاء 

0006 فووا مكمة افر لهت وؤللة أن الكلام فى الاقالة والشركة والتولية قبل القبفى ( العدوى 
على الخرثشى #أبملا) . 


ولا يتم لنا فهم مرمى المالكية من تمبيز ( التولية) عن مفهوم 
( المساواة ) الشامل لا الا بعبارات مستعارة من مذاهب أخرى 1 تفسح 
صدرها للتولية فى الطعام قبل قبضه كما صنع المالكية 9500 
التولية بالمفهوم العام : إذا اشترى شخص شيئا بمثلى . ثم قال بعد قبضه ولزوم 
العقد . . . : وليتنك هذا العقّد . . وهوبيع فى سائر شروطه . كالتقابض فى 
الربوى والقدرة على على التسلم (') 1 


أما حجة المالكية فى الترخريص بالتولية - والاشراك - فى الطعام قبل 
قبضه فهى «لأنبهما » كالاقالة » من بات المعروف ٠‏ كالقرض 2" 5 
مشروعية التولية : 

لم يذكر المصنفون - فها علمت - أن أحدا خالف فى التولية من 
حيث جوازها بل أجاز ابن حزم كلا من التولية والاشرا اك بعد أن جردهما من 
الخصائص التى اققضت إفرادهما بالسعية عر صل البيع ٠‏ فههما عنده لفظان 

من ألفاظ البيع فالتولية - نقل ملك المرء عينا ما صح ملكه ها ( ويقول ع 

الاشراك ا ا ا ات 
فليس هناك اعتّاد لرأس المال وإتما هناك ثمن مسمى لا صلة له بالمْن الأول 
فإن كان البيع لجميع العين كان تولية وإن كان لبعضها كان إشراكا . « وهذا 
هو البيع نفسه . ليست هذه الصفة البتة الا للبيع ولا يكون بيعا أصلا الّا 
١‏ 3 اه [فرف 
ميدة الصفة . فصح اننا بيع صحيح 

وبهذا يظهر تعجّل من ياك ابن حزم مانعا للمرابحة وحدها . مثبتا 


() مغن المحتاج 77/9 . 1 

(؟) الدردير فى شرح خليل ١637/5‏ وقد ذكر ابن حزم فى الحلى ( 9/لام 1908 ) أن مما انفرد به مالث ( وربيعة ) 
أن كل ما لا جوز فيه البيع قبل القبض أو قبل الاكتيال فانه لا بأس فيه بالشركة والتولية . ثم تاول دللك 
بالرد . 

ر*) المحل 4ل” م ١٠١8‏ مكرر. 
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للتولية والاشراك . فهو فى الحقيقة ناف مشروعية بيوع الأمانة هذه كلها لكنه 
رأى لكلمتى التولية والا شراك وجها صا حا على مذهبه بإبقائهم| للبيع المعروف 
نالعرة. المشجمق فصرفها إلى الحادة نازع منهما المدلول الخاص أما المراحة فلم ير 
وجها سائغا محمله عليها فصرح بنفيها . » 

وحسبنا فى الوصول إلى صريح رأيه فى ذلك نصه على أن التولية 
والاشراك هما البيع نفسه . أى فلا حط لازيادة ولا خيار رد . ونصه على أنهم| 
نفك يدن فسعى ‏ لسن بالف الأول :وراش الال ) 


حكم التولية وشرائطها : 

قال ابن قدامة : وحكم بيع بيء التولية فى الاخبار بثمنه وتبيين ما يلزمه 
تبيينه حكم المرانحة فى ذلك كله لك العبارة للمذاهمب هب الأخرى فهم 
متفقون قن ومقدة اشبراتطييا :والبانانث: المطلوية لقدان القن وصيه 7 , 


لكن موجب خيار التولية يختلف عن المراخخة عند الإمام أبى حنيفة 
( وأى يوسف ) فهو يرى أنه لا خيار للمشترى فى التولية إن زاد البائع فى 
العن ولكن نحط الزيادة . وقد خالف الامام مذهبه فى المرانخة والوجه فى هذه 
انخالفة أنه لو لم بحط فى التولية لتغيّر التصرف فلم يعد تولية ( لأن كيانها أن 
تكون بانمن الأول ) وهنا تصبح مواضعة وهما تعاقدا بالتولية ٠.‏ فتعين الحط 
حفاظا على التصرف الذى أراداه . وليست المراخة كالتولية فى هذا.وقال محمد 
ابن الحسيق :له الخيان فى التولية كالمرائية 49 , 


.ه48/١ شغى 145-141/4 م 5069 رد المحتار 45904 تذكرة المقهاء‎ )١( 
. البدائع 3655 فح القدير والعابة 5637/5 وفيب) تفصيل الاستدلال لأثمة الحنفية‎ )5( 


- /٠١ 


الفرع الثانى 
خيار الاشراك . وحكه 5 
تعريفه وصيغته : 
بيع الإشراك . ويقال له ( التشريك ) أو !١‏ لشركة لكنهم إذا استعملوا 
الأخير ميزوه عن باب الشركة( 
١‏ الام شراك ) عند الحنفية : أن يشرك غيره فما اشتراه . أى بأن يبيعه 
نصفه مثلا وقال عنه الشافعية: هو تولية فى بعض المبيع وقال عنه ابن قدامة : 
هو البيع عثل عمنه من غير نقص ولا زيادة . وحكمه فى الاخبار بثمنه وتببين ما 
بازم تبيينه حكم المراحة فى ذلك كله ويصح بلفظ البيع ولفظ التولية . 
وهو عند المالكية : جعل مشتر قدرا لغير بائعه باختياره هما اشتراه 
لنفسه بِمّنابِهِ من تمنه . بهذا حدّه ابن عرفة مريدا الاحتراز بكلمة ( قدرا) عن 
التولية . وبقوله ( لغير بائعه ) عن الاقالة فى بعض البيع . وبقوله ( باختياره ) 
استحقافق جزء المشترى . 
وينبغى التنويه بأن الامامية يحوزون الاشراك ( ليصير للغير بعض الشيء 
المشترى بقسطه من المن ) ولو جاء بلفظ البيع أو التولية أو المراتة أو المواضعة 
ما دامت هناك قرينة بذ كر البعض المبيع . 
وقال ابن عابدين عن ( الاشراك ) وتركه الشارح لأنه غير خارج 


حكم الاشراك : 


كر أبن عابدين ( وغيره من فقهاء المذاهب ) مرارأ أن الاشراك 
حكله حكم التولية « لأنه تولية حقيقة » لكنه تولية بعض المبيع ببعض المن ) 


. ١١١/4 مغنى المحتاج لال نهاية المحتاح‎ ١6/4 ره النجتار 4/“ و‎ )١( 


م١١‎ 


ثم أشار إلى أن الإشراك ينفق مع التولية فى الشرائط والأحكام سوى أمر واحد 
بخنص به . وهو القدر الذى تثبت فيه الشركة . وذلك بحسب رغبة مالك 
الشيء المراد الاشراك فيه 3 واحدا أو 0 وكسب عبارات الاشراك بأى 
نصيسا ما الاقر ا ل 

وحكم الاشراك لدى المالكية حكم التولية بعد الانتباه إلى مدلولها 
الخاص بانها فى 000 نبل فبضه ٠‏ وناك الحلى : الاشراك فى البعض 


)١(‏ البدائع 715/6 وقد امتد تنصيل الاحكاء الخاصة بالاشراك حتى 718 ومغنى الحتاح 1/107 ونباية امحتاج 
4 وقالا : « والاشرالك كالتولية فى الأحكام المذ كورة . ومتبى الارادات "00/١‏ والمغنى 7/4 14ء 
48 وكشاف الفناخ و ضرف والفروخ اح 00 : 

(؟) خليل وشروحه وحواشيه : الدردير نحاشية الدسوقى 165 الخرشى والعدوى 88/4 الخطات 440/4 
تذكرة الفقهاء 046/١‏ وقال ان نص على المناصفة وغيرها فذاك وإن أطلق الاشراك احتمل الصحة ويتحسل 
عل المناصفة . 


تت 


- 7١172 


العصال رارح 


حطصس_ار الواصعم 


العقصصل رايع 
حيا.ء ا مواطع_مر 
( أو خيار انحاطة) 
تعريف خيار المواضعة 
عرّفها الحنفية بأنها : بيع بمثل المن الأول . مع نقصان شىء معلوم 
منه . وعرفها صاحب البحر منهم بأنها : البيع بالنقص من الهْن الأول وعرّفها 
المالكية بأنها : البيع بمثل المن الأول . مع نقصان شىء معلوم وقال عنها 
الحنابلة : بيع بمخسران9" . 
سكي 
الحطيطة ) ل امم المال ا بعض الشافعة أنه 
فين اها : بيع المخاسرة . للخسارة التى يقوم عليها . 
ماهية المواضعة 
زأينا ف تعريق:(:المرائة )كيك 'جغلها اكه تتاملة الموافيعة . 
وذكروا ف ذلك الاطللاق اما محرد اصطلاح فى التسمية ( محرد عن المناسبة ) 
9 أن يا - د أن المراحة 2 00 ا م الخحطاب 
ل ا دلا 0 
هو الأغلب 79) وورد نحو ذلك عند الشافعية فى حال الاعتذار عن عدم ظهور 


. 117/4 والخرشى 85/4 والمغنى‎ ”810//١ ومتتبى الارادات‎ ١67/4 رد المحتار‎ ٠ البدائع ه/.‎ )١( 
. 1١1/4 (؟) مغنى الاج 5 لاما دباية المحتاح‎ 
١/1 الدسوفى على الشرح الكبير */5ةه١ والعدوى على الخرشى 81/5 والحطاب 484/4 ورد المحتار‎ 20 


و049"”. 


7١62 


01) 2 ا م‎ -.0 ١ 
. بل أغفلها بعض ال حنفية بحجة ظهورها"”‎ ٠ امخاطة فى عناوين بيوع الأمانة‎ 


حكم المواضعة : 

بعدما ظهر () طابع المواضعة نحد لهذا الصنيع من الفقهاء اثاره فى 
الحكم . بل ربما كان هو نتيجة احاد الحكم فى الأساس مع ملاحظة التضاد 
فق .الصورة. 

وها هم الحنفية يكتفون بالاشارة إلى تعريف ( المواضعة ) دون بيان 
أحكامها لظهورها . والمراد ظهورها بالتطبيق العكسى لأحكام المراحة ولم يزد 
الشافعية على ذكر أمثلة لإيضاحها وطريقة حساب ما بحط فى مسألة درهم 
من عشرة أو للعشرة . . ومثل ذلك صنيع الحنابلة وهم فيها الخلاف السابق 
فى المراحة فرواية حنبل التى جرى عليها ابن قدامة فى المقنع والمغنى ثبوت 
الخيار بعد الحط . وصنيع الخرقى - وقد سموه المذهب - ان الحكم حط 
الزيادة وحظها . ونقص الزيادة من المواضعة ولا خيار” . كيا اقتصر المالكية 
على ذكر عبارات القاثل بين المحاطة والمراحة فى التطبيق'" . 

وفى حكم المواضعة وشرائطها يقول الكاسانى : ٠‏ يعتير لها من 
الشرائط والأحكام ما يعتبر للمراحة » . ولما ذكر الحصكنى فى الدر أنه بحط 
فى التولية قدر الخيانة نقل صاحب الحاشية عليه ابن عابدين عن الخلبى 
تولةك ورين ان دكين الوفيينة كلل 7 


. 3١7/4 معى امحتاح ؟/لالا نباية المحتاج‎ )١( 


(1) على 1١1045‏ م #6051١‏ كشافا القناع 5600# - 3831© والفروخ ومتبى ارادات ١//51؟‏ 


(") خليل وشروحه الخرشى 84م الدردي #/وه١‏ 


(5) الداك 48 رد ار 154 55. 


0 


الب ب الشاشس 
ٌ 5 وه 
وفيه ثلاثة فصول 
الأول : خيارات فوات الوصف المرغوب 


الثانى : خيار فوات الشرط 
الثالث خيار اخمتلاف المقدار 


الفصل الأول 


المبحث الأول 
تعريفسه وتسميته 


تعريفه : 

التعريف انتار لخيار قوات الوصف مستمدا من ماهية هذا الخيار » 
هو ( حق الفسخ لتخلف وصف مرغوب اشترطه العاقد فى المعقود عليه ) . 

ومثاله : أن يشترى انسان شيئا ويشترط فيه وصفا مرغوبا له » كمن 
اشترى حصانا على أنه عربى أصيل فإذا هو هجين . أو اشترى جوادا على أنه 
هملاج ( سريع المشى فى سهولة ) فإذا هو بطىء , أو سريع فى اضطراب 
وعسر» وكذلك شراء البقرة على أنبا حلوب ( كثيرة اللهن زيادة عن المعتاد فى 
أمثاها ) . ومن الأمثلة القديمة فى المصنفات الفقهية : شراء العبد على أنه 
كاب جا رعر داق الأزضانتة الرطوية :اليد راهزا رسج ردن لالز 
العملية : اشتراط كون الكلب صائدا » وشرط كون الفن مكفولا به" . 
تسميتسه : 

يسمى هذا الخيار أيضا بيار خلف الوصف المشروط ٠‏ وقد يقتصر 
على ( خيار الخلف ) أو يدعى ( تخلف الصفة ) وأحيانا يسميه بعض المصنفين 
(خيار الوصف ) لكن هذه التسمية موهمة لأن خيار الوصف يطلق عند 
الأكثرين على مطابقة المبيع الغائب للوصف إذا بيع على الصفة » وهو ثما يتفي 


)١(‏ فتح القدبر 19/9 البحر الزخار #/794 الروصة شرح اللمعة ٠ "54/1١‏ والواقع ليس بعيب بل فوات أمر 
زائد » مطالب أولى النبى 79/8 . 


94آل]- 


به خيار الرؤية الا عند من يراه للتروى ولو طابق .كا أن بعضصهم يبحثه 
مستقلا » وآخرون يلحقونه يخبار العيب أو خيار الشرط "'" . 
البحث الثانى 
مشروعية اشتراط الوصف 

لا سبيل إلى إثبات مشروعية هذا الخبار إلا بإثبات موضوعه وهو 
( اشتراط صفة مرغوبة فى المعقود عليه لولا اللاشتراط م تشت ) 2. ومستند 
صحة هذا الاشتراط هو تنسويع الشروط العمّدية . وقد كان للفمقهاء فى هذه 
النظرية مواقف مختلفة مع صعيد مشترلك بينهم نهو الصحة ٠‏ بعد توافر ما يتطلبه 
كل مذهب من شرائط . وهذا الموضوع واقع فى النطاق الذى لا خلاف فيه 
بين الفقهاء . وهو ( الشرط الذى يعتبر من مصالح العقد ) كاشتراط الرهن أو 
الكفيل . أما اشتراط صفة زائدة فهو مقيس عليه'" . 

وسبب اعتبار الحتفية اشتراط الوصف سائغا أنهم أنزلوه منزلة الشرط 
الذى يقتضه العقّد إذا كان لا غرر فيه . ذلك أن الوصف لوكان موجودا فى 
المبيع . دون التفات إلى اشتراط المشترى له . فانه يدخل فى العقد ويكون من 
مقتضياته » فكان اشتراطه صحيحا إذا لم يكن فيه غرر”ا 
م إن الوصف المرغوب فيه ترجع إلى صفه المن أو المثمن ٠‏ فهو ملاتم 
الوقن 9 


)١(‏ فح القدير ١18/6‏ ( جعله صاحب المداية مسألة فى خيار الشرط ) تكملة المموع 5 ,لألحقه خبار 
العيب ) . وكذلك المالكية فقد ابتدأ به ( خليل ) أحكام العيب بعدما مهد بقسم موجب الرد إلى قسمين : 
أوهما : بعدم مشروط فيه غرض ( وهو هذا ).والثانى : بما العادة السلامة منه ( وهو خيار العيب ) . الخرشى 
على خبل 0/4" الدسوقى 1٠١8//#‏ . 

(؟1) يرجع لمعرفة التفاصيل إلى «١‏ نظرية الشروط المقترنة بالعقد » للشيخ زكى الدين شعباك . 

(*) فتح القدير ١8/6‏ . 

( ؛) العناية شرح الهداية 58س والبدائه 178/8 والمغنى 104/4 على أحد وجهين وهو الأول لأن فيه مقصدا 
صحيحا ١‏ . 


76لا 


ولا كان المهم فى تسويغ اشتراط الصفة الأثر المترتب على الاخلال 
07 هل جر السام 0 هو امال فى الاشتراط فى غير الصفات 

ذهب الجمهور سوى بن حزم إلى أن الأثر هو التخير. ولم يقولوا 
بفساد العقد حين نخلف الوصف لأن تخلفه لا يؤدى إلى اختلاف الجنس 
وذلك حيث يقع فيه العقد على جنس فيظهر أن المبيع ج: جنس آخر . وائما ل 
يكن كذلك هنا لأن فوات الوصف راجع إلى اختلااف النوع لملة التفاوت فى 
الأغراض ٠‏ فلا يفسد العقد بفواته . وصار كفوات وصف 0 الذى فيه 
خيار العيب . فيكون فى هذا خيار الوصف بالقياسر 7) 

المبحث الثالث 
مشروعية خيار فوات الوصضل» والمذاهب فيه 

مواقف المذاهمب ميك : 

ذهب إلى إثبات هذا الخيار الحنفية والمالكية والشافعية فى الأصح 
والحنابلة كا قال به الزيدية والامامية بعدما أدرجوه تحت خيار التدليس 9" , 

خالف فى مشروعية هذا الخيار الظاهرية . لذهابهم إلى بطلان العقد 

فى حال ظهور المبيع الغائب ( الذى بيع يع على الوصف ) على غير الوصف المين 

م يقول أن حزم يقن ندرى أن لم يشتر تلك السلعة . 3 5 ولا 
فرق --كيا هو واضح - فى أن يكون الوصف الفائت من الأوصاف الأساسية 
للمعقود عليه ا زائدا بل ان الوصض الزائد أولى باستتباع البطلاد . 

ا بج الصو 11 الخيارات عإ إلى عدد قليل ليس هذا 
(1) اشداية وشرحي العاد ١848‏ . 
(1) الدائع 118.8 المهدب وتكلة اخسوع 554/17 الدسوقى عى الشرح الكبير ٠١4.16‏ المترع ادر #أبهم 


ند كرة عشي .ةوه اله صه د تننقة ١إومءم‏ المكاسب ص *58 , 


7021١2 


كلام وذو فين قد د از كرفي لا رتور ل الل ين كر مل 
ا الذى اشترط فيه وص مرغوب بالبطلان إذا خلف الوصف . واستدل 
لذلك ١‏ ولغيره م٠‏ الفروع القع ابره ته ره معيبا بعد 
اشتراط السلامة . وابطاله البيع لوقو الغعن فيه ١)‏ 


- :ل مشروعيد 1 : 

هذا الخيار بالرغم من أنه ذو صلة بالخيارات ا يمكن 
بن كنار اقى ا تشع عن !اشر هو قرط الرضك + وذلك 
الوصف يكون اشتراطه بإرادة العاقد امحضة هو مرتكز فى النشوء على حكم 
الشارع اناهن الاكتيهر علق الرطفت المتتروط : ودلك نشص فى المبيع : 
ولذا استند سوته على تبوت خيار العيب 5 وبياد ذلك ان فوات الوصف 
المرغوب . بعد أن حصل فى العقّد الالتزام من البائع به . ع د 
وصف السلامة فى المبيع إذا ظهر فيه عيب . فكْما يثبت فى الصورة الأخيرة 
خيار العيب يثبت فى الصورة الأولى خيار الوصف . وكل من الخيارين ثبت 
لتخلف شرط فى المحل غير أن الشرط فىخيار العيب ثابت دلالة كا يقول 
الكانياق اناق اود لومت نبو قاف 1 + 

ولهذا أورد الشافعية خيار فوات الوصض تاليا لخيار العيب أو مختلطا 
به . كا فعل الشيرازى . وقد علل حق الخيار فيه بأنه ظهر أنقص مما شرط 
1 0" ا 0 ٠‏ (4) 


(1) اتحل 814/8م 1419 ومنحى ابن حزم فى هذا الباب تمائل لمنحاه فى نطلان البيع إن ظهر عيب فى انب 


0 ا 


الذى اشترطت املامته ان العيربت (904183). 
زع 'حصحبى 5519 :1145/4 وقد سن الكلاه علب فى العبب والغين. 


(؟) الكدسالى بداله الصالء ه#لا؟ و599١1.‏ 
- _ 
ل ا را ار اي 


تى "514/١5‏ - مدم وقد رأينا فى خبار رات النقيصة كيف حعل 


عبات  _‏ العا صاب أحد كك افيه اكا“ نه الى لم جبير ؟* .)١6‏ 


-52؟:7 د 


مناقشة النني ٠‏ والترجيح 

واستدل ابن حزم لمذهبه بأن تخلف الوصف جعل من المبيع عينا 
رن غير التى وقع العقد عليها ٠.‏ لكون البيء يع غير المشروط ا 000000 
ظهور المبيع و ا ري المثنروط من غير ضرر . سر 
0-5 . لأن ن المفترض فى البيع أنه وقع على معين عند العقد وعينه قائمة بالرغم 
من نخلف الوصف - لا يمارى فى ذلك الحاقدان ولا غيرهما - انما 5 
الوصف المشترط وهو قد لا يكون المقصود الأول للعقّد. وإن كان مرغوبا 
له :: فلا يستدعى ذلك منه فسخ البيع لما يرى من بقاء مصلحته فيه أو قم 
ما يعتاض به عن الوصف الفائت فالمصلحة أن يترك له التحكم فى مصير هذا 
العقد . فإذا رضى بالمبيع لم يكن ذلك من أكل المال بالباطل كا ادعى ابن 
حرم على جاده 

وفضلا عن ذلك إن خيار فوات الوصف شبيه تخيار العيب . 
وصف السلامة من الأخير. فيثبت الخيار فيهما . والعرف فى المعاملات 0 
ترجيح رأى الحمهور هو اللمتعين دفعا للحرج فى رأي ابن حزم هنا" . 

هذا عن صحة البيع الذى تخلف فيه الوصف المرغوب . أما عن 
بوث القار ند افترظ الوضت :هلله أذلة وار لحت لأن :اتنا وفيت 
كالعيب . بل أقوى - لصراحة الاشتراط هنا - وإن كان هو فى حقيقته ليس 
عيبا . وثبوت الخيار لدفع الحرج عن المشترط ( بعد أن صححنا العقد) وإلّا 
كان فى ذلك 0 بما لم يلتزمه . 


الغيي 07 ال ا د ( وهو غير صنيع 0 


(0) امل "١/6‏ العاة شرح امدابة وأره 070-51( 
ب _ 8 
(؟) اشيراه ١]‏ ى أن الدكتور ر الدنوك أنتقد جعأ ( خار اث ال صش ) حخيارا + ابكنة عات 8 ال د 
_- - : _ 8 5 - 8 ا 3 - 
جنح به إلى حبار العيب لعد أن سورى بيبا بان جير العيب هر اختلال شاط السلامة الى ء وهدا 
اختلال شرط الزيادة الصريح . وكيف غى عليه الصيز بين ( السالامة ) ل وهم الفاصل الذى جعل 
1 


5 
شنهاء بصرحان بان ات الوصف لين عد و إل كان لحري عليه حم ألعبد ( تصية لفح ا" 


*77 ل 


فذاك في نفسهم خيار النقيصة ) واعتر خيار فوات الوصف حك القسمين 
فالعون ع ان رشد : عوب بأن تشترط أضدادها . وعيوب من قبل 
الشرط . وهذه نظرة تصنيفية أولع بها ابن رشد ولا يظن به إدماج الخبارين 
مع تباين مفهومها ' . 
اللمبحث الرابسع 
شرائط قيام خيار فوات الوصف 
هذه الشرائط بعضها ينبغى وجوده فى الوصف ليكون معتبرا 
اشتراطه » وبعضها يتصل بتخلف الوصف أو فواته لينشاأ عن ذلك صحة البيع 
مع الخيار بدلا من الفساد أو البطلان . 
المطلب الأول 
شرائط الوصف العتبر 
١‏ - يشترط أن يكون المطلوب وجوده وصفا : أما لوكان ملكية 
عين أخرى أو منفعة ونحو ذلك ما هو ليس من قبيل الأوصاف فليس من باب 
فوات الوصف وإتما هو من باب الشروط . ومن هنا ذهب الحنفية إلى فساد 
اشتراط كون الشاة حاملا . لأن ذلك ليس بوصض بل اشتراط مقدار من 


المبيع جمهول ٠»‏ وضم المعلوم إلى امجهول بجعل الكل محهولا وقد ذكر ابن 
عابدين أن لوصت". ما 0 ع المبيع بلا دكر » كالحودة 8 والأ كاز 
والبناء » والأطراف 


١‏ - أن يكون الوصف المرغوب مباحا فى الشرع . ( أو مقرّرا 


. ١74/7 بداية المحتبد‎ )١( 

م) البدائع 17/6 «لأن المشروط صفة محضة للمبيع أو القن لا يتصور انقلابها أصلا ولا يكون نا حصة من 
امن حال . ولوكان موجودا عند العقد يدخل فبه من غبر تسمية » وقال فى شرط ( الحمل فى الخحارية ) : 
الشرط هناك عين وهو الحمل فلا يصلح شرطا . 


19754 - 


منه ) : فاشتراط المحظور من الأوصاف لاغ ٠.‏ كاشتراطه فى الكبش كونه 
نطاحا أو الديك صائلا ( لاستعاله فى صور من اللهو حظورة ) لأن ما لا بقره 
الشارع يمتنع الالترام به”" . 

٠+‏ - أن يكون الوصف منضبطا ( ليس فيه غرر) : وذلك بحيث 
يمكن معرفته والحكم بوجودة وعدمة . وتختلق أنظاز الفقهاء » بعد اتفاقهم 
على هذا الشرط . فى محققه فى بعض الأحوال مما تفصيله فى المراجع 
المطولة . وقد مثلوا للوصف المشتمل على غرر بما لو باع الحمل على انه يحمل 
(60) صاعا مثلا أو الشاة على أنها تحلب كل يوم كذا رطلا فلا ينضبط لأن 
التحقق منه عسير لعدم ارتباط الحلب بوقت فلو قال على انها ( حلوب ) صح 
الاشتراط . قال ابن حجر : ولا مانع من كون الوصف المشروط مؤديا إلى عرة 
وجود الشيء : بل يصح ويتخيّر بعدمه!" . 


- أن يكون الوصف مرغوبا فيه : وذلك بحسب العادة . فلو 

شترط ما ليس بترغوب أصلا كأن يكون معيا فإذا هو سل فلا خيار له. 

ويتصل بالكلام عن مرغوية الوصف ان يتحقق فى المبيع وصف أفضل من 

الوصف المرغوب فإذا تبين أن الوصف خير ثما اشترطه فالعقد ”لازم ولا خيار 

له وذكروا:من أمثلته أن يشترط فن الحمل أنه يعيبر فإذا هو ثاقة » والمشترى 

من أهل البادية الذين يرغبون ما فيه الدرٌ والنسل . ولأصحاب المذاهب 

تفصيل فى ضبط الوصف المرغوب ٠‏ فالمالكية يرون أنه ما فيه غرض للعاقد 

سواء كان فيه مالية أو لا . لأن الغرض أعم من المالية.والشافعية يرون أنه ما 
)١(‏ فتح الفدير ه/ه"١‏ والعناية ١08‏ تذكرة الفقهاء 010/١‏ ورد انحتار 15014 . 

(1) العناية وفتح القدير ه1877 وقد فصل ابن الهام وغيره مسألة اشتراط الحمل فى الأمة المبيعة المجموع 5714/8 
المغنى 4 7 مغنى المحتاج 4” الفتاوى الكبرى لابن حجر 18:7 ومن التحفظات التى ذكرها 
الووى أن اشتراط وصض الللوك ( مثلا ) لا يراد به وجود اللمن حالة العقد . وقد أورد الشعرازق ماألة 
( اشتراط اللبون فى الشاة ) مسفردة عن مسائل فوات الوصف بمناسبة أحكاء التصرية 83/17 أما المسائل 
الأخرى في 584/15- الام من تكلة المجموع 


7562 


يقصد فيه المالية لاختلاف القم بوجوده وعدمه وأوجزه ابن حجر بقوله : 
الذى يدل عليه كلامهم : انه كل وصف مقصود منضبط فيه مالبة . وذكر 
الميكن تقسم إمام الحرمين والغزالى والرافعى الصفات المشروطة إلى ثلاثة : 
- أن يتعلق بها زيادة مالية يصح التزامها ويثبت الخيار بتخلفها . 
- ان يتعلق بها غرض صحيح غير الماك وتخلفها يثبت الخيار على 
خلاف . 

١‏ - أن لا يتعلق بها مالية ولا غرض مقصود . واشتراطها لغو لا 
خبار يفقده 5 استحسن من النووى جعلها قسمين بالاقتصار على الغرض 
المقصود و عدف 7 

ه - أن يشترط المشترى الوصف المرغوب . ويوافق على ذلك 
البائع فى العقد . فلا يعتبر حال المشترى قرينة كافية عن الاشتراط . 

وذللق أن هذا الرصق تحضف قن "المقد بالفرعل تالا عرد 
المقان > فلولاة 1 امحيحق 1 

على أنه تعتبر حال المشترى فى تفسير الوصف . فما إذا حصل 
انل عورة اقطية م توكذلك: لهك جال الفترق بالاعا زفق الدكد 
على الوصف الموجود فى المبيع هل هو أفضل من الوصف المشروط فيسقط 
خياره أم دونه كيا سبق فى شريطة ( المرغوبية ) وو ار ا رو أنه 
صائد ثم تبين نسيانه » يثبت للمشترى خيار الوصف ولو لم يشترط صراحة 
كون الكلب صائدا لأن الظاهر أنه اشتراه رغبة فى هذه الصفة . فصارت 
مشروطة دلالة'" . 


311 1 

1 البدائع ا الددسوقى على الششرح الكير ٠١8+‏ الفتاوى الكبرى لابن حجر دلضل تكلة امجموع 
لاض وفى انعم : الاأجود اعتبار قوة الغرض وضعفه دول اعتار المالية . والغرض قد يتعلق بصفة 
ولا يوم غيرها مقامها وان كاث أفضل مها من جهة أخرى . 

. العناية وقح القدير هوم‎ )١١ 


(*) فح القدير 5١*08‏ 


اه 


وفى منزلة الشرط الصادر من المشترى ما يصدر من البائع من المناداة 
على السلعة حال البيع انها كذا وكذا . فترد بعدم هذا الوصف . قال 
الدسوقى : ولا يعد ما بقع فى المناداة من تلفيق السمساز حيث كانت العادة 
أنهم يلفقون مثل ذلك . فلا رد عند عدم ما ذكره فى المناداة على الظاهر 
لدخول المشترى على عدم ذلك" . 

المطلب الثانى 
شرائط تخلف الوصف (١‏ أو فواته) 
بشترط فى مخلف الوص ( لبقاء العقد صحيحا واستلزامه الخيار) : 
ٍ- أن يكون التخلف داخلا نحت جنس البيع آما ل :شار 

أن 00 قطن فإذا هو كتّان فالعقد غير صحيح لاختلاف الجنس . ولما كان 
فوات الوصف الذى يؤُدى إلى اختلاف حال المبيع عن المعقود عليه غامضا 
وضع الفقهاء له ضابطا يراعى لاعطاء كل حالة حكمها المناسب من بين 
الأحكام ‏ الدلاثة الزالية > القياف. + السيحة «وقبويت. كناو »: الصيظة دون 
خياء 0 1 

وقبل بيات ذلك الضابط يمكننا استبعاد الحالة الأخيرة لأنها تفهم 
بدهيا . إذ محالها أن بحد المبيع خيرا مما شرطه . أى يكون فيه وصف أفضل من 
الوصف الفائت فحيئئذ لا خيار له وقد مم تفصيل هذه الحالة فى شرائط 
الوصف الفائت . .'". 

والضابط هو فحش التفاوت فى الأغراض وعدمه وذلك بأن يقارن 
المبيع بالمسمى فى العقد ويرى مدى الاختلافف بيتبما فإن كان المبيع من جنس 


.٠١8 الدسوقى على الشرج الكبير‎ )١( 
.١ا/ل/ه فتك القد‎ )1( 
عد‎ ١ 
رافق خحلفه زيادة ليع ومارورله جر‎ ٠» لوصف‎ ١ وفى ذلك خلاف ابن حزم ه فهه يرى بطللات العقك رحن‎ )58( 
.)7١4/8 من المشروط . ( الل‎ 
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7:27 ل 


المسمى والاختلاف فى النوع فحسب ففيه الخيار . أما إن كان التفاوت فى 
الجنس فحكه الفساد . . 

وهذا تفصيل جيد أورده ابن اهام "2 . وهو مثال يحتذى للتمييز فى 
غير الذوات التى اتخذها موضوعا للتوضيح . فقد ذكر ان ضابط اختلاف 
الموجود عن المشروط هو:إن كان المبيع من جنس المسمى ففيه الخيار''' وذكر 
أن ما فحش التفاوت بين أغراضه فهو أجناس . وما لم يفحش فهو جنس 
والعذع,وأورة. فا فم القنات اجتاسا الفل. المزوى:. والاسكبدرئ: 
والمروى 5 لكان ٠‏ والمطن . 

وأن الذكر مع الأنثى فى بنى آدم جنسان » وفى سائر الحيوان جنس 
واحد . 

ومثّل بعدئذ لاختلاف الحنس المؤّدى إلى فساد العقد بشراء ثوب على 
أنه هروى فإذا هو مروى » أو شرائه على أنه من كتان فوجد من قطن . أو 
شراء دار على أن بناءها آجر فإذا هو لبن » أو شراء أرض على أن جميع 
أشجارها مثمرة فوجدت واحدة غير مثمرة ٠‏ أو شراء فص على أنه ياقوت فإذا 
هو زجاج ٠.‏ فالعقد فاسد فى جميع ذلك لاختلاف الجنس . 

وأما اختلاف النوع دون الجنس فن الأمثلة التى اثرت ذكرها من 
عبارته - من غير الرقيق - شراء لحم على أنه لحم معز فإذا هو لحم ضأن » 
وعكسه . أو شراء ناقة » أو بغلة أو نعجة . فإذا ما اشتراه جمل أو بغل أو 
حَْمَل . وهذا مقيد بأن لا يكون المشترى من أهل المدن والمكارية وإلّا فظهور 
ما اشتراه ذكرا أفضل له فليس فى الأمر خيار لتخلف شريطة المرغوبية . . 
وهكذا الحكم فى جميع الأوصاف التى يلقى المبيع متصفاً بخير منها » كا لو 


.١ا//0 فتح القدير‎ )١( 
(؟ ) وعوه ضابط الشافعية باجنس وتعليلهم عدم الصحة فى بعض الصور بأن العقد وقع على جنس فلا ينعقد‎ 
على جنس آخر ( تكلة المجموع ا‎ 


07/58 


اشترى الدواب على أنها ذكران فإذا هى إناث - والمشتري من أهل البوادى 
الذين يطلبون الدّر والنسل فلا خيار له لأن الأنوثة البديلة عن الذ كورة 
المشترطة صفة أفضل 7(" . 
حدٌ الفوات : 

إذا وجد المشترى فى المبيع بعد قبضه أدنى ما ينطلق عليه اسم 
الوصف المشترط فلا يكون له حى الردّ . أما إن لم بجد الوصف أصلا أو وجد 
منه شيئا يسيرا ناقصا بحيث لا ينطلق الاسم عليه فله حق الرد . 

وتغالة أن يشترظ فى شراء الكلين. أن ركرن كلا مانن فرميف 
الصيد له مفهوم وهو الاستجابة للدعوة إلى الانقضاض على المصيد والائهار 
بأمر مرسله نحيث يرجع إن استدعاه أو ينطلق إن أغراه . فتى وجد هذا 
الوصف ولو لم يكن بالصورة الى التى ندر معها إفلات الفريسة منه . مم يكن 
لد وى الرد. أما إذاكان لا يقد اصاذة أو بضيد بصورة لاقف لا شيع 
معها ان يسمى ( صائدا) فله حى الرد . 

وقد مثل الفقهاء بالعبد المشترى على أنه كاتب أو خباز ( ولا تطبيق له 
الآن) وقد صوّروا المسألة بتفصيل أمكن به استخلاص الصورة العملية 
البنايقة 7‏ 

؟ - أن يكون فوات الوصف المشترط ليس عيبا : 

وقد تواردت عبارات فقهاء المذاهب الثبتين لهذا الخيار على أن الصفة 
المقصودة ينبغى أن تكون مما لا يعد فقدها عيبا . والاكانت القضية من باب 
ار الي 


)١0) 
. مثلت بالعنيد بصورة يعر معها استخلاض الميدا العام . ( اشتراه على أنه مسلم فرحده كافرا . وعكسه‎ 


واشترى الخحارية على ألبا بكز فوجدها ثيا. وعكسه..). 
)١(‏ فك القدر والعالة ١88/8‏ وتكلة المجموء 586/1١7‏ و يكو أن يوحد مص الصعة المد كورة ما يصب عليه 
خة 5-2 8 39 - 8 5-28 35 
الام ولا يشترط البابة يبه الداك ١59/8‏ الحطابا 4-:40غ كشاف الفاع "الام 
0 1 - 9 1 10-3 


(9) امجبوع شاح الهدت 554/84 امغفى ١١99/4‏ تدكرة العتهاء .810/١‏ 


42”لا - 


المبحث الخامس 


موجب خيار فوات الوصف 


إذا 0 فوات الوصف المشروط - ”ا ببق > ع <وكان مستوفيا 
الشرائط نبت للمشترئ الخيار . وماهية هذا الخيار أن يكون له حق رد المبيع . 
أو أخذه جميع القن دون أرش للوصف الفائت”" . 
المشترى على البائع بخصة الوصف الفائت من العن . وذلك بان يقوم المبيع 
موصوفا بذلك الوصف وغير متصف به . ويرجع بالتفاوت . 


وهناك رواية عن أبى حنيفة أنه لا يرجع بشيء . لأن ثبوت الخبار 
للمشترى بالشرط لا بالعقد . وتعذر الرد فى خيار الشرط لا يوجب الرجوع 
على البائع . فكذا هذا والصحيح الرواية السابقة - وهى من ظاهر الرواية - 
لأن البائع عجز عن تسليمه وصف السلامة . كما فى العيب . 


أما اتحصار الخيار فى أمرين . هما الرد أو الأخذ بجميع العن . وعدم 
تخويل المشترى الرجوع بحصة الفوات الا عند امتناع الرد . فهو أن الفانت 
وصف . والأوصاف لا يقابلهاشيء من الفن . لكونبا تابعة فى العقد تدحل 


5 5 0 5 20 . ٠. 

ف غير د كو ران فالشدويه اراك لقان السام اميم ين 1 كي 1 
زبااحع لجرا روه حر ابروا روج للضي و 

60) مت القديز دسقنا والعدية تن كول وليتقثر 2 تعصيال ققسه الأ كافك و تراه مضا بايا بشي »> م 5 


هه 98 م المتك والعنية . تكمنة المجموء « إذا ظله ١‏ فم الصقة المنترطة ٠قد‏ تدم ٠‏ 
) 3 ن العتح والعديه . تنه ابوغ « إذا ضه ادس فى الصعة المشترصة وقد تقدم سح 


1 عي 1 1 3 1 ا فرغ 3 : : 0 
العقد الصف اه حدونا خبيب هفنه احد الارش 0-6 الشخشصيا التشدعم ف حمر العند »م لض 


كقيرف 5 


الملبحث السادس 
بقية أحكام خيار فوات الوصف 

محاله : 

ذكر الفقهاء أن بحال هذا الخيار هو محال خيار العيب . وهى أن 
يكون العقد على ما يتعين بالتعبين . ٠‏ فلا يثبت فى المبيع غير المعين بالتعيين وهو 
أن المبيع الذى اث كنق فى" النمة لآنه اذا :ل يظهر عل يق الوص فين قد 
المبيع . 

وكذلك لا يثبت فى المبيع الغائب . لأن للمبيع الغائب خيارا خاصا 
به وهو خيار الرؤية . 

وذكر المهدى'" أن خبار 0 اروات دوين عند 0 
اسمس ا ددرءة 


توقيته : 

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يشبت على التراضى ولا يتوقف بزمن 
معين إلى أن يوجد ما يسقطه مما يدل على الرضا . ويرى المالكية توقيته بيوم أو 
بومين ٠‏ أما الشافعية فهو عندهم على الفور . وذلك كله منسجم مع اعتبار 
خيار فوات الوصف كيار العيب وابتنائه 0 ْ 


انتقاله بالموت : 


هذا الشان يورث هوك :ستكحقه :. فشقا إلى ووه » لآنه فق صبينك 
ملك العين . هكذا صرح الحنفية . وأما غيرهم فالانتقال عندهم مقرر فيه 


.”81 7 البحر الزخار‎ )١( 
العناية 5 1"5.2٠الحخطات 55:5 تكملة الخسوخ 2 ا اا‎ )"( 


7*١‏ ل 


وف امتالةتسن القارات للقصلة بالعيت 137 


سقوطه : 

يسقط عا يسقط به خيار العيب . وتفصيله قد سبق . 

(نبذه للمقارثة ) خيار فوات الوصف في القانون 

لا يترتب على فوات الوصف الملتزم فى البيع بطلان العقد . بل يكون 
صحيحا قاباه للفسخ والابطال . لعدم م قيام البائع بالتزامه . وهكذا يكتني 
علماء القانون برقع لزوم العقد ليكون هو اه حيد للخيار لحصول رفع 
الشو ولك كانم 

غير أن القانون المدنى قد مزج بين فوات الوصف المشروط ووجود 
عيت ع المنيء 5 فتناولك الحالتين قف مادة واحدة وأعطاهما 2 واحدا مع 
اختلافهها عند علماء القانون - كا هو الحال عند فقهاء الشريعة - فى المفهوه 
والحكم . 

في المفهوم إن فوات الوصف ليس من قبيل العيب لأن العيب يجب 
أن خلو الشيء عنه عادة ولبشن كذلك فوات الوصف . ومن حيث الحكم لا 
يضمن البائع فوات وصف فى المبيع ما لم يكن الوصف مشروطا فى العقد أما 
العيب فإن ضمانه من مقتضى العقد ولا نختاج إلى شرط'" . 


(١ع‏ الح الرائق ١9/5‏ وفتح الشدير ووم التكد والحشورق المتعلقة لا تشيخ أحمد ابراهم عن 
(5) النشرية العامة للالدامات + الدكتر السبورق ا لعوع عرب الثانون امدق ( عقف اسبر ع للأسناة سف 
- 5 2 مه تأ ٍ_- ى 22 3-3 
الزرعا ى/ه١١‏ يح متية الالقرام: للدكور سقيرية اف ل دا 


(؟) شرح القانون المدنى عمد اليه ؛ للزرقا ف/١91١.‏ 


0ل 


سنا ركراية لست ورظر 
الملبحث الأول 


المذاهب الاخذة بخيار فوات الشرط ( على نطاق ضيق ) 

م يذهب بعض الفقهاء إلى إثبات هذا الخيار - ومنهم الحنفية - لأن 
من البادى المقررة عندهم أن العاقد إذا امتنع عن الوق بشرط التزم به للعاقد 
الآخر فى العقد - وكان شرطا صحيحا - فإن الأصل أن يتوصل المشترط إلى 
تنفيذه بالرجوع إلى القضاء ليوفى المتخلف عن الشرط جبرا . وهذا فى شرط 
يمكن الاجبار عليه . بخلاف ما لا يمكن إجبار الممتنع على فعله . كالتزامه بأن 
يقدم رهنا بالعن . ( والرهن عفد من عقود التبرع لا ينعقد الا بالتراضى ولا يتم 
الا بالتسلم 3 ولا جبر على التبرع . وليس نحصيل الرضا من العاقد ممكنا 
بالاجبار) فهنا يثبتون خيار فوات الشرط وإن كانوا لا يسمونه بذلك بل 
يعيرون بأن له حق فسخ ا يقول الكاسانى : يقال له : إما ان تدفع 
الرهن - أو قيمته - أو تؤدى العن ( عاجلا ) أو يفسخ البائع البيع . . . ولو 
امتنع المشترى من هذه الوجوه فللبائع أن يفسخ البيع لفوات الشرط 
والغرض » . 

مم نصّ على أن منه البيعٌ بشرط إعطاء الكفيل . ولم يجعل منه شرط 
الخوالة..والفيا 0 , 

أما الشافعية . فبالرغم من أنهم كذلك لم يتوسعوا فى بحث نظرية 
)١(‏ البدائع 171/8 و7١‏ وذكر صورا من الشروط . منها ما لو اشترى نعلا ( جلدا ) على أن يحذوه البائع أو 

جرابا على أن يخرزه له خفا . جائز استحسانا . للتعامل وأما شراء ثوب على أن يذيطه البائع له فهو مفسد 


تعدم التعامل ويظهر من هذا التعليل إمكان إلحاق كل ما جرى التعامل به » فسقط القياس بتعامل الناس 
كا سقط فى الاستصناع . 


5 10 


الشروط . حيث أخذوا بمبدأ ا ل لم أن 
نفرضة» أو اشتتزق اتوي يعيرظ أن شيطه البائه .». أو ؤرعا تشترط أن عخصيدة 
البائع . لكنهم استثنوا من النبى عن بيع وشرط صورا حكموا بصحتها كالبيع 
بشرط الاجل 5 او الرهن 1 او الكفيل - مع المعلومية والتعبين فى ذلك كله - 
أو قشل «الاشهات: 

فإن لم يف الملتزم بالشرط بأن لم يرهن أو لم يتكفل الكفيل المعين 
ثبت الخيار للمشترط لفوات التوعل . 

ولا بجبر من شرط عليه الشرط على القيام بما شرط . لزوال الضرر 

بالفسخ . كا لا يقوم غير المعين امقامةة )ذا تلك 7 

ونحو ذلك للحنابلة فقد عدوا عل الهس البيع يشرط الرهن والكفيل 
ان وفى الملتزم بالشرط لزع العقد انأ يه الخبار بين الفسخ 
والامضاء بدو مقابل عن ترك الرهن والك 0 : 


المبحث الثانى 
المذاهب الآخذة يخيار فوات الشرط 
عن كات راع 


إن المذهب الحنبلى أوسع الاجتهادات الفقهية عناية بالشروط وأرحبها 
صدرا بما يدعى فى القانون الوضعى بمبدا سلطان الارادة العقدية . وذلك 
باعتبار الأصل فى العقود رضا اللكن ونتيجتها هو ما أوجباه على 0 
التعاقد”' . وقد اعتدوا بدا لحن ادي ارط نغدها وشعو 


)١١(‏ على ده فض لبابه اععتاج © ؟/وة؛ الحمل عن شرح المب> *:ولا > ملاء وهو على الى رالأيه خيار نس 
اميسو 8 :١9‏ مه ف عد اللا زه شط دول مو حب ا با 1 
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الاب 


من مفهومه . على أساس أن مصلحة العاقد هى من مقتضى العقد ولو لم 
يوجبها العقد فأباحوا أكثر من شرط الرهن والكفيل الذى اقتصر عليه غيرهم . 
غل. أن" يكو .ما لا يضضادم تنا شرعيا أو أطدلة"' من أضوك: الشريعة. 

وذهب الحنابلة امتدادا لهذا الاجتباد إلى أن الشرط قد يكون فى ذاته 
غير ملزم للمشروط عليه ومع ذلك يصح اشتراطه وتكون نمرة صحة اشتراطه 
بمكين المشروط لاجله من فسخ العقد عند عدم وفاء المت 90 . 

وم يذ كر الحنابلة مع هذا خار فوات الشرط فى عداد ما أؤردقة من 
خيارات '" الآ أن باحك وغارة المكبى »«انتوجعة اشرروين عل ارالك 
العانية المتداولة عند الحنابلة ( باستمرار ) قسما تاسعا من أقسام الخيار وهو 
الخيار الذى ثبت للمشترى لفقد شرط صححح . أو فقد شرط فاسد . سواء 
كان يبطل العمّد أو لا يبطله » وقد أقره الشارح على ذلك الاستدراك وإن 
كانت فائدته شكلية فالخيار كيا رأينا معتبر فى المراجع الفقهية الحنبلية وإن لم 


ترزه استغناء عنه عم يوردونه فى خبار الشرط من صوره وفشوده ' اي" 


هذا . وإن بعض المذاهب غنيت عن التصريح ببذا الخيار لتوسعتبا 
مفهوم فوات الوصف المرغوب حا جياتة بو راس لحار را ل 
المهدى من الزيدية إذ عقد فصلا لخيار فقد الصفة حم ذكر فى أمثلته : فقد 
اشتراط الرهن والضمين وجعل اشتراط صفة الفضل ( أى التفوق بالصفة 
المرغوبة ) قياسا على اشتراط ما هو من مصالح العقد'© . 


)١(‏ الشرح الكبير عل المقنع 1 ]هام والمغنى ام وكشاف القناح *581 والبحث المفصل فى امدخل 
الفقهى العام ف/0.م: وابن حبل . للاستاذ محمد أبو زهرة ن/١57‏ . 

(؟١)‏ المقنع وحاشيته ؟7/ه/ا والمغنى 470/4 ومتبى الارادات 86577 كشاف القناع ١987‏ ولالا١‏ وهو أوععها 
سردا للخيارات . 

(؟) مطالب اولى النبى شرح غاية المتبى 351/7 . 

(4) البحر الزخار */564 المتزع امختار */87 الدسوقى ٠١80‏ . 


لاما 


أما الامامية فد أوردوا ( خيار الاشتراط ) فى عداد الخيارات المعتبرة 
واعتنوا ببيانه والمراد به عندهم ما ينشأ عن تمخلف شرط العاقد من التخبير بين 
امضاء العقّد وفسخه دون أن يحب عل المشترط عليه فعل الشرط . هذا عند 
قوم » وعند آخرين » مع وجوب الوفاء بالشرط فالتخيير على هذا الرأى مقيد 
بتعذر وصول المشترط إلى شرطه بان امتنع المشروط عليه من الوفاء بالشرط وم 
يمكن إجباره برفع أمره للحاكم إن كان مذهب الحاكم يقضى بذلك 
الإجبار . فيكون التخير بين إمضاء العقد وفسخه فى حال تعذر الوفاء . 


دليل القائلين بعدم وجوب فعل الشرط : اصالة العدم أى أن الأصل 
عدم الالزام 3 فلم سى للشرط فائدة سوق جعل العقد عرضة للزوال بالفسخ 
عند عدم سلامة الشرط » أو لزوم البيع عند الإتبان بالسرعل 7 , 
ودليل القول الآخر النصوص الامرة بالوفاء بالعقود والشروط . 
المبحث الثالث 


من أحكام خيار فوات الشرط 
انتقاله بالموت : 


نص الشافعية على أن الخيار الثابت للبائع عند عجز المشترى عن 
تسلم الرهن المشروط فى البيع ينتقل إلى الوارث بلا حلاف ونعيد هنا الاشارة 
إلى ما تكرر ذكره من ذهاب الحمهور إلى التوريث بالموت فى خيارات النقيصة 
كالعيب وفوات الوصف . ومنبها هذا الخيار حتى عند الحنفية لأنهم يقولون 


بارث الخيار إذا كان فى ضمن ملك العين ويؤدى إلى نقص القيمة”" . 


. 0454/١ المكاسب 786 تذكرة الفقهاء‎ 981/١ الروضة‎ )١( 
. لخيار فوات الوصف‎ ١8/0 فتح القدير‎ 5١١/9 المحموع‎ )8( 


"8 


سقوطه وبقية أحكامه ٠:‏ 
: 0 5 
الوصف . وفل ومع الأنصارى , من الامامية 2 الكلام ع" عن هذا 00 
صورة تداخلت فها أحكام الخيار بأحكام الشروط عامة م يصععح عح منبا وما 
ا يترتب على ذلك كله ٠‏ بما حرج بنا إيراده عن موضوع 5 عبد 
الخيار دون نظرية الشروط 27 . 


)١(‏ يحم فى المشارلة بين المقه والقانون فى شان هذا المدر إلى ما سبق فى حيار قوات الصف رإلى المدخل 


العقهى العام )هه 50 عناه . 
م الكاسسن ' للأتصارى ١‏ ( القول ف لشروط ) 0 ا ”0 


7" 


الفصرالثاالثت 


سار اضر الو رار 


- 


2” 


حيار اضت || و اللمقرار 
اللبحث الأول 
تعريف خيار المقدار ومشروعيته 

تعريفه : 

التعريف المفضل له هو ( حق الفسخ لعدم سلامة المقدار المذكور فى 
العقد على ما بيع جملة ) والمراد ثبوت حى الخيار لمن اشترى شيئا مما يباع جملة 
كأرض أو صبرة مح أو قطعة من التهاش وذكر فى العقد اشتراط أن تكون 
مقدار معين بنحو عبارة ( على أنها كذا ) فإذا ظهر المبيع فى الواقع ناقصا - أو 
زائدا - عا سمى فى العقد لم يكن العقد لازما بل يثبت الخيار بين إمساك 
الجميع أو الرد مع تفصيل فى المذاهب هل يصاحب الامساك دفع تمن الزائد 
أو أخذه محانا . وهل له فى حال النقصان المطالبة بنقص القن أو لا +(" , 
مشروعيته : 

مشروعية هذا الخيار مستندة إلى مشروعية خيارى فوات الوصف 
المرغوب وفوات الشرط ٠‏ أى أنه مقيس على فوات شرط السلامة لكنبها هنا 
سلامة المقدار لا السلامة من العيب وقد ذكر السبكى ( تبعا للشيرازى ) فى 
بعض مسائل هذا الباب ان فيها وجهين أحدهما البطلان . لعدم إمكان إجبار 
البائع على تسلم مازاد على المحدد بالعقد وعدم إخار المشترى على الرضا عا 
دون ما أوقع العقد على جملته كالثوب ومساحة الأرض كلها لانه لم يرض 


0 و :51 المكاسبت كخ3 ا‎ 1١:4 فح العلديو هه البدائم ل اسل معنى اتاج اما دبا بك داج ع‎ )١( 
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بالشركة والتبعيض فوجب بطلان العقد . ولعل للوجه الآخر الاحتجاحٌ بأن 
إبطال العقد ربما بقع على غير مصلحة العاقدين كليهما فيكني تمكين المشترى 
( وأحمانا البائع ) من فسخ العقد بأن يعتبر غير لازم وفى ذلك زوال الضرر 
اللاحق بالطرفين تنزيلا لخلف الشرط فى المقدار منزلة خلفه فى الصفات'" . 

فإذا كان خيار العيب هو السلف الصالح لانضواء خيار اختلاف 
المقدار نحته فالمفترض أن لا يخالف فيه من الفقهاء أحد . لإطباقهم على القول 
بخيار العيب . غير أن ابن حزم أبى أن يسوّغ هذا الخيار فقال :”ان اشترى 
عدلا على أن فيه كذا فوجد أقل أو أكثر فالصفقة كلها مفسوخة 9 ؛ على أنه 
لا يعتبر ابن حزم فى إنكاره هذا البيع وخياره متناقضا بعد إثباته خيار العيب 
لأنه لم يثبته الّا فى حالة واحدة وهى عدم اشتراط السلامة ( أما مع امتزاطها 
فالبيع باطل بظهور العيب ) لأن المبيع المعيب ليس هو الذى وقع عليه العقد 
عنده ٠‏ وهكذا هنا لما ظهرت الزيادة أو النقصان عن القدر المسمى بالعمّد كان 
لمبيع غير المعقود عليه ولذا اعتبر الصفقة مفسوخة . وقد سبقت مناقشة هذا 
الرأى فى مشروعية خبار فوات الوصف عا موجزها أن العين لم تتغير لأن المبيع 
معين بالاشارة أو العبارة اما اختل فيه شرط وض وعلاج هذا الاختلال 

منح المتضرر خيارا بين الابقاء على العقد أو فسخه . 


طسعته : 


هذا الخيار بحرى فى بيع الأشياء المركبة من أجزاء كالأرض والثوب 
والصبرة من القمح ونحوه من المكيل أو الموزون . لأنها فى جملتها مركبة من 
اجزاء هى الصاع والذراع والرطل وما عمعناها من المقايس المتفيلة فى كل 
عضن ومكان 9 : 
)١(‏ تكلة امحسوخ 704/17 والفتاوى الكرى لابن ححر 71775 , صح الليع للاشارة وخير من عليه الصرر» . 
(؟) الى لام ١4‏ . وقد ذكر أبضا مسال أختواين من هذا اب هى وه خل سء جملة ممه لة القدر غال أن 
كل صاع منبا بدرهعم” 98/١5م‏ 5١67١ا.‏ 


)2 لا يثبته الخنابلة فى الصيرة بل و فى الثوب (المغبى م 5955 - 25551 
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والعقد على هذه - إما أن يتناولها بالاجبال أو يكون بالاضافة إلى 
غزاء ياتا مهدا كان قال : اشتريت على هذه الأرض على أنها مائة ذراع . 
فهذا القيد كأنه شرط وهو عثابة ما 0 غل شرل أنيا هذا .:ولذا اعير كر 
من المصنفين هذه المسائل من باب فوات الشرط ''' . وبعضهم أدرجها فى 
فوات الوصف المرغوب '"' والواقع أنها مستقلة عن الخيارين فى الموجب 
لدوران عامل خاص بها وهو بدل الزائد وحط النقصان فى صور لا يقتصر 
الخيار على الاإمساك أو الرد حانا . كيا أن الخيار فيها أحيانا للمشترى - 
0 ( فى حالات النقص ) . وقد يكون للبائع ( وذلك فى 0 


الزيادة 8 
المبحث الثانى 
صور اختلاف المقدار وموجب الخيار فيها 
صور الاختلاف : 
المبيع الذى يقع فيه اشتراط المقدار المعين إما أن يكون مثليا كالمكيل 
والموزون والمعدود المتقارب . وإما أن يكون من القيميات ( ويسمى المالكية 
والشافعية هذا القسم بالمتقوّم ) . واختلاف المقدار إما بالزيادة عن القدر 
المسمى فى العقّد . وإما بالنقصان عنه . ولكل صورة من هذه الصور أحكام 
خاصة بها من حيث بوت الخيار وعدمه وصاحب هذا الخيار :امسر أو 
البائع وموجب الخيار : فبحسب كونالشيء قيميا أو مثليا . وكون الاختلاف 
للزيادة او النقصان تتنوع صور هذا البيع إن اربع صور : 
الصورة الأولى -الشيءالقيمى الذى اختلف فيه المقدار بالزيادة . 


. 

: 5 8 5 هه 5 24 راد م 1 1 0 55000 5 

)١(‏ تذكرة العقىء 34511١‏ والمكاسبت 7585 ودغاه : قد يكن الشاط تشب سم نا هه احاء له حقيقة بان 
الت 2 : 8 و 1 ن اسيم 0 5 


يشترى مكنا ووشترط كونه كذا وكذا جاءا, 
(؟) الهدب للشبازى وشاحه تعطيلة الميرة 70150115 
3 0 مع 


رم#) تكملة المحموع 994/17 التاج المذهب للعنسى الزيدى 588,7 . 
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بالنقصات . 

الصورة الثالتة -الشبيءالخثلى الذى اختلف بالزيادة على المسمى 
بالعقد . 

الصورة الرابعة -الشىء المثلى الذى اختلف بالنقصان عا ذكر فى 
العقد 27 . 


موجب الخبار: 


- الصورة الثانية والرابعة ( وهما المَائمتان على وقوع م 
المبيع 0 أو القيمى عا سمى فى العقد) يثبت للمشترى ألخيار بين الرد 
والامساك ٠‏ فني امثلى بمسكه بحصته من المنٍ وق الفسوى: إن اسك امبيع 
الناقص أمسكه جميع الم ب والقارق نتيا الشف الكل أمكن قسمة العن 
عا لى الأجزاء وادراك قيمة الناقص فيكون الباقى معلوم العن عند ثبوت الخبار . 
أما فى القيمى فيتعذر قسمة امن على الاجزاء بالتساوى فلا تدرك قيمة 
اناقص لكى بقوم مع الباق مم تقسط نسبة ما يمخصه من الن فنشاً عنه أن 
يكون تمن الباقى محهولا وقت الخيار . لذا اتحصر الخيار فيها بين الامساك 
جميع امن أو الرد . 

؟ - فى الصورة الأولى ( الاختلاف بالزيادة فى المبيع القيمى 
يختلف الحنفية والشافعية فيثبت الشافعية الخيار أيضا لكنه للبائع درء! للضرر 
عنه فما لو ألزم بترك الزيادة للمشترى أو مشاركته له فى المبيع بنسبة الزيادة 
وخياره هو بين الرد وبين م المبيع مع الزيادة دون مقابل لآن المقترق فقن 
يلحقه ضرر بالزامه الزيادة . أما الحنفية فلا يرون ها هنا خيارا للبائع ٠.‏ بل 
تكون الزيادة للمشترى . لأن هذا الشرط فى القيمى وصف لأنه الطول 


رع تكلة المجمرخع 7١/لا”‏ رد امار 58/4 . 
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والعرض هوالأوصاف لا يقابلها شىء من القن . أما الشافعية فيسلمون أنه 
وصف لكنه يستلزم زيادة الكمية والمقدار وتغير القيمة بذلك . . 

هذه هى الصور المستلزمة خيارا . أما الصورة الباقية ( الثالثة » حيث 
يزيد المبيع المثلى عن المقدار المسمى فالبيع فيا لازم ويجبر المشترى على رد 
المقدار الزائد عن المسمى ويبقى له القدر المشترط بالفن المحدد . 
علة الخيار : 

السبب المقتضى للخيار فى صورتى النقصان هو تفرق الصفقة على 
المشترى قبل الهام .لأن البيع لا يتم الا بالقبض وذلك هنا بالذراع أو الكيل أو 
الوزن ولما كان فى المثلى تمكن قسمة المن على الأجزاء كان الخبار الامساك 
بحصته من المن خلافا للقيمى لتعذر تجزئة العمن عليه9" . 

البحث الثشالث 
أثر المسامحة فى سقوط الخبار 

كثيرا ما يرغب العاقدان عند ظهور اختلاف المقدار فى الاستمرار على 
عقدهما بطريق المسامحة وعلاج الأمر حسابيا » فهل يسقط الخيار بهذا الاجراء 
أم يبقى قائما نحيث لأحدهما الاعتاد عليه . ذكر ابن حجر(" ان فى ظهور 
الزيادة والنقصان عن المسمى بالعقد يصح البيع لوجود الاشارة ٠.‏ وير 
المنضرر وهو البائع فى الزيادة والمشترى فى النقص . ولا يسقط خيار البائع 
بقول المشترى له : لا تفسخ أن أقنع بالقدر المشروط شائعا ولك الزيادة . 
ولا بقوله : لا تفسخ وأنا أعطيك ثمن الزائد . ولا يسقط خيار المشترى نحط 
البائع من العن قدر النقص . ولابد من تطبيق الخيار بالصورة المرسومة سابقا . 


1 تكلة المحمدء 517لا - هلا" فتح القدير‎ 2)١١ 
ات د‎ 


. 7409- 3545/79 الفتاوى الكبرى . لابن حجر الطيتمى‎ )١( 


/7ا5/ا - 


م بين العلة فى عدم اعتبار المسامحة مسقطة للخيار بأن ثبوت حق 
المشترى سائغا جر ضرر سوء المشاركة ٠‏ وان قوله اعطيك من الزائد فيه إلزامه 
تمليك ماله لغيره بلا ضرورة وذلك مضير للبائع . 

وأما عدم سقوط خيار المشترى بحط البائع قدر النقص فسببه ان 
العقد لم يتناول قدر التقص حتى يحط ما قابله من القن وانما وقع العقد مقابلا 
فيه لبقية العن جميعه بهذا القدر الموجود وهذا فيه ضرر على المشترى . ولانه 
خلاف ما شرطه » وحط البائع له ما ذكر لا يزيل ضرره لأن ذلك الحط لا 
فائدة فيه . لما تقرر من أنه مخالف لا وقع العقد به فلا يبسمى حطا ولا يزول به 
الضرر المقتضى لثبوت الخيار . 

ويدل على أن العقد لم يتناول قدر النقص قؤلهم : وإذا أجازوا: 
فبالمسمى لا بقسطه » لان المتناول بالاشارة ذلك الموجود لا غير . وإذا اجاز 
البائع فالجميع للمشترى ولا يطالبه البائع بشيء للزيادة . 


-58/ا - 


البابالشاسع 
رهرة حياراات ا حت إل اللض يز 
وفيه فصلان 


الأول : خيار التأخير للثمن 
الثانى : خيار الاحتباس بحق الغيب, 
( ظهور المبيع مأجورا . أو مرهونا . أو مزروعا) 


-44/ا ل 


القعص ل الأول 
حيار القا ع تمس * 
المراد من خيار التأخير. 


يختلف مفهوم خيار التأخير بين القائلين به » والأمر المشترك بينم أنه 
حق البائع فى فسخ المبيع . لعدم وصول المن إليه فى موعده . ثم يذهب ابن 
تيمية إلى ربطه بظهور مطل المشترى فى حين يرتبّه الامامية على انتقضاء ثلاثة 
ايام على تاخير الدفع . 
والمراد مخيار التأخير عند الامامية 27 تأخير إقباض المن ( وأجراه 
بعضهم فى تأخير المثمن أيضا ( أى المبيع ) وهو خيار حكمى لا بحتاج إلى 
شرط ٠‏ لأنه إذا اقترن بالشرط دنا من خيار النقد أو كان هو إياه . . ومحال 
شوته البيع دون حصول قبض العن ولا اشتراط تأخيره ( فيا إذا ١‏ يصدر من 
0 2 المبيع الدال على الرضا بالتأخير) فإذا تأخر المشترى فى دفع العن 
مدة ثة أيام انقلب العقد غير لازم وثبت للبائع ع الخبار بين في العقد 
واستبقاء المبيع ملكا له وبين امضاء العقد بأن يصبر ويطالب بالفن 7 


مشروعية خيار التأخير : 

من المقرر فى الفقه أن القن إذا كان حالا - غير مؤجل - 
المشترى فى الدفع فلا سلطة للبائع على فسخ البيع » بل يقتصر حقه على 
حبس اللمبيع إلى أن يتسلم امن كاملا . هذا ما لم يشترط المشترى تأجيل الهن 
)١(‏ الروضة شرح اللمعة 354,١‏ تذكرة الفقهاء 557/١‏ المكاسب . 


(؟) يلحظ فى محال المقارنة ان القانون المدنى العراقى ( فى مشروعه . المادة/00/4 ) قد اعترف نخبار التأخير» 
حيث جعل للبائع . فى حالة عدم دفع المشترى المن فى حينه . ان يغتار بين طلب التنفيذ وطلب الفسخ . 


2 اهملا 


فحينئذ على البائع تسلم المن من فور العقد ؛» ولا يكون المشترى ملزما بدفع 
الفن إلا عند حلول الأجل المحدد للدفع 9" . 


والعلة فى حرمان البائع من حق فسخ البيع عند تأخير لثمن - عند 
من يرون ذلك وهم الجمهور - أن وصوله إلى المن ممكن بمراجعة القضاء 
الذى مهمته أن يوصل الحقوق الثابتة - وهذا منها - إلى أصحابها والبائع هنا 
داق للمشترى فلا ميزة له على غيره من الدائئين . 

على أن لظهور الاعسار أو الافلاس وضعا آخر سيأتى الكلام عنه فى 
خبار التفليس . لكن ما ها هنا من باب المطل والتلكؤ فى الأداء ولا حق 
للدائن الا فى مطالبّة المدين امام القضاء . 

وقد خالف فى ذلك ابن تيمية . فما اختاره من الفقه ورجحه . 
فذهب إلى أن للبائع حقّ الفسخ إذا كان المشترى موسرا مماطلا دفعا لضرر 
اتخاصمة ' . قال الفتوحى : وهو الصواب . وأضاف الرحيبانى : قلت : لو 
رأى فقهاؤنا أهل زماننا وحكامنا لحذفوا هذا الفرع من أصله ( أى امتناع 
الفسخ بتأخير الغن مطلا ) وحكموا بعدم صحة العقد مع الموسر الماطل !7" . 

فحق البائع فى فسخ البيع لتأخير المشترى المن بسبب المطل انفرد 
باثباته ابن تيمية ٠‏ والامامية . وهم عناية بذكره فى عداد الخيارات المعتبرة 
عندهم ٠.‏ فى جميع المصنفات الفقهية © . 


)١(‏ تعجيل المن لا بحتاج إلى شرط » فالبيع المطلق ينعقد معجلا وإذا كان جرى العرف والعادة فى مكان ما 
باأعطاء جميع العن أو بعفر معين منه بعد اسبوع او شهر لم اتباع العادة فى ذلك ( محلة الأحكام 
العدلية7١81؟1).‏ 
(؟١)‏ الاختيارات ٠‏ جمع علاء الدين البعلى 4/ ونص ما نقله عن ابن تيمية « إذا ظهر عسر المشترى ( أو مطله ) 
فللبائع المسخ 0 . 
(75) مطا”ت اولى كن شرح غاية المبي لنرحيبانى ىا فل 8 
(:) منها : الروضة شرح النمعة 5547#" وتذكرة الفقهاء ١/ممه‏ والمكاسب :4 ولغ" 
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غايته التشريعية 

ان التضرر السابق بالتأخير لا يتدارك بالخار . لأن الخيار شرع لدفم 
الفعرر المستقبل ٠‏ ودفقع ف الصرن الل كمال مدله إلدن ا أو نل بصني 
0 بالتزام البائع تاجو ووهياة به باشتراط سقوط خياره فى ضمن العمّد 
أو باسقاطه بعد شوته وتقرره . 


دليل مشروعيته : 

استدل الامامية لاثبات هذا الخيار باثار مروية عن الأئمة تدل على أن 
ابائع غير ملزم بالعقد بعد مضى ثلاثة أيام إذا لم بقبض القن من 
القق اكاو فوركا ل الطوسى فيه فذهب إلى بطلان العقد بعد مضى الثلاثة 
الأيام متمسكا بأن النتصوص المروية فيه لم تذكر الخيار بل صرحت بنفي البيع 
لكن الآخرين رأوا أن المراة بنني البيع ني لزومه لأن التسلهم ليس من أمكان 
العقد. أما ابن تيمية فالذى 5 0 الحنابلة عام فى اثباته إلى 
الصلحة وذلك لتعليله مشروعيته بدفع ضرر المخاصمة " 
شرائطه : يشترط لقيام هذا الخيار الشرائط التالية : 

١‏ - عدم قبض البيع » وهو شرط لا خلاف فيه : فإذا قيض 
المشترى السلعة دون أن بقبض المن فلا خيار للبائع . لرضاه بلزوم العقد 
دلالة والقيض لامر كاد باذن المالك ٠‏ فلا أثر لما بقع بدون إذنه . 
وقبض البعض لا يعتبر قبضا ل ل 
لعدوان البائع ان بذل له العن فامتنع من أخذ العن واقباض البيع أن 
الظاهر عدم الخيار . لأن ظاهر الفتوى والنص كون هذا الخيار إرفاقا للبائع 
ودفعا لتضرره فلا يجرى فيا إذا كان الامتناع من قبله بأن قبض المشترى المبيع 
بادن البائع 7 دفعه إلى البائع وديعة ف رهنا حتى ياتى العن . 

.518- 514154 انظرها مفصلة فى المكاسب‎ )١( 


0/609 ل 


؟ - عدم قبض مجحموع المن . واشتراطه موضع اتفاق عند 
الامامية وقبض البعض بمنزلة عدم القبض . كا أن القبض بدون إذن كعدمه . 

م« - عدم امتراط اكيز التسايم لأحد العوضين : فإذا كان العن 
مؤجلا - ولو ساعة - فلا خيار للبائع ولو تأخر المشترى بعدئذ عن الموعد 
المضروب سنة مثلا . 

4 - أن يكون المبيع عينا أو شببه كصاع من صبرة'" . 
المدق : 

على البائع أن يصبر ثلاثة أيام ثم هو بعدها بالخيار بين فسخ العقد 
والمطالبة بالعن . 

هذا إذا كان المبيع مما يمكن بقاؤه . فإن لم يكن كذلك كالفواكه 
فعليه الصير يوما واحدا”) : 
مسقطاته : 

. إسقاطه بعد الثلائة الأيام بلا خلاف‎ - ١ 

؟! - اشتراط سقوطه فهى صلب العقد . 
وقيل بعدم السقوط بذلك . ( فإن لم يعتبر البذل مسقطا فلا شك فى أن أخذ 
القن فعلا من المشترى مسقط . ولا يكون هذا فى عداد المسقطات الا بناء 
على القول بعدم السقوط ببذل المشترى القن بعد الثلاثة الأيام ١‏ أمّا ان اعتبر 
يحرد البذل مسقطا - وهو المرجح عند الامامية - فهو مغن عن ذكر ( الأخذ) 
لحيق .اليدل لف 


أفراد خبار تسارع الفساد . 3 هو صربح عنوان الغنية . 
(؟) المكاسب ا14؟. 


- 9/88 


4 - تمكين البائع المشترى من المبيع بعد مضى الثلاثة الأيام قبل 
أن يفسخ لا فى هذا من الدلالة على إسقاط الخيار . 

ه - تلف البيع بيد البائع فى ثلاثة الأيام أو بعدها : وفيه خلااف 
غير معتبر . 
وقد ذكر الامامية انه لا يسقط خيار التأخير بالمطالبة بالن بالرغم من دلالته 
على الرضا . وقيل باحتّال سقوطه . لتلك الدلالة . وفيه أن السقوط بالدلالة 
حيث يكون العقد سببا للخيار ولو من جهة التضرر بازومه وهذا ليس منه لأن 
الضرر فى المستقبل ٠‏ والمطالبة بالمن لا تدل على التزام الضرر المستقبل 2١7‏ 


. 5107 المكاسب للانصارى‎ )١( 


09/66 


العص رشا 


خسار الاحتباسحق الغير 


ل/لا6ة/ - 


العص راثا 
عار لاحت نحن الشير 


(ظهور المبيع مستأجرا . أو مرهونا . أو مزروعا) 


موقع هذا الخيار . ومفهومه : 


تعرض ا حنفية لهذا الخيار فى مبحث شرائط النفاد فى البيع . 


إن إحدى شريطتيه : انتفاء تعلق حق لغير البائع فى المبيع ا 
الملك أو الولاية ) فذ كروا , ل ١‏ 
بعدما أشاروا إلى الخيار ففى عداد الخيارات المعتيرة لد هم وقد دعوه : 
ظهور المبيع مستأجرا أو مرهونا”" . لكنهم حين دراسته فى شرائط التفاة 1 
يبخصوه بباتين الصورتين بل ذكروا أنه بحر فى بيع أرض مزارعة أيضا 7 
ولهذا يمكن تسميته ( خيار الاحتباس بحق الغير) . 


وصورة الخيار تظهر فى شراء شخص دارا ( مثلا ) فيظهر أنها مرهونة 


أو مستأجرة ٠.‏ أو يشترى أرضا فيظهر ارتباطها بعقد مزارعة”؟ فيثبت 
للمشترى الخيار بين الفسخ والامضاء وهو هنا يكون بالصبر والانتظار إلى حين 


2) 
)9( 


امار 8 البدائع ههه ١55 - ١‏ السطر /ا” ٠‏ وقد وقع فى السطر لر التالى له تخريف خخطير لكلمة ( لا 
كال هد مناه اتبكل الال رافظ اتناك اح ل حمهما فتوقف ) وكون البحث فى شرائط 

النشاد , 

رد المجتار 45/4 , 

رد امار 111/8 . 

شط ف باركها أن كن البدارا من العامل . سواه ترضيا أزل رفيا لأسو حك اليعا جز للأرقت © أواأن 

يكن البذ, ر من الالاك وقد زرعها العامل فعلا لتعلق حقه أما لوا يزرعها فيد السبع أن امزارع أحبر له ( رد 


.)1١1١1/8 المحتار‎ 


7/664 


انتباء الاجازة وفكاك الرهن وانقضاء المزارعة . ومن صوره ( الخارجة عن 
التطبيق ) ما لو باع عبده - والعبد ناذر اعتكافا فى زمن معين بإذن السيد - 
فليس للمشترى منعه من الاعتكاف » لأنه صار مستحقا قبل ملكه والكن إن 
حون :نك نه شور قب اليه 1 

والوجه فى إثبات الخيار للمشترى ان المبيع بالرغم من كونه مملركا 
للبائع هو محتبس لحق شخص آخر. هو فى الاجارة المستأجر ء وفى الرهن 
المرتبن ٠‏ وفى المزارعة ( المزارع العامل ) وان تسلم المبيع للمشترى فى الحال 
يحل نحق الاحتباس الثابت بتلك العقود الصحيحة . فثبت الخيار للمشترى 
دفعا للضرر عنه 
المذاهب فسة:: 

لقد عنى الحنفية هذا الخياوهفى صوره الثلاث ( الاجارة . والرهن » 
والمزارعة ) و يبرزوه كخيار مبوّب ٠‏ بل تعرّضوا لأحكامه فى مسائل كتاب 
البيع : وقد رأيت لهذا الخيار ذكرا عند الشافعية فى صورة من هذا الباب غير 
الصور الفلاك ‏ كيك صرحوا انه يصح بيع الأرض المزروعة أو التى فيها 
بذر . وللمشترى الخيار ان جهل بوجود ارد وذلك فى زرع لا يدخل فى 
ابيع بأن كان راها قبله م يشمله العقد أو راه وجهل كونه باقيا إلى الشراء . 
أما لو علم فلا خيار له . وكذلك يسقط خياره إن تركه له البائع واقترن 
الليلهج أ وكا مكنا لفررعه: فى زد قفون 

أما بيع الدار المستأجرة لغير المشترى فلهم فيه قولان؛ أحدهما 
البطلان 9 . 


جم خ ع ب جعي ع صم ع ع ب م ب ع و و ل 


)١(‏ امسج شرح المهدت كإبلمعه ى ؟" 
ت- 
(؟) مغنى اتاج ع كركم شرح المبج بشية الحسل *1897- ١90‏ وذكروا أله لابد من اميك الأن الترك من 


الال اميد لا تملياث ضح رحوعه شد فبعود الخبار 3 


وأثبت الحنابلة فى مصنفاتهم صورة انشغال الأرض المبيعة ببذر 
وححموا فيبا جما سبق عن الشافعية » وقد ذكر الحنابلة ذه الصورة نظائر يشت 
فيا الخيار أيضا منبا : شراء تخيل فيه طلع فبان أنه مؤبّر فله الخيار . لأنه 
بفوت على المشترى ثمرة عامه ويضر بقاؤها بنخله.ومنها : شراء أرض فيبا زرع 
للبائع » أو شراء شجر فيه تمر للبائع - والمشترى جاهل بذلك يظن ان الزرع 
والعر له -فله. الخار أيض]ا 27 . 

فالخيار ينبت فى هذه الصور لاحتباس المبيع وق لغير المشستري تسد 
بتحويله بمدة يسيرة دون أن يلحق بالمبيع ضررا . 
صاحب الخيار : 

هذا لقان كته الستكرض لان ات عليه اسلو للتعال: لين 
للمستأجر حق فسخ البيع بلا خلاف عند الحنفية . أما المرتين ففيه خلاف . 
وم يترددوا فى أن الراهن والمؤجر لا حى لما فى الفسخ . 

ولكن المستأجر والمرتهن بملكان حق فسخ باعتبار آخر هو كون العقد 
موقوفا ( غير نافذ ) بالنسبة إليهما (لا لعدم اللزوم فهو فى حق المشترى 
فقط ). 

وقد اختلفت الأنظار الفقهية فى وصف بيع المرهون والمأجور من جهة 
المرتين والمستأجر هل هو فاسد أو موقوف . وصحح الكاسانى التوقف بناء 
على أصح الروايتين واستدل له بأنه مقدور التسلم لاحتّال افتكاك المدين له . 
أو صدور الاجازة من المرتبن والمستأجر لكنه لم ينفذ حالا لتعلق حقها 
فتوقف . م وفق بين الروايتين بأن قوهم أنه ( فاسد ) محمول على أنه ليس له 
حكم ظاهر 2 . 


. المغنى هم 68 كشاف المناع مم الفروع‎ )1١( 


. البدائم ل فتح القدبر ه]866‎ )١( 


اكلا ل 


شرائطه : 
يشترط لقيام الخيار : 

١‏ - أن لا يكون المشترى عالما باحتباس المبيع فى الاجارة أو 
الرهن أو المزارعة وهذا قول أبى يوسف ٠‏ أما أبو حنيفة ومحمد فقد ذهبا إلى أن 
المشترى يتخير ولوكان عالما . وقد ذكر ابن عابدين أنه ظاهر الرواية على ما فى 
جامع الفصولين , م ذكر ( ثانيا) فى باب الفضولى أن كلا القولين عزى إلى 
ظاهر الرواية كا فى الفتح . وذكر أن فى حاشية الرمل على جامع الفصولين 
تصحيحٌ قول .أبى حنيفة ومحمد وعليه الفتوى . 

؟ - أن لا يجيز المستأجر والمرتبن ذلك البيع حيث إنه يعتبر موقوفا 
على الاجازة مثمن احتبس لحقه من مرتهن أو مستأجر فإن لم تحصل إجازته منه 
فالمشترى يتخير بين الانتظار أو الفسخ . أما إن أجيز البيع فلا خبار له . . 

- أن لا يرجع الرهن والمستأجر إلى الراهن والمؤجر . بفسخ أو 
غيره ٠.‏ فحينئذ يتم البيع '" . 


إذا أسقط المشترى حقه فى هذا الخيار - ولو بصريح الاسقاط - لا 
: وذلك لأن تصحيح هذا الاسقاط يترتب عليه تصحيح أمر مغاير 
للأوضاع الشرعية . لأنه عبارة عن التزام المشترى تأجيل المبيع إلى انتهاء مدة 
الاجارة فى المأجور أو إلى فكاك الرهن فى المرهونءوتأجيل الأعيان باطل”" . 
موجب الخيار : 

0 يختار المشترى فسخ العقد . فذلك واضح . وإما أن تختار 
الانتظار إلى مضى مدة الاجارة أو قضاء الراهن دينه . فإن رضى أن لا يفسخ 


. ١5/5 فتح القدي هما البدائعم‎ 1٠٠١ ٠ رهد لحار 6ع/ع‎ )١( 
.) مخطلورط‎ ( /1١١١[ رح قواعد الجملة 6 للشيخ احيد الزرقا عند القاعدة‎ )"١ 


ك7[ 


الف ا . 1 
لشراء إلى مضى مدة الاجارة ثم يقبضه من البائع فليس له مطالبة البائع 
1 0 1 به ألم 
بالتسلم قبل مضببا . كا انه ليس للبائع مطالبة المشترى بالق ما لم مجعل المبيع 
خحل الع 6 ظ 1 1 
: ا استعال الخيار يذكر ابن امام أنه يكون بطلب الفسخ م: 
قبل الحاكم . : ل 
7 عه : . ا 
| فى صورة كاك المبيع بكونه ماجورا لغر المشترق لين للا* 
مطالبة المشترى بالعن . لعدم القَد 1 00 
: م القبض . الا إذا جعل ابيع بمحل التسلم 
إذا . ]اج 00 . | 1 
5 و ات مشترى بالانتظار إلى مضى مدة الاجارة فليس له مطالبة 


١‏ زر ا ف- ا 
)١(‏ ردامعخدر ه1١‏ ح العدير هزه . 


(1) رد امار 4,4 تقلا عن حامع النصولين . النصر/ 5”. 


65م د 


البإ بالعاثر 


1 6 
زهرة حيادات امتشنفاع ابام 


وفيه أربعة فصول 


: خيار النقد 
: خيار تعذر التسلم 
: خيار تسارع الفساد 


: خيار التفليس 


6كل/ةا ل 


: 
يا الشقد ير 
اللبحث الأول 


تعريفه وصوره ومشروعيته 


تعريف خيار النققد : 

التعريف انختار له هو: ( حق يشترطه العاقد للتمكن من الفسخ 
لعدم النقد ) وهو خيار إرادى ٠.‏ لانه لا شت الا بالاشتراط من العاقدين 
كليهما ٠‏ وباشتراطه يتمكنان من فسخ العقد . لا بالفسخ المحرد كا هو الحا 
فى خبار الشرط . بل بما جعل أمارة على الفسخ . وهو عدم النقد" . 
وهذا هو التصوير الفقهى الملاثم لاعتباره نوعا من أنواع الخيارات لأن عرادها 
جميعا المقكن من الفسخ أو الاجازة . وإن كان له فى مختلف المذاهب 
تصويرات اخرى بعضها نجعله خمارا بين الاجازة والفساد واستحقاق الفسخ 
لحق الشارع كا هو الحال فى كل فاسد . وبعضهم بجعل عدم النقد هو 
لني 

8 

صور خيار النقد : 
لخيار النقد صورتان كلاهما صحيحتان : 

١‏ - التعاقد واشتراط أن المشترى إذا لم ينقد القن إلى مدة معلومة 
فلا عقد بيبا . ومستعمل الخيار ففى هذه الصورة هو المشترى وإن كانت 


. ١ا/ةوإه رد الحار 0 البدائم‎ )١( 


-/0/"10غ 


فائدته الكيرى للبائع .. وقد وصفوا هذه الصورة انبا بمنزلة شرط ( خيار 
الشرط ) للمشكرى . 
_- 0 طالن 0 55 5 00 ا 5 1 

”> التعاقد 3 قيام المشترين بالنقك ْ الاتفافق على ان البائع إذا 
بعضهم يدخل بيع الوفاء فى خيار النقد وهو 0 البائع حدم بعتك 
هذه الدار ,كذ مشرط انق ماق .رؤفات: اليك :ان فى :موك ك3 ترد إن 
المببع . وسيأتى بيان صلته . وهذه الصورة بمنزلة شرط ( خيار الشرط 
ا" 
باع 

استدل مثبتو هذا الخيار بالقياس واثار الصحابة ووجوه من المعقول : 


أما القياس فهو مقيس على خيار الشرط لانحاد العلة بينهما وهى 
التروى فها هنا يتروى البائع أيحصل له المن أم لا وكذلك يتروى المشترى 
إيناسبه المبيع ام لا فيسترد ما نقد ( باشتراط ذلك مع البائع ) . فى الحقيقة أنه 
ليس ها هنا قياس . بل هى من باب ( الدلالة ) وقد اثر الحنفية التعبير بذلك 
صراحة - والحنابلة تطبيقا - لأنهم رأوا الاحتجاج بما هو أقوى من القياس 
على خيار النقد باعتباره فى معنى اشتراط الخيار أى خيار الشرط . وقال ابن 
الهام : فيلحق ييار الشرط دلالة لا قياساء والدلالة لا يشترط فيها الا 
التساوى - ثم قال - وكون خيار النقد ينفسخ بتام المدة قبل دفع العن . 
وذاك ينبرم بهامها بلا رد . لا أثر له » لأن المعتبر فى الدلالة الاشتراك فى 
الجامع الذى يفهمه من فهم اللغة . وقال ابن قدامة : فهها سيان فى المعنى 
متغايران فى الصورة( . 


. ١١8 رد امحتار 44/4 الفتاوى الندية نقلا عن الذخيرة */84” المعاملات الشرعية‎ )١( 
. 81/9 المغنى‎ ١/6/8 فتح القدير 607:8 ط؟ البدائع‎ )1١( 


-48كل/اغ- 


وأما آثار الصحابة فى ذلك » فقد روى الأخذ به عن عمر وغيره . 
واقعة وأن المشترى جاء يالعن من الغد فاختصا| إلى شريح فقَال * أنت 
أخلفته 29 , 


واحتجوا له من وجوه المعقول بداعى الحاجة إليه . كالحاجة إلى خيار 
الشرط ٠‏ للتروى من المشترى فى معرفة قدرته على النقد . ومن البائع ليتأمل 
هل يصل إليه العن فى المدة نحرزا عن الماطلة من العاقد الآخر» . 
مستند النفاة , ومناقشتهم , 

ذهب من لم 'يثبت هذا الخيار إلى القول أنه ليس بشرط. خيار . بل 
هو شرط فاسد مفسد للعقد » لأنه شرط فى العقد شرطا مطلقا وعلق فسخه 
على غرر فأشبه ما لو عقد بيعا مثلا بشرط أنه إن قدم زيد اليوم فلا بيع بيئنا 
واحتج زفر لنفيه بقياس اخر هو انه بيع شرطت فيه إقالة فاسدة لتعلقها 
بالشرط . واشتراط الاقالة الصحيحة فى البيع مفسد للعقّد فكيف باشتراط 
الفا بوي 0 

وما ذكزة زفر هو القياس + :وقد ذكز الكاناق أن قيوت تمان النقد 
على خلاف القياس فهو جائز بالاستحسان » ووجهه أن البيع الذى فيه خيار 
النقد هو فى معنى البيع الذى فيه خيار الشرط بجامع التعليق فى كليبا ٠‏ كل 
ما فى الأمر اختلااف المعلق عليه بي نكونه مرور المدة دون فسخ أو مرورها دون 
نقد. ولا يمنع شوته بالقياس ( او بالدلالة التى هى اقوى منه ) أنه ثبت 
استحسانا على خلاف القياس . فالمراد قياسه على خيار الشرط وكلاهما ثبتا 
على خلاف القياس أى مخالفين للأصول العامة القاضية بلزوم العقد كأصل 


تاك : 


. 58/8 المغنى #اراسه- ممه المصنف‎ )١( 
ففتح القدير 8/ا0.ه‎ )١( 
المغنى 04/8ه طه المجموع 195/4 فتح القدير 05/8ه.‎ )5( 


اكلا 


وبالنظر فى أدلة الاثبات والأجوبة عن إيرادات النفاة يتضح رجحان 
القول .بذا الخبار لتحقيق غاياته بالحاجة إليه . 
موقف المذاهب منه : 

انك يذ انان الخشة و الاازفرو الحذيل و عضجا عا سيق :واليته 
المالكية والحنايلة 27 والامامية ( فى صورته التى يكون الخيار فيها للمشترى ) 
الشافعية ابو اسحاق الشيرازى محتجا بأثر عمر فيه . 
منها فضلا عن إنكاره خيار الشرط وتصريحه بإبطال خيار الوفاء ( أحد صور 
عراز التقد | ابا 


الملبحث الثانى 


صاحب الخيار . ومدته . وانتهاؤه 


صاحب الخيار : 


يمكن أن يكون صاحب الخيار المشترى أوء البائع بحسب الصورة التى 
إشترط فيها ٠‏ فإذا ظهر بعبارة ( على أن المشترى إذا نقد فى المدة وإلا فلا بيع ) 
فصاحبه هو المشترى لأنه هو المتمكن من الفسخ بعدم النقد.وآما إن ظهر 


)١(‏ أجاز الحنابلة خيار النقد فى صورتيه الآتيتين بعد . وذكر ابن رجب أن أحمد نص على جواز ( إن جتتى بالمن 
إلى كذا وكذا والّا فلا بيع بيننا) وانه يكون تعليقا للفسخ على شرط ثم ذكر من صرح بجوازها فى البيع 
والاجارة ( القواعد 565 ) واحترزوا من ااذه حيلة للربا . 

( ؟) البدائع ١78/0‏ فتح القدير 07/0 الفتاوى الهندية 58/7 البحر الرائق 5/5 المجموع 194/8 المغنى 504/0 
الاختيارات 7 تذكرة الفقهاء 058/١‏ الخلاف للطومسى 511/١‏ اغخلى 4/لاه م .1١908‏ 


- ٠١ 


بعبارة ( إن رد البائع العن خلال المدة المعينة فالبيع مفسوخ ) فصاحب الخيار 
هو البائع . ورده المن تصرف منه بالفسخ . 

وفائدة البائع ذو هذا قار اكازهن الككرف لأنة نتعين مه سوا 
كان هو صاحبه » أو كان صاحب الخيار لانتفاعه بحصول الفسخ إذا مطل 
المشترى . قال ابن نيجم : والعو انق .شالة 'الكنات ( فصوير اشتراطة 

من المشترى ) المنتفع بهذا الشرط هو البائع مع أنهم جعلوا الخيار للمشترى 

باغتبار انه المتمكن 0 بالنقد أو فسخه بعدمه » وفى عكسه 
المنتفع بهذا الشرط هر القرى مع ! نهم جعلوا الخيار للبائع باعتبار أن البائع 
تاكن من الفسخ إن رد العن فى المدة ومن الامضاء إن ١‏ و 0؟ 

ومن ناحية أخرى يجد المشترى غرضه متحققا فى خيار الشرط فى 
حين لا يغنى خبار الشرط هنا عن البائع شيئا فهو يريد خروج المبيع عن ملكه 
لكنه يخشى عدم وصول العن فيستوثق لنفسه بالمكن من الفسخ إذا لم ينقده 
المشترى العن . 

ويستوى. فى الحكم صدور الاشتراط من البائع أو المشترى لأنه لابد 
من التقاء إيحابه وإرادة العاقد الآخر بالقبول . 
مدة خيار النقد: 

م تنفق الآراء الفقهية فى مدته . بل اختلفت اسوة بالخلاف الواقع 
فى خيار الشرط » لأنه فى معناه . مع بعض المغايرة نظرا لثبوت خيار الشرط 
بالنص وثبوت هذا الخيار بالاجتباد . والآراء فى مذنه هى : 


- التفويض للمتعاقدين : فلها أن بحددا الأمد الذى يربان فيه 
مصلحتبا » ولو زاد عن ثلاثة أيام . وهذا مذهب الحنايلة ومحمد بن الحسن 


. 44/4 البحر الرائق 5// فتح القدير ه/507 رد امحتار‎ )١( 


لم7 


وحده من الحنفية وقد جرى على موجب قوله فى خبار الشرط . وعليه الثورى 
واسحاق . 


؟! - التحديد بثلاثة أيام : أو ها ارس :ولسن: للمقعا فرق أن 
شترطا مدة زائدة . فالتحديد بالثلاث قول أبى حنيفة وصاحبه أبى يوسف 
( وقد خالف صنيعه فى خيار الشرط لتفريقه بينهما . لورود اثار فيه بما فوق 
الثلاث » وبقى خيار النقد على أصل المنع ) وهو أيضا مذهب الامامية وَأ 
ثور وحكى عن ابن عمر .وأنا التيحنيد عا بقارت الثلات عل أن لأ جاور 
العشرين يوما فهو قول مالك . 

ال ل ال ا 

0 595 و لدت رو وملنك 0 حققه 
58 عار قلي ينا فى ميواى خبار اد لاي ره تت 
ل ل 00 
النقد قبل انقضاء الأياء الغلدئة 11 ْ 
سقوطه وانتقاله . وبقية أحكامه 

إن خبار النقد بماثل خيار الشرط فى أسباب السقوط وأحكامه . 
وكذلك انتقاله فهو لا يورث عند الحنفية اسوة مخيار الشرط ( أصله ) ©) 


وتفصيل ذلك سبق فى الكلام عن خيار الشرط . 


. ردالمحتار 49/4 فتح التدي 507/5 الفتاوى الندية نقلا عن الخانية 9/8 البدائع هه المغنى /1ه‎ )١( 
1 7 رد المختار‎ ( 5 2) 


7/1 


البحث الثالث 


صورة مشهورة من خيار النقد 
( بيع الوفاء) 

ان ابن نتجم من الحنفية رأى المكان الأنسب لبحث بيع الوفاء هو 
خياز القد... وقد علل ذلك بأن بيع الوفاء من أفراد مسألة خيار النقد ٠.‏ لكن 
صاحب الحاشية على كتابه ابن عابدين لم يرتض ذلك التعليل حيث نقل عن 
«النبر» أنه انما يكون من أفراده بناء على القول بفساد بيع الوفاء إن زاد على 
الثلاث . لا على القول بصحته . إذ خيار النقد مقيد بثلاثة أيام . وبيع الوفاء 
غير مقيد بها . فأنى يكون من أفراده ؟ ١!‏ . 


وهذا التعقيب من ابن عابدين بناء على ما ذهب إليه ابو حنيفة ومحمد 
من تحديد مدة خيار النقد بثلاثة أيام . أما على ما اختاره أبو يوسف من 
اطلاق المدة عن قيد الثلاث والاكتفاء بكونها معينة فلا أثر لهذا الإيراد ويظل 
بع الوفاء من أفراد خيار النقد لاسما أن ما اختاره ابو يوسف هو الذى ذهب 
إليه الحنابلة . 


لهذا كان من لازم الكلام عن خيار النقد التعرض إلى بع الوفاء 


باعتياره صورة عملية سس 00 : 


مفهوم بيع الوفاء وتسميته : 


بيع الوفاء هو أحد الأنواع المتفرعة عن البيع المطلق وصورته : أن 
يقوك ال ب الا ااه المخاص او ادر إليك العن 


. 8/6٠ البحر الرائق وحاشيته لابن عابدين « منحة الخالى‎ )١( 
(؟) بلحظ أن الامامية قالوا بخبار النقد ومع هذا لم يفردوه باب حتى فى الروضة شرح اللمعة ( التى بلغت فيها‎ 
الخيارات أربعة عشر ) بل اكتفوا بالحديث عنه فى خبار الشرط حت عنوان ( بيع الخبار ) وهى تسسيتهم‎ 
د‎ 8 -_ 3-3 


“الا 


بدين لك على . على أنى متى قضيت الدين فهى لى "" . 

ولبيع الوفاء تسميات أخرى عامة أو مختصة ببعض المذاهب والأقطار 
فيسمى ( بيع الأمانة) . وهو اسمه فى مصركا ذكر الزيلعى . ويسمى فى 
الشام ( بيع الاطاعة ) ويسميه العامة ( قعيدة) وكان يسمى بمكة ( ببع 
العهدة أو بيع الناس ) - وتكرر ذكره بهذا الاسم فى فتاوى ابن حجر . 
ويسميه المالكية ( بيع الثنيا ) ويسمى عند الشافعية ( الرهن المعاد ) ويسميه 
الزيدية ( بيع الرجاء ) . 

ويتردد بحنه فى كتب الفقه بين مواطن ثلاثة : فى البيع الفاسد . كا 
فعل البزازى . وفى خيار النقد المتناول فى مسائل خيار الشرط . كما صنع 
قاضيخان وصاحب الكنز . وفى الاكراه كما صنع الزيلعى . ومال ابن نجم إلى 
أن ذكره فى خيار النقد أنسب”" 


ماهية بيع الوفاء ٠‏ ومشروعيته : 

ذكر ابن نحم أن فقهاء الحنفية من المتأخرين اختلفوا فى بيان ماهية 
بيع الوفاء على ثمانية أقوال » ثم سردها مفصلة وختم بالمختار منها وهو ما دعوه 
( القول الجامع ) باعتبار بيع الوفاء مركبا من ثلاثة عقود : هى الرهن والبيع 
الصحيح والبيع الفاسد » وقد ذهب الحنفية إلى 00 1 


أما المالكية فقد تردّدوا فى تكييفه بين البيع الفاسد والسلف الخار 


. ١940/7 البحر الرائق 8/5 الفتاوى الندية #/ة” الاشباه والنظائر‎ )١9 

(؟) تبيين الحقائق ١6/4‏ رد امحتار 44/4 الفتاوى الكبرى لابن حجر ؟:/41١ 1١58/59‏ و68/5١1-‏ وها 
و؟/79- 78٠‏ المجموع شرح المهذب 7١1/4‏ البحر الرائق 8/5 التاج المذهب 580/7 . 

(؟) البحر الرائق 8/5 تبين الحقائق للزبلعى ١9/5‏ الفتاوى البزازية 4١8/4‏ رد امحتار 4/وم وللتوسع فى بيع 
الوفاء عند الحنفية يرجع إلى المجلة وشروحها عند المادة ١14/‏ وكتب الأستاذ مصطف الزرقا التالية المدخل 
الفقهى ف/771 والعقود المسماة فى الفقه ( عقد البيع ) ف/15١‏ وعقد التأمين 0 9 وشرح القانون 
المدنى ( عقد البيع ف/780) . 


- 7/9/5 


لنفعة والرهن . للوصول إلى حكم غلة المبيع . مع اتفاقهم على منعه(" . 


واهتم ابن حجر من الشافعية به فتكرر ذكره فى فتاواه الكبرى باسم 
( بيع العهدة » وبيع الناس ) وذكر أنه معروف انئذ بمكة وغيرها وتوصل 1 
. أنه إن خلا العقد من شرط الاسترداد برد المن واقتصر العاقدان على اشتراط 
الك فى الاتجاق التمرى الضاى العناد هو بع متحي باد برع المسكرقي 
الوفاء جما وعد به البائع الا من باب نحاشى إثم الغش والغرور لأن المن الذى 
يعين فى العقد ليس بالمن الحقيقى وأما أن وقع الشرط فى صلب العقد فهو 
فاسد لا ينتقل فيه المبيع وان عن امالك وذكر أن المتبايعين تعارفوا على 
توثيقه بالنذر أنه متى جاء البائع إلى المشترى بقدر لثمن الأصلى فسخ عليه 


البيع . . . الخ 7" . 


أما الحنابلة فهم بالرغم من اثباتهم خيار النقد قد أبطلوا بيع الوفاء 
وسموه ( بيع الأمانة ) وحرموا البائع من حق الاسترداد القائم على اشتراط 
الخيار ومع هذا أجازوا خيار النقد وهو حى استرداد حين إعادة العن . او 
التأخر فى أداء المن ( بحسب البيع المشترط : البائع أو الم 
والصورتان عبارة عن موضوع واحد لكن الأولى ( بيع الوفاء) وهى التى 
يمكن فيها الاحتيال على الانتفاع بالقرض لأخذ غلة المبيع ونفعه فى مدة 
انتفاع المقترض بالمن ثم يرد المبيع بالخيار عند رد المن . أما الثانية ( خيار النقد 
امحرد عن فكرة الاحتيال للربا ) فهى للحاجة إلى التروى فى العن هل يصير 
متقودا أو لا 


6 سس 10-164 لك ل يرن بار لد ١‏ وقد اقمر فر الختائة عق أ نهم قا 
بابطال بيع الوفاء وسنرى من نصوصهم التى ستأتى إن الأبطال بنصب على حال ااذه حيلة للربا . 
يحوزون خيار النقد وبمنعون شبيه صورته ( الماثلة لبيع الوفاء) للتذرع به إلى الربا . 

(؟) الفتاوى الكبرى لابن حجر 1١57/7‏ ولاه١ا‏ و782. 


(9) الاقناع /8ه وشرحه كشاف القناع ١44/‏ الاختيارات ص 77 . 


ه6/الا ل 


قال ابن قدامة : « إذا شرط الخيار حيلة على الانتفاع بالقرض . 
م يرد المبيع بالخيار عند رد المن فلا خيار فيه لأنه من اليل . . م نقل عن 
الا,مام أحيد أنه إن كان خيلة. له حور ورا إن ن كاب إرفاقا وجعل له الخيا؛ روه 
يرد الحيلة فقال : هذا جائز ٠‏ الا أنه إذا مات انقطع الخيار ونم > يكن لورثته . 
اداه اقدافة > .وقوك أحيك باخواز فين هذه المسألة محمول على المبيع الذى 
ل د ا ا 
ا يخيو ييل باد اوعل الالشاري د , نع بالمبيع فى مدة لخبار لثلا 
بفضى إلى أن القرض جر منفعة ”" 
والامامية يرود جواز 6 الوفاء ويسمونه 000 الخار») قال 
الأشانف : وهو جائز عندنا كما فى التذ كرة؛ وعن غيرها يه عليه . وهو 
أن 0 5 ويشترط الخيار لنفسه مدة أن برد العن قبا ويرنحع 


المبيع . 
بيع 


أما ابن حزم فهو بصرح بما م ن شأنه إبطال بيع الوفاء حيث يقول.من 
باع سلعة بثمن مسمى حالة أو إلى ا أو بعيدافله أن يتاع تلك 
المكلمةاسن "الى روا اط قوق جد ١‏ كل اقاللك مستا ل كن عن 
شرط مذكور فى العقد . فإن كان عن شرط فهو حرام مفسوخ أبدا . محكوم 
فيه نحكم الفسسي وهو قو ان سلمان ( داود أمام أهل الظاهر)”*2 . 


. 5065 المغنى 5# دوم‎ )١( 
المغنى «ر1 8٠م 65لا؟.,‎ )5( 
. 817١/١ المككاسب صر 558 تذكرة الفقهاء‎ )*( 
. المحلى 9/لاهم 8مهه١ و ار للزيدية نصا فى بيع الوفاء أو خيار النقد‎ )8( 


كلالا د 


حيار لعا ؤر التتسام 


العص ملت ال 
يدا راغي سام 


صور منه متصلة بالقبض : 

أشار الحنابلة إلى هذا الخيار فى مباحث القبض 7(" بمناسبة منع 
التصرف قبل القبض فى كل عقد ينفسخ ببلاك المعقود عليه قبل قبضه - 
وشربطة القبض مختصة عندهم بالمكيل والموزون لأنه يتعلق به حق توفية . 

فإذا كان لاتشان :فى ند اغيرة وذيزة". أو قار 4 او ما رةه او 
جعله وكيلا فيه جاز له بيعه ممن هو فى يده ومن غيره . لأنه عين مال مقدور 
على تسليمها لا يحشى انفساخ الملك فيها فجاز بيعها كالتى فى يده. 

لكن يختلف الحكم فى المغصوب بين ببعه ممن هو بيده أو من غيره 
فبيعه ممن هو بيده جائز . لانه مقبوض معه » فاشبه بيع العارية ثمن هى فى 
8 

أما بيعه من غيره فإن كان عاجزا عن استنقاذه . وا أنه عاجز » لم 
محر شراؤه له أصلا » لأنه معجوز عن تسليمه فهو بمثابة بيع الآبق والشارد 
أما إن ظن أنه قادر على استنقاذه ثمن هو فى بده فإن مح ا 
القيض فإن عجز عن استنقاذه فله الخيار بين الفسخ والأمعاء +" الع 6 
القبض وهو شبيه بيع فرس فشردت قبل تسليمها أو بيع غائب بالصفة فعجز 
عن تسليمها أما بيع الآبق فظاهر الرواية عند الحنفية أنه لا ينعقد أصلا ٠.‏ حتى 
لو ظهر نحتاج إلى تجحديد الإايجاب والقبول . . وذهب الكرخى إلى انعقاده وقد 
ذكر الكاسانى الاحتجاج للرأبه ن مرجحا ظاهر الرواية . كما فرق بين ببع الآبن 
وبين بيعه قبل الاباق ثم أبق حيث ينعقد ويكون عرضة للفسخ إن لم يعد . 


00 الفروع 1/4 كشاف القناع‎ 845/١ للمغنى 4الام -46مم 4607؟ متبى الارادات‎ )١( 


42 الا 


بيع المغصوب من غير غاصبه - وهى المسألة الت اتفق .عاما 
الجنايلة 0 محال خا را تعذر التسلم . قفشل أي عن الجنقية 5-5 اعتيروا 
العقّد ( موقوفا ) على التسام ٠‏ حتى لوسام تقذ . لأن المالك قادر على التساام 
بشدرة السلطة والمضاء وحاعة 0 ا أله ١‏ ينفد للحال لتساء بذ 
الغاصب صورة . فإذا سام زال المائع "2 . 


والزيدية - هم والامامة - قد اعتنوا بأفراد هذا الخيار بالعنوان 
والبحت: © فيوامن . الخارات الثلاثة عشر التى قال .با الزيدية وتضمابا معظم 
مصنفاتهم . ومن الخيارات الأربعة عشر التى أخذ بها الامامية . 


ع 


ومحاله عندهم : أن يبيع شيئا وتسليمه متعذر عند العقد . كالشيء 
تمنو أو المترو قي أو اتيرب اوكا ليك الاك 

وهو إما ممهول الأمد كالمغصوب والمسروق والبق ففيت الخان فيه 
للبائع والمشترى كليهما ٠‏ لحهلهها وقت رجوعه . بل حتى لو علما من بعد متى 
رجوعه ما لم يرجع فعلا . والنوع الآخر هو المعلوم وقت مر إلى مدة 
معلومة فالخيار فيه للمشترى إن كان جاهلا بالأمر. ولا خيار للبائع فيه 
فريلة 3 
صور تعذر التسلم لضرر : 

ومنه عندهم ما لو أمكن التسلم لكن بضرز كبيع حجر من جدار أو 
فص من خاتم فيثبت الخيار فيه إذا عرف أنه لا يمكن تسليمه الا بتضرر 8 
لو تعدر التسلم لانع 7(" والحنفية لا يرون خيار تعذر التسلم فى صورة العجز 


. ١410/8 البدائعم‎ )١( 

ْ , امار 66/7 البحر الزخار «/"اه”‎ 0 )١( 

(*) التاج المذهب 541/5 وأشار إلى تفصيل فى المرهون لمدة معلومة بأنه إذا كان بإذث المرنين ققد الفح 
الرهن . وإن كان بغير إذنه فهو موقوف . ولكل فسخه لكونه موقوفا لا لتعذر التسلم . 


- 888 


عن التسلم الا بضرر يلحق البائع حيث يكون العقد فاسدا لأن الضرر لا 
بستحق بالعقد ولا يلزم بالتزام العاقد الا ضرر تسلم المعقود . فأما “قا “واه 
فلا . 

ل ع اتصال ثابت 
90000 ا ا روات 


وهال مكن. تسلييه الا بشن يريع إلى قطع اتصال عار فإن بيعه 
فاسد الا أن يقطع باختيار البائع ويسلم فيجوز » ومثاله , بيع جذع فى سقف 3 
ل . فإن نزعه أو قطعه وسلمه قبل أن 
بفسخ المشترى لبيع جاز البيع حتى انه بجبر على الأحذ . ٠‏ لأن المانع من الحواز 
ضرر البائع 0 فإذا م باحتياره ورضاه فقد زال ل المانع فجاز البيع 
7 
موقف الامامية والزيدية منه : 

وذهب كك إثنات هذا الخيار الامامية أنفنا مع التوسع فى محاله ٠‏ فهو 
ع هن 5ح : / اا للى. | 
فى كن يما بيع مخ الظن بامكان تسليمه تم طراأ لعجز عن ذلاك كالطير المعتاد 
عوده . والدابة المرسلة » فإن شردت الدابة . او م يعد الطائر فللمشترى 
الخبار بين الفسخ أو التزام البيء '" 


١ )‏ ( البدانع 5خ ١"‏ : 
ونان اروف شرح اللسعة 585/١‏ وقد تماص الاحتال حل انشترى فى الرحوغ بشىئ مع إمضاء العدد 


3-3 


يك ان الارش ل 85 نه 006 م اال المراعة . 


2/41١ 


| لوم |,الثاائت 


حي سسا رع الصسا د 


المصرالثاارث 
حا راش )رع الفساة 
مفهومه ودليل مشروعيته ( عند الامامية ) : 

يرى الامامية أن المبيع إذا كان ما يسرع إليه الفساد . كالفواكه 
واللحم وشبه ذلك » مما يفسد ليومه يثبت فيه خيار ( حكمى ) لا يحتاج إلى 
شرط . يكون به للبائع الخيار بين فسخ العقد !أو الاستمرار فى مضيه . 

والمراد بالفساد نقص الوصف وفوات الرغبة . وليس انعدام الانتفاع 
به. أى ليس الراد الفساد الحقيقى . لأن الفواكه والخضر- التى هى 
محاله - لا تضيع بالمبيت ولا هلك بل المراد ما يشمل تغير العين . نظير التغير 
الحادث فى هذه الامور بسبب المبيت . وهل يلحق فوات السوق بتغير العين ؟ 
ذكر فيه الأنصارى وجهين دون ترجيح "2 .واستدلوا لهذا الخيار بأثر عن 
الصادف والكاظم : وبأخيار النبى عن الضرر . فضلا عن انه صورة من 
صور التاخير الذى اخذوا به . 
وقنه ومحاله : 

ف متى يحق للبائع الافادة من هذا الخيار : فالذى اختاره الأنصارى 
تبعا لسابقيه أنه عند دخول الليل : أى يكون المفسد له المبيت لا محرد دخول 
الليل . فإذا فسخ البائع وك الليل -7 الانتفاع به وببدله . ولذا عبر عنه 
بعضهم انه إأكانها فعندة اليك وفك اسحين هذا ماخت الروفة 
منهم « وإن كان فيه خروج عن النص لتلافيه يبر الضرار» وفضّله على تعبير 
بعضهم الموافق لمدلول الرواية بأنه بعد دخول الليل . لأنه إذا توقف ثبوته على 


. 518 تذكرة العقهاء 8501 والمكاسب‎ )1١ 


86ك9- 


دخول الليل مع كون الفساد يحصل فى يومه لا يندفع الضرر » ثم قال 
واستقرب تعديته إلى كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوفه ولا يتقيد بالليل . 
بل قال الأنصارى : يمكن تعدية الحكم إلى كل مورد يتحقق فيه هذا الضرر 
وإن خرج عن مورد النص كما إذا كان ابيع ما يفك فو مساب او كزين 
فيشت فيه خا فى 0 يكون لاخو فيه عنه 0 ايك الفنياق" , 
موقف الحنفية والشافعية مه : 

فى المذهب الحتنى ما يشبه هذا الخيار مع بعض الفوارق + أهمها أنة 
لابد له من سبق خيار الشرط لتككون هذه المسألة منبثقة عنه . فليس هو حيار 
حكتى ولا إرادى وإنما هو تعديل لقيد ( المدة المعلومة ) فى خيار الشرط 

0 السام إذا الى تاسان آله القينافة) على أن 
يقال 00 00 2 ابيع ان 0 ولا شىء عليك من 
امن حتى نجيز البيع أو ينك المبيع عندك ء دفعا للضرر من الجانين'" . 

بل ذكر قاضيخان مسألة تدن و كثيرا إلى تسارع الفساد إن لم تكنه . 
وهى ما إذا باع شيئا يتسارع إليه الفساد بيعا باتا ولم يقبضه المشترى ونم ينقد 
المن حتى غاب كان للبائع ان شع عل اختر ع موقيل للست لانن أن 
يشترى وإن كان يعلم بذلك ؛ لأن المشترى الأول رضى بهذا البيع والفسخ 


)١(‏ الروضة شرح اللمعة "74/١‏ تذكرة الفمهاء ١77/1ه‏ المكاسب 5568 الوسائل ( فى أدلة الشيعة ) أبواب 

(؟) فاءى قافسيخان 184/7 وعنه الفتاوى الحندية #/ه؛ - 45 وذكر قاضيخان للمسألة نظيرا من باب 
الدعرى . وقد ذكر اب ن الهام المسألة ونظيرها ( فتح القدير )1١7/‏ بعد أن صدرها بقوله : وواما ما 
يتسارخ إلنه الفساد كه مسطور فى فتأوتى القاضى ا 


كخنما ل 


دلالة ٠‏ فبحل للبائع أن يبيع . وإذا حل للبائع ذلك حل للمشترى الثانى أن 


إفة 
يشكرىق : 


وم شت الشافعية خصوصية لمتسارع الفساد من حىيث الخيار ف 
فسخه ٠‏ فقد ذكروا أنه لوكان ا لع د 
الخيار ثلا ثة أيام 3 ففيه وجهاد سكي بيبطل البيع 


. 45/8 ونقله عنه فى الهندية‎ 188 - ١84/ فتاوى قاضيخان‎ )١( 
١ط‎ ١950/4 المجموع‎ )١( 


/ا78 - 


العصل اراب 
حيار اتفليى 


لصالا رابع 
حيار التفليس 


موقع هذا الخيار : 

ذكر الفقهاء فى مسألة إفلاس المشترى قبل دفع الغن للبائع أو 
بعده . وقبل قبض البيع أواديعكة حالاات ثلاث : 

١‏ - أن يقع ذلك بعد تأدية القن . فالمبيع ملك المشترى خاصة 
سواء قبضه من البائع أو لم يقبضه . 

؟" - أن يموت قبل تأدية القن ولم يقبض ابيع فللبائع حق حبس 
المبيع حتى يستوفى خمنه من المشترى أو من تركته بافتراض موته أو يبيعه القاضى 
ويؤدى للبائع العن كاملا . وإن زاد امن فى بيع القاضى عن امن اليتق 
للبائع دفعت الزيادة للغرماء . وفى حال نقصه ياخذ البائع العن الذى بيع ابه 
وينضم إلى الغرماء فى الباقى . وحق الحبس هذا ثابت للبائع قبل الافلاس 
أيضا . وفى حياة المشترى . فله أن بحبس البيع إلى قبض العن . 

م« - أن يفلس المشترى قبل تأذية المن وقد قبض المبيع ٠.‏ فهل 
للبائع استرداد المبيع ؟ ذلك ما يدعى ( خيار التفليس ) أو ( خيار التركة ) فى 
حال موت المشترى مفلسا. أم عليه تركه فى ملك المشترى والانضهام إلى 
لغرماء ليكون اسوتهم فى تحصيل الفْن كله أو ما ينوبه منه'" . 


)١(‏ بداية المحابد 5024/75 نبل الاواصار هه المعاملاات الشرعية ا حمل ابراهم ١17‏ وقذ اورد محلم المصسفعى 
لاوس (أو تمن ) بايا حاج 5 تكلموا خده فى بأب ا حجر او الخضصاء واحكام هذا النات اكتمرة لا 


نئاسيب © تيه عب اأجعية 48 5 اللالسيات ع هسنا ثلها 0 فأمهم عمو “عراز هد اخبار و تواحية الك إليه . 


داقلءد 


مشروعيته : 
استدل لهذا الخيار بالحديث » وذلك ما رواه ابو هريرة عن الننى 
يِه قال : « من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس - أو إنسان قد أفلس - 
فهو أحق به من غيره » وفى لفظ : قال عليه الصلاة والسلام فى الرجل الذى 
يعدم » إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه « انه لصاحبه الذى باعه» وفى لفظ 
آخر : « أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا 
فهو له)'"'. 
كبا احتج مثبتو الخيار بالرفق بالبائع والنظر إلى مصلحته'') لحداثة 
عقده البيع وبقاء عين ماله كيا هى . ولأن من حقه حبس المبيع إلى أن يقبض 
القن لكنه تسامح مع المشترى فيقابل بمثل صنيعه وقد ذهب الشافعية إلى أنه 
إذا حكم حاكم بلمنع من هذا الخيار ينقض حكه لأن حكمه بالمنع مخالف 
لنص السنة © , 
واحتج من عارض فى هذا الخيار ( وهم الحنفية ) بأدلة من المعقول 
وتأولوا الحديث مخالفته للأصول لصيرورة السلعة بالبيع ملكا للمشترى ومن 
ضمانه وحملوا الحديث على ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة . 
والروايات المصرحة بالافلاس ٠‏ وبأنه فى البيع ترد عليهم لأن هذه الأمور لا 
نحتاج إلى التقييد بالافلاس وقد أطال الشوكانى » ومن قبله ابن رشد فى 
مناقشة تفردهم بذلك ولا سما فى مواجهة النصوص التى لاا مساغ معها من 
ترجيح مشروعية هذا الخيار؟؟ . 


)١(‏ أخرجه باللفظ الأول البخارى ومسام وأصحاب السنن . وبالثانى : مسلم والنسائى وبالثالث : أحمد فى 
المسند ( نيل الأوطار ه//5ه؟ع . 

(؟7) بداية المحتبد 3810/9 . 

9*) المهذب للشيرازى 77/١‏ . 

(4) نيل الأوطار ه/لاه؟ - وه؟ بداية امتبد ؟/بام؟ - وى؟ . 


0647م 


موقف المذاهب منه : 


ذهب الجمهور إلى إثبات هذا الخيار مع اختلافهم فى شرائط قيامه » 
د فقالا ْ لكر لع أحتقى بالمين البيعة التى فى بد 
ارط اللا أنه اشترط أن يحد السلعة كلها » 4 نان ماك سيا نوا عن ل 
فبا وهو أسوة الغرماء دا 
شرائط قيام الخيار : 


١‏ - تحقق الافلاس » وقد جعل الشافعية (الموت) مساوبا 
للافلاس فى حق الاسترداد وخالف فى ذلك مالك 29 . 
" - يشترط حياة المشترى المفلس : وقد نازع فى هذه الشريطة 


الشافعية والامامية وابن حزم فذهبوا إلى أنه لا يختص بحياة المشترى كما قال 
مالك وا 0 


* - يشترط عدم قبض البائع شيئا من العن ٠‏ فان قيض منه شيئًا 
سواء الأقل أو الأكثر فليس له خيار الاسترداد . ولم يعبأ بهذه الشريطة كل من 
الشافعية والادوية وابن حزم » ومن قوله فى ذلك : ولا بمنع من استحقاق 
هذا الخيار أن يكون البائع صاحب السلعة قد قبض من ثمنها شيئا أكثره أو 
قله « وقد وردت رواية مالك وابى داود فى حديث هذا الخيار بلفظ فيه ؛ وثم 
قفن للق باممتضرة عقن ما 
)١(‏ الجل منوبازرء 8م١١‏ تكلة امجموغ ةا . 

(1) توسع ابن رشد فى مناقشة خلافه) فى ذلك وللامامية موث فى ذلك ولذا سموه ( أحيانا ) خيار التركة . 
( بداية المحتبد 7388/9 ) الروضة شرح اللمعة 885/5 تذكرة الفقهاء 576/١‏ مطالب أولى النبى 7٠0//#‏ . 


4 شل 18/6 بوقل الأوطار ه//ا6؟ وقد ذكر أن فى الحديث مقالا. المغنى 8144/4 . 
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8 - يشترط أن يكون المال باقيا بعينه لم يتغير ولم يتبدل فإن تغيّرت 
العين فى ذاتها بالنتقص مثلا أو فى صفة من صفاتها فهو أسوة الغرماء . وذهب 
الشافعى والحادوية من الزيدية إلى أن البائع أولى بالعين أيضا بعد التغير والنتقص 
وكالنقص الزيادة المتصلة بالمبيع على الصحيح عند الحنابلة 9 . 

ه - أن لا يكون تعلق بالعين حق للغير» بأن رهنها المشترى » أو 
و م أفلس فلا رجوع للبائع 0 


موجب الخيار ووقته وسقوطه : 


موجب خيار التفليس أن يتخيّر البائع بين فسخ العقد واسترداد عين 
المبيع مقدما على الغرماء وبين إمضاء العقد والانضهام إلى غرماء المشترى المفلس 
للضرب معهم بالعن والوصول إلى ما يكون له . وانتظار ميسرة المفلس 
لاستكمال الباقى . وقد بحث الشافعية مسألة كونه على الفور أو التراخى - على 
الخلاف عندهم وكذلك حاجته إلى الحا كم أو استقلال البائع بالفسخ ويرجع 
فبندلك: إلى كنات اللقايييل مخ المقتفانت الفقينة وداه * 


وقد ذهب الشافعى والود أ أن الورئة لو أرادوا أن بعطوأ البائع 
المن - فى حال موت المشترى المفلس - لم يكن لهم ابطال خياره بذلك . 
ولا يلزمه القبول . وقال مالك يلزمه2»©9 . 


)١(‏ المهذب ١/م7م‏ ( مع تفصيلات فى حالة النقص والتغير) نيل الأوطار 8/8 اللمغنى والشرح الكيير 
4ه وقد أورد ابن قدامة الزيادة عن التغير فجعلها شريطة مستقلة . 

(5) المعغعى والشرح الكبير 048/4 و45ه والمهذب 79/١‏ 

(*) المهذب ١/77م‏ بداية الحتبد 5807/5 المغنى والشرح الكبير 49/14ه . 

(:) المهذدب 85/١‏ نيل الأوطار 8م56 بداية المحتبد 788/5 . 


88448 - 


خامة 


وضعت هذا العنوان ( التقليدى ) فرأيت أن ما سلف فى المقدمة وما 
جاء فى صدور الأبواب من تمهيدات فيه غناء عن تكرار الإشارة لما سبق 
بحئه والوصول إليه من نتائج » سواء فى مباحث الخيار العامة أو فى الخيارات 
المدروشة الى أنافث: عق الثللانين + وتركت للقارئ أن لسن :ما تكون لدية 
من فكرة عن ذلك . وعمًا اتضح له من ماهية الخيارات . 

ولكن أبى القام أن يرتفع قبل أن أودّع القارئ بنحو ما استقبلته من 
نحديد الغرض الباعث على الدراسة وهو نجلية محاسن الشريعة وتيسير فقهها 
للعلم والعمل وذلك عمل شاق يتطلب الغورص فى الراجم الفقهية 
لاستخلاص دررها مجهد وعناء لاا يسام فيه الغائص من وهلات أو قصور . 
ولو روعى الاسترسال فى التجويد وتطلب الكثال لا استتم بحث . لأن الال 
المطلق لله وحده. وصدق العاد الاصفهانى فى قولته المشهورة : 

وانىرأيت أنه لا يكتب انسان كتابا فى يومه الا قال فى غده : 

ولو غيّر هذا لكان أحسن . . » 

و«ولو زيد هذا لكان يستحسن ..') 

«ولو قدّم هذا لكان أفضل . . » 

ووو 2ك هذا لكان الحمل ...* 

#وعذاافن أعظه: العتر» .وهو :ديل عل اسلا اللقص على 015 
النشس ؛ 
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من كتب التفسير ( وآيات الأحكام ) : 
أحكام القرآن » للجصاص . ط . الآستانة ١١78‏ 
أحكام القران , لأبى بكر بن العربى » ط )١(‏ اليبابى 8/ا١‏ 
الجامع لأحكام القران . للقرطبى . اط دار الكتب بالقاهرة . 
تفسير القران » لابن كثير . ط بيروت . 


من كتب مصطلح الحديث ١‏ ورجاله : 
تدريب الراوى شرح تقريب النواوى ٠‏ للسيوطى ٠‏ ط(") 
علوم الحديث مع شرحه للعراقى » ط ١‏ حلب 
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ٠‏ للسخاوى . ط ”؟ 
معرفة علوم الحديث . للحاكم » ط . دار الكتب المصرية . 
لسان الميزان » للذهبى ط ” 
تذكرة الحفاظ . للذهيى . ط 5 حيدر ابادء اند . 
تبذيب التبذيب . لابن حجرء ط المهند 7:58 . 


من كتب الحديث وشروحه : 
الجامع الصحيح لللقارق ى بعك : الأميزنة بولاف القاهرة 55 
الجامع الصحيح ١‏ لمسلء ء ط . العامرة ٠‏ الآستائة ١674‏ 
الموطأ . للامام مالك . ط . الشعب » القاهرة ١٠١10٠١‏ 
الموطأ . للامام محمد بن الحسن » ط . احياء التراث الاسلامى 
القاهرة . 


-/اةم/ا- 


١ 


المسند ٠.‏ للامام 52 ط دار المعاروف ١05‏ مع ط . المكتب 

الاسلامى ( المصورة ) 

- جامع الأصول . لابن الأثير ط . السنة المحمدية » القاهرة ١59‏ . 
مجمع الزوائد ٠‏ للهيثمى . ط . القدسى . القاهرة 1ه"١‏ . 

جمع الفوائد بين جامع الأصول ومجمع الزوائد » للرودانى » ط ١‏ المدينة 

الموو 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد القانية . لابن حجر , التراث الاسلامى . 
ؤزاوة الأرقات «والعون الانيلان: الكويت 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للشوكانى . ط؟ البابى 3*١‏ . 

- نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية » للجال الزيلعى . ط . المحلس 
العلمى. تاك 

- التلخيص الحبير. تخريج أحاديث شرح الرافعى الكبير. لابن حجرء 
ط . الحند 

- الدراية لتخريج أحاديث الهداية . لابن حجر. ط . الند. 

السنن الكيرى . لليببقى . ط . المند . 

معام السنن . للخطابى ط . العلمية . حلب ١#"87‏ . 

فتح البارى شرح صحيح البخارى » لابن حجر . ط . الخيرية » القاهرة 

مضل 


! 


! 


١ 


١ 


إرشاد السارى شرح صحيح البخارى . للقسطلانى . ط . الأميرية 
ببولاق 5١١ا.‏ 

- الابتهاج بشرح صحيح مساء بن الحجاج , للنووى ط . المصرية 118 . 
- فيض القدير شرح الجامع الصغير. للمناوى . ط . التجارية . القاهرة . 
- التعليق الممجّد شرح موطأ محمد . للكنوى ط . الرحيمية . الهند ١04‏ . 
- المهيد شرح الموطأ . لابن عبد البر. ط . وزارة الأوقاف . الرباط . 
- معانى الآثار للطحاوى . ط( ؟) القاهرة 
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فين كدب أصول الفقه : 

- أحكام اام ف. اعيول الأحكام : لابن حزم » ط السعادة . 

- الاحكام فى أصول الأحكام ٠‏ للامدى . ط . دار المعارف . القاهرة 
3# . 

- المسودة فى أصول الفقه . تأليف آل تيمية ( أحمد بن تيمية ٠‏ وأبيه . 

وجدة ). 

- المستصنى فى الأصول . للغزالى » ط القاهرة ؟3"7 . 

+ اللرافقات إلى الوك 'الشتريقة .د اانا بلك فل اليس .الا 

- مجحامع الحقائق وشرحه منافع الدقائق . للكوزحصارى . ط . استانبول . 
. ارشاد الفحول إلى تحقيق الحتق من عام الأصول . للقتوقانق_وبدط .. 
السعادة بالقاهرة 

- مراتب الاجاع لابن حزم ( ونقده لابن تيمية ) ط . القدسى /اه١‏ 

- الجدل على طريقة الفقهاء . لابن عقيل الحنلى . ط المعهد الفرنسى 
دمشق ١957‏ 

: رسالة فى الأصول التى عليها مدار فروع الحنفية . للكرخى ( مطبوعة مع 
ناسين النظر) . 

من كتب الفقه الحنثي : 

3 الأصل للومام محمد ( جزء البيوع ) ط . جامعة القاهرة ١984‏ . 

- مختصر الطحاوى ط . دار الكتاب العربى العماهرة ١96١‏ . 

- المبسوط . شرح الكافى ( الجامع لظاهر الرواية )» للسرخسى ط . السعادة 

بالقاهرة . 

- المحيط ( البرهانى ) لبرهان الدين ( مخطوط ) دار الكتب 48١‏ فقه حنني . 

- نحفة الفقهاء . للسمرقندى . ط . جامعة دمشق ١988‏ . 

2 بدائع الصنائع فِن اثرتين الشرائع ٠‏ للكاسانى . ط شركة المطبوعات 
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العلمية والمالية . 
- فتح القدير شرح المداية . لابن الهام ط ١‏ عام 1915 . 
- العناية شرح الحداية . للبابرتى ( بهامش فتح القدير) . 
- الكفاية شرح الهداية للكرلانى الخوارزمى ( ببامش ط ؟ من فتح 
الهدير ) . 
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق . لابن نجم ( وحاشيته منحة الخالق لابن 
عابدين ) ط١‏ 
- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . للزيلعى . بحاشية الشلبى ط ١‏ 
- درر الحكام شرح غرر الأحكام . لمنلا خسرو ( وحاشيته للشرنبلال ) 
فل .7 اسكانول 
- رد المحتار ( حاشية ابن عابدين ) ط١‏ الأميرية . مع ط 5 البابى . 
الفتاوى الخانية ( فتاوى قاضيخان ) ( مطبوع ببامش الفتاوى الهندية ) . 
الفتاوى الهندية ( مجموعة من علماء الحند ) ط الاميرية بالقاهرة 19٠١١‏ . 
العقود الدرية فى تنقيح الفتاوى الحامدية . لابن عابدين ط الاميرية 
القاهرة ٠١٠١‏ 
- در الصكوك ( فتاوى ) جاويش زاده محمد عزيز . ط . العامرة استانوك 
/ا/ا3 . 
- تحرير التحبير فى إبطال القضاء بالفسخ بالغين الفاحش بلا تغرير ٠.‏ لابن 
عابدين . 
ع الجروعةوسائل “ابن غاندية: + اط ١‏ الاستانة , 
من كتب الفقه اللمالكى : 
- المدونة الكيرى . رواية سحنون عن مالك ط ١‏ القاهرة :"1 . 
المقدمات الممهدات للمدونة . لابن رشد ( الحد) ط القاهرة ١735‏ . 
- مواهب الخحليل شرح مختصر خليل : للحطاس ط . السعادة . القاهرة 
14ام. 


١ 


١ 


١ 


١ 


الفواكه الدوانى شرح رسالة ابن أبى زيد القيروانى . ط ١‏ 

التاج والاكليل على مختصر خليل ٠.‏ للمواق ( مطبوع مع شرح 
الحطاب ) . 

الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير ٠.‏ وحاشية الدسوقى ط . التجارة 
بالقاهرة . 

بلغة السالك لأقرب المسالك . للصاوى . القاهرة . ١٠١‏ . 

لباب اللباب . لابن راشد القفصى . ط ١‏ تونس . 

شرح الخرشى على مختصر خليل . ط ١‏ القاهرة . 

شرح العزية للزرقانى ٠.‏ بحاشية العدوى ط ١‏ القاهرة . 

الأم . للإمام الشافعى ط . القاهرة ١87١‏ . 

الميلاجة.. الكورانك عل 2 خيس النالى 1741 


من كتب الفقه الشافعى : 


ا مجموع شرح المهذب . للنووى . ط . الامام القاهرة . 

تككلة المجموع . للسبكى . ط . الامام القاهرة . 

الوجيز للغزالى . ط . الاداب والمؤيد /ا1 ١‏ . 

نهاية ا تاج شرح الهاج . للشمس الرملى . بحاشية الشبراملسى ط ”؟ 
البابى . 

مغلى امحتاج شرح المباج . للخطوت» القرنان بط البا 131 

نحفة المحتاج شرح المباج . لابن حجر ( بحاشية الشروانى ) القاهرة 
05 . 

الفتاوى الكيرى . لابن حجر ط . حنئي الماهرة . 
- شرح اليج خاشية الحمل . ط ١‏ القاهرة . 
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- أسنى المطالب شرح روض الطالب » للقاضى زكريا الأنصارى ط الميمنة 
لضن ! 

- إصابة الأغراض فى سقوط الخيار بالاعراض ( خيار تفرق الصفقة ) 
ضمن فتاوى ابن حجر . 

من كتب الفقه الحنبكى : 

- المغنى شرح مختصر الخرقى » لابن قدامة » ط . الامام » مع طبعة ١‏ المنار 
بالقاهرة 

- معجم الفقه الحنبلى » وضع جهاز الموسوعة بالكويت ط . وزارة 

الأوقاف . 

- الفتاوى الكبرى . لابن تيمية ط ١‏ القاهرة » مع ط ”5 الرياض . 

- الاختيارات للعملاء البعلى ( جمع فيه اختيارات ابن تيمية من الفقه ) 
مطبوع مع الفتاوى . 

- كشاف القناع شرح الاقناع » للببوتى » ط 7 القاهرة . 

احرّر فى الفقه » للمجد بن تيمية » ط السنة المحمدية . 

ى الفروع د مفلح ( وتصحيحه للمرداوى ) ط 5 القاهرة . 

- الانصاف لعرفة الخلاف » للمرداوى » ط . الماهرة ٠156م.‏ 

مطالب أولى النبى فى شرح غاية المنتبى للرحيبانى » ط . المكتب 

الاخلامن ' +« دمشيق: 

- الكافى » لابن قدامة » ط . المكتب الاسلامى » دمشق . 

- المقنع » لابن قدامة » والشرح الكبير لابن أبى عمر المقدسى ط ١‏ المنار » 
القاهرة . 


ا 


! 


من كتب الفقه الامامى : 


ب شرائع الوسلام , للحلى ( الملقب بالحقق ) » ط . بيروت . 
5 المكاسب » للاتضارف 2 ط ؟ حجرية » ترير ه/ا7١‏ . 


-8032- 


امس للنافع , للحلى ( المحقق ) 2 ط ١ع‏ الماهرة . 

- رياض المسائل شرح اختصم النافع ( ط . حجرية ) بدون ترقم صفحاته , 
طهران . 

- الروضة الببية شرح اللمعة الدمشقية » للشهيد الثانى ط . القاهرة 

. ١95 

- تذكرة الفقهاء » للحلى ( الملقب بالعلامة ) , ط. حجرية » طهران . 

- نظرية العقد فى الفقه الجعفرى . هاشم معروف الحسينى » ط . دار 
الغد .» بروت . 


من كتب الفقه الزيدى : 
- المنتزع امختار من الغيث المدرار » الفتح لكماتم « الأزهار» لابن مفتاح » 
ط . القاهرة ١“‏ 
- التاج المذهب شرح « الأزهار» للعنسى ط . الحلبى 198 . 
- البحر الزخار » للامام المهدى ط . الخانجى 1948 . 
- الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبيرء للسياغى » ط . المؤيد . 


الطائف . 
- الروضة الندية ( شرح الدرر البهية للشوكانى ) لصديق خان » ط . 
المنيرية . 


من كتب الفقه الاباضى : 
- شرح النيل . للقطب اطفيش اليزابى ط . القاهرة ١41‏ مع ط ١‏ 
رو , 
- الإيضاح . للشماخى . ط؟ دار الفتح » بيروت . 
- مختصر الخصال ٠.‏ للحضرمى ط 5 زنجبار . 
- جوهر النظام . للسالمى نور الدين ( منظومة كبيرة ) ط ؟ القاهرة . 
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من كتب الفقه الظاهرى : 


- انحلى لابن حزم ط ١‏ و" ( والعزو بالصفحات وأرقام المسائل ) . 


من كتب الفقه المقارن :7 

اختلاف الفقهاء ( جزء البيوع ) » لابن جرير الطبرى » ط . الموسوعات 

٠7٠١ والترقى‎ 

ورارة اعنة ع الأب عرش ( المنيدع ظا #النانى 1+ 

القوانين الفقهية » لابن جزىٌ الأندلسى » ط . النبضة » تونس 1945 . 

- إيثار الانصاف فى اثار الخلافف . لسبط ابن الحوزى ( الحني) ؛ 
( مخطوط ) بالمدينة 

- الدليل إلى مواطن البحث عن الألفاظ الفقهية وضع د . محمد زكى عبد 
البر وعبد الستار ابو غدة . ط . جامعة دمشق . 

- كتاب الخلاف . للطوسى » ط ”7 طهران . 

من كتب الفقه العام '" : 

- القواعد «١‏ تقرير القواعد ونحرير الفوائد» لابن رجب الحنبل » ط . 
الخانجى 3"87 . 

- القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام البعلى » ط . السلفية . 

- قواعد الأحكام فى مصالح الأنام » للعز بن عبد السلام ط . الاستقامة 
بالماهرة . 

5 الأشياه والنظائر » لابن مجم » ط . العامرة بالقاهرة ١79٠‏ وحاشيته 
للحموى . 


(؟) للكتب المؤلفة فى موضوع خاص على مختلف المذاهب . 


| 
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- محمل التبعة فى الفقه الإسلامى للدكتور محمد زكى عبد البرء ط . 
القاهرة ٠146م‏ . 
- العقود والشروط والخيارات » للشيخ أحمد ابراهم ط . فتح الله ( مقال 


- مذكرة مبتدأة فى الالتزامات فى الشرع الاإسلامى للشيخ أحمد ابراهم » 
ط .١‏ 

- العرف والعادة فى رأى الفقهاء » د . أحمد فهمى أبو سنّه » ط . مطبعة 
الأزهر يذل 


- الفروق ء للقرافى » ط . البابى » القاهرة ١414‏ . 

- أعلام الموقعين » لابن القيّم » القاهرة ١78‏ . 

- النظرية العامة للفسخ » فى الفقه الاسلامى والقانون المدنى د . حسن على 
الذنون 

- الملكية ونظرية العقد فى الشريعة الاسلامية » محمد أبو زهرة ط ١‏ القاهرة 

. 989 

- المدخل الفقهى العام » للشيخ مصطف الزرقا ط 8 جامعة دمشق . 

- أحكام المعاملات الشرعية » للشيخ على الخفيف » القاهرة 145417 . 


- النظرية العامة للالتزامات فى الشريعة الاسلامية » د . شفيق شحاته - 


ط . الاعهاد 

- مجحموعة رسائل ابن عابدين» ط : شركة الصحافة العؤانية ( الآستانة ) 
6 . 

- نظرية الشروط فى الشريعة الاسلامية د. زكى الدين شعبان ط . 
القاهرة . 

- الأموال ونظرية العقد فى الفقه الاسلامى » د. محمد يوسف موسى : 
ط.ا0ا١.‏ 


-8٠6 د‎ 


الدراسات . 

- المعاملات الشرعية المالية »ء للشيخ أحمد ابراهم » ط . السلفية 
”3 50. 

- التعبير عن الارادة فى الفقه الاسلامى .» د. وحيد الدين سوار ط . 
١95٠‏ . 

- المدخل للتعريف بالفقه الاسلامى وقواعد الملكية والعقود» د. محمد 
مصطني شلبى 


المعاملات الشرعية » محمد ابو الفتح ط ١‏ القاهرة . 
من كتب اللغة والتاريخ : 

معجم مقابيس اللغة » لابن فارس . 

- القاموس المحيط » للفيروزابادى . 

- النهاية فى غريب الحديث : لابن الأثير . 

- أساس البلاغة للزخشرى . 

- لسان العرب ء لابن منظور . 

- المصباح المنيرء للفيومى . 

- المغرب فى ترتيب المعرب » للمطرزى . 

- تاج العروس » للزبيدى . 

- المعجم الوسيط ٠»‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 

- معجم متن اللغة » احمد رضا. 

ده تإدييت: الأضاء-واللفات:6 للنؤوق: :“ظء. . المجيرية. 

- الكليات » لأبى البقاء ط . العامرة ١781/‏ ه . 

- التعريفات . للجرجانى . ط ١‏ » القاهرة . 

- شرح ابن عقيل للألفية » بحاشية الخضرى . 


كعم 


- شرح الرضى على الكافية » ط . الآستانة . 

- شرح المفضل: الاين بعتن الخلتى» 1 ان العاهرة . 

- الأعلام » للزركلى » ط 7 القاهرة . 

- وفيات الأعيان » لابن خلكان » ط؟ . 

- الفوائد الببية فى طبقات الحنفية » للكنوى . ط . القاهرة ١74‏ . 
- طبقات الشافعية » للسيكى ط ” . 

- طبقات الحنابلة » لأبى يعلى ( وذيلها لابن رجب ) ط . السنة المحمدية . 
- الامام مالك . للشيخ محمد أبو زهرة ط . الاعتّاد . القاهرة 1945 . 


من القوانين الشرعية » والوضعية » وشروحها : 
محلة الأحكام العدلية ( لحنة من فقهاء الدولة العهانية ) مرتب على مواد 
متبلسلة 


شرح المحلة . للأتاسى ط ١‏ حمص . 

شرح احلة »ع على حيدر ,2 ظط. ( مصورة ) عن الآولى . 

- شرح المحلة » للمحاسنى » ط . دمشق ٠937١ا.‏ 

- مرشد الخحيران فى معرفة أحوال الإنسان » للشيخ محمد قدرى ( مرتب 
على مواد ) 

0 شرح مرشد الحيران ٠‏ للابيانى وزملاثه ط ١‏ دمشق . 

_- شرح القانون المدنى السورى ( عقد البيع ) للشيخ مصطني الزرقا » ط . 
جامعة دمشق . 

ط . القاهرة ١9685‏ 


و80 - 


رقم الصفحة 
٠‏ 0 
يسم والاول 

تقديم 2223232302052505052525---000000000000077 ب 
البيان الم عند المناقشة 0 
تقرير لحنة المناقشة ببب---ب 00 0000000 
الخيار واثره فى العقود كن 

المقدمة 1 1 0 
موضوع الرسالة م الب 
الم التأليني للفقه 0 مسجو امو و1 
أهمية موضوع الخيار م 
اغراض هذه الرسالة ا0طآ1إ(| 
طريقة البحث ومصادر استمداده اا 
خطة البحث ومعاله اا 


-8064- 


الفرع الأول 
الميحث. الأول 
المبحث الثانى 
الميخك' الفالث 
الفرع الثانى 
المملحث الأول 
المبحث الثانى 
المملحث الثالث 
اللبحث الرابع 
الفرع النالث 
اللبحث الأول 
المبحث الثانى 
المبحث الثالث 


الفرع الأول 
المحة الأول 
المبحث الثانى 
الفرع الثانى 


الباب الأول 


مباحث الخيار العامة 


الفصل الأول 


ماهية الخيار 


ضرورة الخيارات الححمية 


الخيار الحمى مؤيد وجزاء 
الخيار الآرادى وصلته بالشورى 


الفصل الثانى 


قاعدة الخبار وخصائصه 
: منطلق فكرة الخيار ( اللزوم »2 .... 
٠‏ معنلى اللزوم 


اللزوم فى تقسم العقد 
سلب اللزوم » وموقع الخيار فيه 
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التقسيم بحسب غاية الخيار 5 
: فائدة الخيار ( عموما ) 
8 ا تشبريع الخيار 


رقم الصفحة 


3 


: مفهوم الارادة فى الخيارات الارادية ‏ ١ه‏ 


022211111115 


فومفوثيث رفوه 


المبحث الأول 
الملحث الثاني 
الملحث الثالك 
الفرع النالث 
المبحة الاوك 
المبحث الثانى 


الفرع الأول 

المنعفك: الأول 
الملبحث الثانى 
الببث: الثالث 
الفرع الثانى 

المببحث الأو 
المسبحث الثانى 


الفرع النالث 


الخيار سالب اللزوم 000008 

: دور الخيار فى سلب اللزوم 

: منازل الخيارات فى سلب اللزوم م 
اصالة اللزوم : واستثناء الخيار غ9 
اصالة اللزوم 4 
استثناء الخيار 0 2373150 
الفصل الثالث 

- الفقهى للخيار 
صلات الخيار بنظريات عامة 00 كم 
صلته بنظرية العقد 2000 
صلته بنظرية الفسخ 1 
صلته بنظرية الشروط 000 
مخالفة الخيار لمبادئ عامة 1 
مخالفة الخيار لمنع الغرر مع فس ع لير 
مخالفة الخيار لمنع الجهالة 000 
اعتبارات فقهية للخيار ا 11 
- الخيار ونظرية القبض ل 

0 الخيار ونظرية الغلط ا >5 
- الخيار ونظرية الغين 000 
- الخيار هو محال النبى عن (البيع على 
البيع ) 1 
- مقابلة الخيار للثمن 1 
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الفرع الأول 

لحك الاوك 
المبحث الثانى 
الملبحث الثالث 
الملبحث الرابع 
الفرع الثانى 

الضف الوك 
المبحث الثانى 


المبحث الثالث 


الفرع الأول 


المبحث الأول 
اللبحث الثانى 
المسبحث الثالث 


الفرع الثانى 


المتحيف الأول 
الملبحث الثانى 


الفرع النالث 


عمييز الخيار عن 
: عمييز الخيار عن 
: عمييز الخيار عن 
تمييز الخيار عن 
: تمييز الخيار عن 
: ممييز الخيار عن 


: مثبتو الخيار 
: نفاة الخيار 


الفصل الرابع 
تمبيز الخيار عن أشباهه 
أشباهه فى المسمى 
طبيعة عدم اللزوم 
الفسخ للفساد 
الفسخ للتوقف 
الفسخ فى الوقالة 
اشباهه فى الاسم 
تمييز الخيار عن الفرض التخييرى 
( الاوباحة ) 


الباب الثانى 

( زمرة ) خيارات التروى 
القتصل الأول 
خيار خلس 
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ووفري ميم ممم رمم روفو ابر و العامة 


: تمييز الخيار عن التخيير بين الفعل والترك ١١١‏ 


: عمييز الخيار عن حالات التخبير الحزئية 


١١١ 


١1١16 
لذلا‎ 


١١١ 
١1١ 
١7١١ 
يفيل‎ 


المخف: الأول 
المبحث الثانى 
الفرع الرابع 

لمعيف الأول 
المبحث الثانى 
المبحث الثالث 
الفرع الخامس 
الويف الأول 
الملبحث الثانى 
الفرع السادس 
الضف الأول 
المبحث الثانى 
المبحث: الثالتٍ 
البحث الرابع 
الفرع السابع 

المحة الأول 
الممبحث الثانى 
الفرع الثامن 

البحك: الأول 
المبحث الثانى 
الفرع التاسع 


81# - 


رقم 
: أدلة المثبتين 1 
: متمسك النفاة 0 
: مناقشة الأدلة 
: مناقشة أدلة الإثيات ع ا 
: مناقشة أدلة الننى 000 
: الترجيح بين الأدلة مي ا 
زمن الخيار وامده لح ا 
زمن ثبوت الخيار 1 
امد الخيار 00 
: انتباء الخيار ا 0 
: التفرف ددزكدكدد0 0 انا 
: التخاير 11 
: التصرف 0 
اسقاط الخيار ابتداء لا 
: انتقال الخيار 000000 
: الموت ا ا ا ا ا 
: الجنون ونحوه 0 
اثاز خيار المجلس مو 1 110 
: الأثر الأصلى مح مه اسن اباي ا 
الآثار الفرعيّة 000011111 
خيار المحلس فى القانوت » وعند 
القانونيين ا ا ا 100 


الفرع الأول 

الملبحث الأول 
المبحث الثانى 
المبحث الثالث 


الفرع الثانى 


المبعة: :الأول 
الملبحث الثانى 
الملحث الثالك 
الفرع الثالث 

لمحت" الاوك 


الفصل الثانى 


خيار الرجوع 
- نبذة عن خيار الرجوع ١م‏ 
- انتهاء خيار الرجوع م 1 
- خيار الرجوع فى القانون 1 
الفصل الثالث 
خبار القبول 
- نبذة عن خيار القبول مس سس الا 
- انتهاء خيار القبول لاما 
- خيار القبول فى القانون 0 الام 
الفصل الرابع 
خيسار الشرط 1 


: تسمية خيار الشرط ٠‏ وتعريفه لغة وشرعا  ١9١‏ 
: تسمية خيار الشرط ‏ 06.5.4 ١9١‏ 
: تعريف خيار الشرط لغة 
: تعريف خيار الشرط شرعا ١‏ 


: مذاهب الفقهاء فى خيار الشرط وأدلتها 


ومناقشتها 0 ا 
امذاهب: الفقهاء. :قن خار الشارط 00 5و١‏ 
: أدلة الاشات م 
: مناقشة الأدلة 000 
: طبيعة الخيار وصغته 00000 000000000 
: طبيعة الخمار 00001311 00 


المبحث الثانى 
الفرع الرابع 

المح الأول 
المبحث الثانى 
امف اقلق 
اللبحث الرابع 


المبحث الخامس 


الفرع الخامس 
لمحف الأول 
الملبحث الثانى 
المبحث الثالث 
الفرع السادس 
المبدك الاوك 
المبحث الثانى 
الملبحث الثالث 
اللبحث الرابع 
العو الجا 

اكوك الول 
المبحث الثانى 
اللبعةة الثالك 
الفرع الثامن 

المبحتث الأول 
الملبحث الثانى 
المحك اقالك 


: صيغة الخيار 
: شرائط قيام الخيار 

: شريطة المقارنة للعقد 
: شريطة التوقيت ( معلومية المدة ) 
قربط الأتضال والموالاة 
: شريطة نحديد محل الخيار 


: شربطة تعيين مستحق الخيار 


: نجربة محل الخيار 
: الاحتيال بالخيار للربا أو للرهن 
: الاختيار 


وفهوووي م يي ومقهءور اينم يه فو ال من فل را لمم نر 


ووووعايثث تن تبر مه وو وو مهرم مو ورت ثم رق قرة 


لبنوفو موف ء نوم فيه 
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فمووفعة تيارو روف يقنم وولف ةو فيا ار ةق مم مو 


فقو هايم بيجن تافر م روم ءءء ررقن م رمه 


: محال الخيار ( ما يثبت فيه خيار الشرط ) 
: ضابط محال خيار الشرط 
: تطبيق الضابط فى بعض العقود 
: مناقشة دعوى تطور محال الخيار 
: صاحب الخيار 
: اشتراط الخيار للمتعاقدين 
: اشتراط الخيار للأجنبى عن العقد 
: شرط الاستئار أو المشورة 
: النيابة فى الخيار 


أحكام الخيار ( أو اثاره ) 
: أثر الخيار على حكم العقد 
: أثر الخيار على انتقال الملك 
: أثر الخيار على ضمان امحل 


البحث الخامس : أثر الخيار على تسلم البدلين 00 4م 
الفرع التاسع :زوال الخيار ياشف 
البحث الأول : إسقاط الخيار قبل قيامه 0 لطبل 
ميته الاق .+ سفوظ اطخار اليم 
امحةالاليك» داماء الخار و لع 
الفرع العاشر : انتقال خيار الشرط 2 م ا 
المبحث الآول :انتقال الخيار بالموت ل لاس 


الملبحث الثانى :انتقال الخيار بالجنون وحالات الغيبوبة 
( نبذة للمقارنة ) : خيار الشرط فى القانون 
الفصل الخامس 

خيار الحيوان 

نعريهه . ومثبتوه ٠.‏ ومستنده 00 
- من أحكام خيار الحيوان : يحاله - 
صاحبه - امده وسقوطه م ممم 


ا 
> اكجزء اللنشا ل 

الباب الثالث 
( زمرة ) خيارات النقيصة لض 

الفصل الأول 
خيار العيب ودين 
الفرع الأول : تسسلمية خيار العيب وتعريفه لغو وشرعا بن 
المبحت: الاول. «٠‏ سيمة حاو الغيت 00000 


المبحث الثانى : تعريف خيار العيب لغة وشرعا انين 


الفرع الثانى 

اللبحث الأول 
الميبحث الثانى 
الفوع النالث 
المبحث الأول 
المبحث الثانى 
الفرع الرابع 

اللبحث الأول 
المبحث الثانى 
الفرع الخامس 
امف الأوك 
الممبحث الثانى 
الملمبحث الثالث 
الفرع السادس 
المبحث الأول 
المبحث الثانى 
الفرع السابع 

المبحث الأول 
المبحث الثانى 
الفرع الثامن 

الملبحث الأول 
المبحث الثانى 


: مشروعية خمار العيب 
: حفيقة الاتفاق على مشروعيته 
: أدلة مشروعية خيار العيب 


مه وو فاعاة بج هام قاع عت وهام الام ع2 


: وجوبه على العاقد 16 00 10010 
: وجوبه على غير العاقد 200000008 
: مصدر خيار العيب وحكته 5222200 


ا 000 


: شرائط قيام خيار العيب 50000 
: ( الشريطة الأول ) ظهور عيب معتير 

: ( الشريطة الثانية ) الجهل بالعيب 5-56 
: ( الشريطة الثالثة ) عدم البراءة 


: اثار خيار العيب على العقد 0 0 ##ظظظ2ظ2 


: أثره على حكم العقد 5007000000 
: صفة حكم العقد مع خيار العيب 55 


: موجب الخيار ومقتضاه 000 


: المذاهب فى موجب الخيار وأدلتها 
: الموجب الأصلى للخيار ( الرد ) 
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العامة 


ركم 
المبحث الثالث :الموجب الخلني للخيار (الامساك مع 
الأرش) ل ل 0 ف 
اللبحث الرابع : موانع الرد ( أسباب الموجب الخاني : 
الأرش ) 0 0 
المبحث الخامس : شرائط الموجب الخلني ( الأرش ) 45 
الفرع التاسع : سقوط الخيار وانتباؤه 000000 
البحث الأول : زوال العيب قبل الرد لامع 
المبحث الثانىي : وجوب ترك الرد رعاية للمصلحة .لاه 
اللبحث الثالث : إسقاط الخيار بصريح الاسقاط . والابراء 
عنه يي لقع 
المبحث الرابع : الرضا بالعيب صراحة ملق 
اللبحث الخامس : التصرفات الدالة على الرضا 1 
الفرع العاشر- :اثبات خيار العيب وانتقاله ا 
البحث الأول : اثبات خيار العيب 00000 
المبحث الثانى : انتقال خيار العيب 8 200000000 
( نبذة للمقارنة ) : خيار العيب فى المانون /5ع 
الفصل الثانى 
خيارات تفرق الصفقة 
تفرق الصفقة - الاستحقاق - املاك 
الفرع الأول : تفرق الصفقة بوجه عام الا 
المبحث الاول : تعريف تفرق الصفقة لاع 
المبحث الثانى : تفرق الصفقة فى المذاهب الفقهية 3 
الملبحث الثالث : التقسم المحتار لحالات تفرق الصفقة .475 
الفرع الثانى : خيار الاستحقاق الحزئى 14 


/8158- 


البحث الأول : خيار الاستحقاق عند الحنفية 00 
المبحث الثانى : خيار الاستحقاق فى بقية المذاهب 66١‏ 
اللبحث الثالث : أثر الاستحقاق على العقد 


684 
الفرع الثالث : خيار اطلاك الحرثى ‏ 0 68م 
اللبحث الأول : محمل احكام الهلاك الحزئى وخياره. 6850 
اللبحث الثانى : صورة انقطاع بعض المسلم فيه ان لاد 
الباب الرابع 
( زمرة ) خيارات الجهالة 
الرؤية - الحية - كشف الحال - التعيين 
الفلصل الأول 
خيار الرؤية 
الفرع الأول : تعريض خيار الرؤية وماهيته ع 
المحة: الأول « تفريف .تان الزؤرة. لنة «وشرعا 6 
المبحث الثانى : ماهية خيار الرؤية 486 
الفرع الثانى 0 : مشروعية خيار الرؤية والمذاهب فيه 6 
اللبحث الأول : المذاهب فى خبار الرؤية 0 هة؛ 


الملبحث الثانى ؛ أدلة مشروعية خيار الرؤية ومناقشتها "١ه‏ 
الفرع النالث :سبب ثبوت الخيار (عدم الرؤية عند 


العقد ) لك 
اللبحث الأول : أثر الرؤية السابقة فى انتفاء الخيار الك 
المبحث الثانى : الرؤية بوجه عام شك 
الملبحث الثالث : صور خاصة من الرؤية 501 


اميحة ألذاة 
بك ازبنه 


القن 'الرابخ 

الفرع الخامس 
المبحث الاول 
المبحث الثانى 
الفرع السادس 
الفرع السابع 

بحت الوك 
الملبحث الثانى 
الفرع الثامن 

لبيك الأرل 
الملمبحث الثانى 


الفرع التاسع 
امف الاو 
المبحث الثانى 
الفرع العاشر 


: صاحب خيار الرؤية 
: من يشت له الخيار 
: مناقشة الأدلة والترجيح 
: محال حيار الرؤية 


: أنتباء خيار الرؤية وسقوطه 
: سقوط الخيار 
ا انتباء الخيار 


الكافية 


: توقيت خيار الرؤية بدءا وغاية 


الرؤية 


الفصل الثانى 


خيار الكمية ( أو خيار معرفة قدر العن) 


المعضة» الأول 


850 


وفممو م مووي ثووي ةر ميم نيزر 


ملتانت ا ب ةفقوو م ةر ةثرو قمر م رن 


ففوفوو ةمي لبر لير 


: أثر خيار الرؤية فى حكم العقد قبل 


وفممووووووةويممة 


كبنب د 0100--- 


الممبحث الثانى : مشروعيته والمذاهب فيه 000؟مه 


المبحث الثالث . موقع خيار الكية ء واسكامة كه 


الفصل الثالث 


خيار الكشف ( أو خيار معرفة مقياس البيع ) لاه 


المبحث الاول2 : تعريفه وتسميته وماهيته 000000 
اللبحث الثانى : مشروعيته والمذاهب فيه إ١لأاه‏ 


البحث الثالث : شرائط صحة العقد مع خيار الكش ”اه 


خيار التعيين /الاه 
الفرع الأول : تعريف الخيار وطبيعته اا 
المليبحث الاول2 : تعريفه لغة وشرعا 6/4 
الملمبحث الثانى : طبيعة خيار التعبين لد 
المبحث الثالث : تمييز يار التعيين عن أشباهه امه 
الفرع الثانى : مشروعية خيار التعيين » والمذاهب فيه ين 
اللبحث الأول :المذاهب فى خيار التعيين 0 
المبحث الثانى : دليل مشروعية خيار التعبين ا ايك 
المبحث الثالث : حكمة مشروعية خيار التعيين ا اارة 
الفرع الثالث : شرائط قيام خيار التعيين امه 
البحث الأول : الشرائط المنفق عليها لاه 
المبحث الثانى : الشرائط امختلف فييها ا 0 


الممبحث الثالث : من يشترط له الخيار ( صاحب الخيار) وه 


51م - 


الفرع الرابتع2 : أثر خيار التعيين على العقد 


الفرع الخامس : توقيت نخيار التعيين وسقوطه وانتقاله 

المبحث الأول : توقيت خيار التعيين 511010009 

الملبحث الثانى : سقوط خيار التعيين 01176 

اللملحث الثالث : انتقال خيار التعيين ‏ . 111111100 
اليباب الخامس 


( زمرة )» خيارات التغربر 
الفصل الأول 
خيار التدليس ١‏ الفعلى ) بالتصرية وغيرها 
البحث الأول : تعريف خيار التدليس وتسميته 
الملبحث الثانى : مشروعية خيار التدليس . وعلته 
اللبحث الثالث : ضابط خيار التدليس . وأنواعه 
المبحث الرابع : شرائط خيار التدليس 


المبحث الخامس | موجب الخيار . وتوفيته . وسقوطه 


الفصل الثانى 
خيار التغرير القولل 


اللبحث الأول : تعريف خيار التغربر ومشروعيته 50 
المبحث الثانى2 : المييز بين التغرير والغرر 2000000 
المبحث الثالث : خيار التغرير فى المذاهب 

المبحث الرابع : شرائط خيار التغرير. ومحاله 
المبحث الخامس : سقوط خيار التغرير . وانتقاله 


87722 


ههه 


المتحك: الأول 
البحث الثانى 
لحك اقالث 


المحك: الأول 
المبحث الثانى 
القع انالك 
المبحث الرابع 


خيار النجش 9 


: تعريفه ومشروعيته 1 
شرائط خيار النجش 000000 0ه 
: صاحب خيار النجش . برل 


الفصل الرابع 


خيار تلقى الركبان م 
- مفهوم تلقَى الركبان عل 
- حكم التلقى شرعا 0ه 
- المذاهب فى خيار تلقى الركبان 
واحكامه 0 و وم 5 

الباب السادس 
( زهرة ) خيارات الغبن ع 

الفصل الأول 

الغبن ( بوجه عام ) 58 
: تعريف الغبن لغة وشرعا وي 158 
: الخيارات المرتبطة بالغين ا 0 
: ضابط الغين المعتير ٠»‏ وشرطه 1 
: موجب الخيار ال 


829 - 


متنك الأول 
الملبحث الثانى 
التيدة اناك 


الميحنث الأول 


ا 


الفصل الثانى 


خيار غبن المساومة ( المحرد عن التغرير) 


ببحث الثانى 


اذاهب الله 
: المذاهب النافية لخيار غبن المساومة 
: صاحب الخيار . ومحاله ٠.‏ وتوقيته 
الفصل الثالث 
خيار غبن المسترسل 


- تعريف المسترسل 00 


- خبار عن المسترسل عند المالكية 
- خيار غبن المسترسل عند الحنابلة 
الفصل الرابع 
خيار غبن القاصر ( وشببه ) 
- محاله من حيث العقود 2 


- موجب خيار غين القاصر 3 


- مسقطات خيار غبن القاصر 
اليباب السابع 
( زمرة ) خمارات الأمانة 
الفصل الأول 
بيوع الأمانة وخياراتها 


: بو الامانة 


: تعرييف يري لخارات بيو الأمانة 


481715 - 


ومقثرة رقمو 


اليا النالك 
اللبحث الرابع 


: اهام اسن الملل أو كتم صفاته 166 
: طبيعة خيارات الأمانة 00000 


( نبذة للمقارنة » خيارات بيوع الأمانة فى القانون 


الممقنف« الأول 
المبحث الثانى 
انيت الثالك 


المبحث الرابع 


الفرع الأول 


الفرع الثانى 


: تعريف المراحة 5184 
: مشروعية خيار المراحة وأدلته ومناقشتا 54٠‏ 
: موجب خيار المرابحة بحسب ظهور الكذب 


والغش 9 
: سقوط خيار المراحة 0 


الفصل الثالث 


خيار التولية والاشراك .0 
خيار التولية 0 
د رونت النولية لل وشرها ااي 
- مفهوم التولية واقسامها 1 
- مشروعية التولية © .... ا 
- حكم التولية وشرائطها 100000000 
: خيار الاشراك وحك,ه ا 
تعريفه وصيعته ل 


خيار المواضعة ( أو خبار امحاطة ) ١‏ 
- تعريف خيار المواضعة هالا 


856 


فنعم م مع ردت ف ةهوف وو عو م ة ميرو ممم مو ووفر رثن فممم تام االة 


222220 ا ا ااا ا ااا 000 


( زمرة ) خيارات الخلف 


الفصل الأول 


خيار فوات الوصف المرغوب 
الملحث الأول : تعريفه وتسميته 2111100119 
الممبحث الثانى : مشروعية اشتراط الوصف 000 


الملبحث الثالث : مشروعية خيارفوات الوصف . والمذاهب فيه 
البحث الرابع : شرائط قيام خيار فوات الوصف 

الملبحث الخامس : موجب خيار فوات الوصف 2 
المبحث السادس : بقية أحكام خيار فوات الوصف 
( نبذة للمقارنة ) : خيار فوات الوصف فى القانون 


الفصل الثانى 
خيار فوات الشرط 
المبحث الأول + المذاهي الاحذة يه عل :تنطاف ضيق + 
اللبحث الثانى : المذاهب الاخذة به ( على نطاق واسع ) 
اللبحث الثالث :من أحكام خيار فوات الشرط 


الفصل: الثالث 
خيار اخختلاف المقدار 
المبحث الأول : تعريف خيار المقدار » ومشروعيته 


وفووفوعي يمه 


855 


رقم 
اللبحث الثانن : صور اختلاف المقدار . وموجب الخيار 


المفدة 


تآءز______1111__1 00000 
البحث الثالث : أثر المسامحة فى سقوط الخيار 0 ا04 
'الباب التاسع 
. ( زمرة ) خيارات اختلال التنفيذ ؛ن 
الفصل - الأول. 
خيار التأخير ( للشمن ) ١6ى/,‏ 
ك امراف فق جات التاخير 2 
- مشروعية خيار التأخير اول 
يت الغاية التشريعية منه ودليل مشروعيته عوب7؟ 
- شرائطه » ومدته 0 00000 
- مسقطاته لوس ل 
الفصل الثانى 
خيارات الاحتباس لحق الغير 
( ظهور المبيع مستأجرا . أو مرهونا . أو مزروعا) ‏ اه“ 
- موقع هذا الخيار . ومفهومه 4" 
- المذاهب فيه 2520 لم 0 
- صاحب الخيار و 
-- شرائطه ا ا ا 
- سقوطه الى 
- موجب الخيار ا كلا 
الباب العاشر 
1" 


( زمرة ) خيارات امتناع التسلم 


.- 8607 


المحثف الأول 
المبحث الثانى 
اليك اثالث 


الفصل الأو لل 


خيار النقد بنك 
: تعريفه ٠‏ وصوره ٠‏ ومشروعبته ٠‏ 1 
: صاحب الخيار ٠‏ ومدنه 3 وانتباؤه 0 7و0 


: صورة مشاورة من خيار النقد ( بيع الوفاء ) “اا 


الفصل الثاني ابابا 


- صور منه متصلة بالقبض .00000 هلالا 


- صور تعذر التسام لضرر 0000 
- موقف الامامية والزيدية منه ل 
الفصل الثالث 

خيار تسارع الفساد هو" 
مشهومه ٠‏ ودليل مشروعيته ( عند 

الامامية ) سب ا 
- وقته ومحاله واد م ا قا 
- موقف الحنفية والشافعة منه ا 


- موقم هذا الخيار ا 
- مشروعيته مسو 
- موقف المذاهب منه 0و 1 
- شرائط قيام الخيار 1170 


موجب الخيار ووقته وسقوطه 0 عون 
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ع ©1هطهء عطع طغ 1م ©16ناء 151غع2قهم 3 15 15 ©#ه5دبنلعهةط 
2100 نلن290طة مقطغ «عطغه و5وصقآطعغ ممع رع سرعءط معوه 
عطغ 2ه عه غنيط يومسم1طغمم 15 غ1 هعؤلاودعه٠5‏ 2ه رعكوء»11 
© 2وناهت2© «باهطعا غبط مع©16همطء 2ع710+ 3 6م وغصععع16ه 
م3» 1 علا .12ع5غ1 باط ©6ع1مطه 3 35 0»ع1062فعصمه عط 
2©40 3521 1 وصض1ع115 عطع 311 عماهء 1طء3ة هغ 13132ه 06م 
لا 311 8© 55©#صضغعع2طظمه عطع ©الاوددكة 1 طقكه مم0 غة 
22 65 بلاة”ةت ©»©ط ه©غ 538155160 30 1 .125ا70 3 ©0م»6 
ث '30ط1غع(ظ' 8ه 321 يماعءع ©طع عتاقط مغ قتصة ع21506ا 


©آ غعععمودع- طغ] 1خ لإلباعه5 و1طع 062 عا مماعمروء ع ه16" 
:- 20116005 35 15 و2«5عغمقطهء عفطخغ 


طعء2ةعو5ع2 ) طغ1”» 06315 (231هممع1:)0 ع«عععمقطهة 
7م 0ناعغ5 ©عطغع 28مع وع©1هط»ه 1وعهممهء 8ه 
5© »0802321 هعتاالاعغهم عمطع 2ه 
عطغ ,5غء»826»© 631و»ع1 قصة 177151655 
طغ 02 3515ط ©#طغ 02 2ه10غ228 نو 1ع وع107 
3 13118215 عطع ك4مة عمعء1مطء 
3100 1084 ص1 مه1غ51هم 5غ1 قكمصة 
231585 25106ه0© 261360 عطع طعذ؟س 
© 2520656 4104 لإقباعغه ©ط2. 5غ 1وعغ تمه 
عطغ ع©طه#8#عط وهم 1ممغع «طعطعه هع 
عطغ 028 ©و3ع«7©2 ام 111101123176 
5110© مغ لج« هوه هصن مقع[1صمطء 
5211132117 عطع هجغ ©0064 وم1ع1م باصة 
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:- 10155هظ”* الله القآا2 25588211 138 


0 ©لطغ 06 6©5ت2دنغقهة2 فطع غأ1وطنده طع1سوععط 1 

عط مغ يويس1اعطاص11 م16 طغ#1 بإقباعغه5 بام «عمع 6م306 

مغ 16052غ13ع2 غعع0412 طغ1م 5غ5مز1مم 160260غمهمم عتاوطة 
٠.‏ صضقة1ج عمطع 


01 ©2231 52 201100129 عطعغ وجممعع غمع10لاء 15 12 
ا 1371294 165اء 281عمعنو طعغع1”» 0ه6غ 2 وؤه 1 عقطع 
1 شضعطع 515661135165 5ه دم1اعءه116همه هفطع ره و5وعمعغه 
/ا0ناغه ©#طغع «2هغ 5«ه1غ(زه ©#طغ غ1ط1ط زه مع همهم 
1#اعطع هطة و5عطناع 08 102غ3غ8مئهء265م 0 ,1510155102 
483 ©1136 بزة70زعدعء7اع 12 «ه1غ38ع11مجمة 31ح1غء236جم 
م1 طغع#1» غ061 عمعدععءم و5عع1صطه عط28 .وغ :2نامه ععوعهعط 
م1غ2صهة 2320 3 طمقط 150171010431 08 15258630 و5جلنلمع و 
0# ©جمه5©6 ©#©طغ له ©306خ02جم17 مغ و15لجمعءع3 ره 
1ه عطغ طغ1م 18عو5يا2 طمعغمهمهه مم 04104 1 .ععغغ3م 
4 6656 16963111 ه1260 1©5نع 06 61355151361052 
©1181 02 135 3 عك5لاتقعه؟ط 15و1عطه 1111#*01+* 8ه عده 
1 311 م32 لإاعطغ م5122 بامعصعا هع لاقةء 320 731116 
87 15 غأمعمع<اه غأموعغعة ةع« غعممه هطع عمع 0ععمم ممططع 1م 
. 2©©85شةغ 155 


24 و5عمج1وطه عطع 311 وخع7امه عع زطلناهة عمط1 
عه ويه غمقمطه ©6غ23 3م56 15 «عطءع1ع و5صسهوطغنلة باط 
غخ5»©و2<2ة1 ©#طغع) ©5316 6ه 5ه16ناء ع6طغ وصمسة 22620 5 
وغ1ذ ععوعغغة طعنخطم 5غع3عغمصممه 068 غصوغعع120 وهم لصة 
-310غ2 26 8 1» ©#طع 1104634ح>*© 1.( 165 21صسعمةءنو 
رع>0317602 (,3221396م) 5غغغ5 6©250231م هغ و15 
3 لاعصه1 مع ع6غ14عظ2 ملا ©و5وطغ ,.1.6 (,. 9 غ8»ع 
عطع نوع 1182164 «ععطغعطم ,رقصضمه1غءع53طوعطع 73262181 
ععغعمةقطه عط ) صا «بامصعا! عه (06و13ع2 3م) 05 و5عءع1مطء 
مذ غخنط ععء»04626 2ه عع ٠1صوطهةء‏ عطغ 5 طعناد (لاعمهم 4ه 
2419 3 نل ©2 نع مهم عل هةءطعممة 1264او©3 16092غ1162هدزة 
باط 5عع1ه0طء صعمه مطع فصة غععء062 02 150كظ عطخ 
مطع مغ لإعةعغمودمهء 15خ طعخطه» 1116 عطع 0صة مه1غ23متمع5 
1023 ا 51ع©2 عجن مو1عن»>©6ئزه 2ه 5356 عع1مطء 
0# «اعسساهمج عطع كقط طم ممو5ععم عطغ 8ه 1 هطع 
4 جاه هعوعطع +تطع و5للاه701اطه 15 غ1 . 652616 
1+5 00ت لإع1376 5 مع 3غ6غ1هغ 110561197 معت 6013665 
11022117غةصعطء 12 م1 +1 35 (111633137)غ256عماءء105آمعء 
22 202 خععم205ه5 مم طعذمس 0عصموط م3 ل0عممعلممء 
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مه و5ه16ظاوعءطع عطع طونمطغعغ1اهق . 16مه6م 511 مغ باععء عم 
وم1ذ1»< #«©»6غ+ة م6و1غ23غ111155 40ععم5 111غ5 8101 
3ت و5مهء0و05011غ2 2ه و 5ه2ه©26 3 #اقدنا مطع باط 0ع6غغ2 سطع 
43 16غ11>»3ممة 31ه16غ36عم 02 21760مع0 عطعم قبطع 
102(5غ301غخغ 06) و5كلوموط عطغ د15 122150260 31520مع2 
عطغ 0صضة 9وم1غع01ه 1#عطخ ومصاعععء1 وعم 01 18نليدوعة2 ه 
©>151381 عطع علهم وغ ع1لبازغه5 هطع 2ه غنعمرع0ه20 م111 
©1طةغ أله , 13عمط5 عططع 6ه غصدعم 1 تنتهصطمهة عخقدغ , 1083م 
4ه 3065 11 6ه 5غأصعزمرع2 1ناوه5 عطغ لاإم5و1غةه مغ 
15غ20©123ه6ق ©#طغ 2ه 05عم»عص2 ع#طغ مغ وم1لمصمموعء 
3243 5عمه©5ه5©16 6ه 5غ16داع 6 عطغ 1ن مغ 04ع014 360115 

. 2ع 55ه16 طظغ1ما و5ععمة 


4مة 16©5نع ©عطغ 2ه هه1ش2غصعهوع2مومععء عطع م1 
خغ2ووه2 غ6همم 010 + 21245غ©040 7321015 04 5ع14046غ1غغ6 
30015 52305»256©3 35 0126226045 ومعوععم 0غ 
2©15»©م5هغ ©©1 ع0 لغ 0ع06معغ 1 غبياط 5©م1عغعع060 مغ 
خصضعمه ©0152 عطغ طكءع1طم 00باه32 12160285م0 50ة 
3 00222125 علططع 5ه «مه1غدعم 252306 كلصة 0ع«عطموعه 
83 ©5511هم ل#ع7ع2عطم و5عمع0د1اع1غغ5ة طعن5ه هغ6 
102120غ255ع 08 2«2ه160غ1غع©م»2 370104 لغ 31ع1غهع3عم 
. 85عطعضةءعط 320 15510165 


->323110 1032 ©ط هغ 8102 معغغ3ة 520111 ةنو 31560 1 
© 5كالوهط »لطع 12 2025م 250ة 5غ252282ع0ئالنوعة طغع1” و5دناه 
3 10131 ©323176م022© 08 15ه6ه5 عططغ عه و5ه6م1ع88عه06 
أقطغع 15 103" عاعغ ع#عطغع عودبنهءععءط عممعمعع 01786 
٠.‏ 0460116162 08 501122©5 320 2005م طغ1م 0عغ028مملناو 
520 ©32ط 15511645 085 ه«25ه810مهع ©#طغ ©15باع عطع0 
عطغ 058 «ه1غ»©1غ2غ58©غ2 3 8252© 011104 5غ2000»22 5 
61 ©18396ع«ععط عطعغ 05 «105غ5مه3060 عطغ كصة غعع155611 
© 25081765 ©طغ و15عع510مه20 علامطغع71 وعمغوعهء322 لالاه 
00025٠‏ طعنا5 5م3060 لتمعطع 5506 طعنتطم وع5لاقه فطع 
2ه 5206 15 5ع©2ع2«2 ع2 101" 15 8موجعم 8ه علاع13 عط]1 
83 52©28102 08 ©2511 3 ©2176م»ع مع مه1زاغهء151غ5ئناز 
8 هكلم ©عطغ غوططع بمععا ع معطم بإ1311عممه5 لإقبااه5 
05 5111 ©5هطغ 32202 315117 م62 21355151381505 
. 2005م غلنلامطغع#1 5م1556 
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10 0 11 ه ©2905ك© 1 , وكعلرعع غلتزره وبوع موونلا 
عطغ ©غ 1028غ28ع6غغ6ة وم1ازو بزط طعوه مومه 
غ0ا0 غ1 10©5جغعءع00 510834 عه وه 1جعورهلوممء+ 
5 »© 11 0 0غ 1190644طه ووزهط 
20001 232818656 ©3252 و5وعمععموع »01446 هطع وج 
عطع باط 03 ام 1ع 5 5 ط©203م3922 7515 
121187»ع©م5) 518211321397 43 «ن1غ1مع2م 
,2051265 11ةطموة قمة عم قطد وعوبعوم 
2008885 23101 0م 251مموقز فطع رمه م عمم 
8 2062126 1مرنمس1 هطع موعمعسعمعط٠ط‏ كوج 
© (212©65عءعءه20 66هطه5 ق4مة 1ع ممق طعمط 
غ060 ©ع2طع ؤوع21 عمطع غوطع عمعمغيرهة مهبر 
#اعطع32<2ع5ع2 عططغخ بزع15غده 14ناهم ومموزع 
211 © 1912يه هطع مغ غعععهممووع طعزسب 

0600221325. 


05 6102م300 عطغ «مع 176غعمم «#عمطغمومة 15 ععرعزم 

0 لا 1ت ناء5طه0 عطغع ,.ع.1 , طعوهمممة 6015م وقخطع 

5 2 ©#و5عطغ ©116طم عمم1اععهع040 هه م1 5م 1ليع مأوععيمه 

43 ©12خ2غه»606 ©30202 12 عوك عنل مع6 زو هط بنزهم 

6 ©1ط نيوضع ©#طغع 539060 15 «ععطعجوعوهم هطع 5قاطع 
٠ه‏ 20©370825© 85ع16هم5لن 


عطعغ ع6جمنعغع #111 ©156غمعمعع و5قتططع 6ه «علدهمع هلطم 
طع1طم 5عم21غعء060 0ع06همعه2 نامع عطع 6ه مه1م1زمه 
1 0ع2ع7ه0ج 320 5م30 عطع طونهعطع 2604م3060 ععءهءم 
2110 ©5372 ©طغ 3126058 طغ 1م 1045ه16غ لمة و5عععموهة 
, 431111 ,851ط5ةخ]) عطة عوعط”7 .و هةذ1أعرعقموع كوخ 
#امعطغه ©#طغع هغ «ه16غ200418 ص1 (2511طصةق ك4صة عمعه#6وطه 
عطغ) 201160060 0صة 3ع0همععهع طعقطم و5عمعم1عغ40202 بالاوع 
ده طغ1ثا هومه1ة (121طهة2 قصضة 1ط0جتطهمق ,73101 ,111311 
322©55 لإطخع2 0 عطعغ 6ه ©10302ناو عطعخ 5ه همععءزمطء 
>251عطغناة ك4صضة 62011 3152و هم 014 و5عمماعغعءه060 عوصطمس 
2 © 56 260116017025 3200 15ه0ه26 12عطغ 8ه و0159« معععءع 
203 52022 26713126 121073م0 #«1#عطع ©11طم غخمم1عخعرهة 
1380235»© عطغ عه عمممعع ع5 01 6ه واممط ©ططغ 15 
-323م01© 08 ©!3ة5 »هطع 2028 2<12©45غ+»ع00 4ع0عهم0عهغ 8ه 
. 01©5ا5 ©6176 


201 15 1 , 16025غ238هط13ع ع5عطغ 205ونعمع 25م 

با 1311ع»26م5) 1555خ3ءع13553141ه 8109141 غقطع كاه 1اأطه 
عطع 0عطء1عمهة عتاقط ( عطلاعاقه ©01ع6مه10عملزعمهة 6ه عوذ5مطع 
2135 تطك ©غ2تقغ8غ+11115 مغ 6م21 50ة ععاغا1اناء 31وهع1 
ده 35 بلغ111طقع1ناه 5غ1 068 2301815361002 5011 ط16م 
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بإ1مه 0621760 326 5عمع22ع810ه ©176غععع زطناهة عط1 
©26 2ه لهاع درعط م ع«ج1عععه00 عطغع 8ه 5كلمهط عطغ لمرم2ع 
©4001 بات« عم1اعغءه00 08-3 و5جعء20110:0 عطغع عكدنوععء5 
-علته؟ «1#عطع مع وماعء ©2ع2 غبامطغع 1 5صه1ص1مه عالوعم 
عط 2ه 2و21م5ع2 طلاهعطغ1 5عمصه 1121860 عه دوعم 
-02155 الإط 05117 015626265 ذه 04653115 ,11215 
مع ©1طة ©ط مغ بلإ1معغدءععه11ع0 ع©152غع2ه5 0صة طه1 
. 2«12©8غعء060 «#عطغه طغذ1م مغوطعء0 


51011 323178م02© 026 و«<اعع 60 0ع 71اعج قط 1 
مطع 11382312 مغ باهء71 3 طغع1تبا مع دعوع ع8 18 5ه 5غ6ع<عاعغ] قورة 
طعغ1م عغ+معغمم »#ط لغ 5هم 155064 عطغ 08 51645 
1 ,علا . كملاووط هموعطع لإاط 660مهو5ه2م 5108 5ة1عةغأعهء5 
عه و5عالممط ع5عطغ 6غ8هم6ن4ي مغ غعغ2136مه20ممة غ1 لت0منامءع 
065 ©#طغ 06010006 مغ 320 821502جملامه 02 4م5316 عطع 
مطخ1 2ه 12108مه ©طغ 15111ع©©م5 ©م©بصجعمح 01286 جمءع 
-21' 2ه و1«هذوعط عطغع 2ش (مجرهه لدصةعطدو عطغ) لطدذناط 
-©0460 ©5238 عطع 8ه و5كلههط عطغ ه28 كه . '0عظ32غ 1" 
-معطغناق عطع مغ 8025© بإم 604غ8عع012 قط 1 ,عمم15ع6 
3 ©©00101222ه256م ع#طغ ومساغمعوع2مه2 و5ع2ع#8©2عمع ج61 
طغعغ1” غ2ةققناطة 50015 عطغ مغ عمعمعءع«عع#ععم طغ1م هملالمهم 
م18 0414 1 .بياو231©0ة 3250 و65«<«عع و35 طعنهد 52©6ع1046ع 
بالمغ*5عمهط لهطة ب ل2©©1561م 5غ28مه6ع2م لز تاصمه 6غ غوعط 
->02©1115© #اق02 ه250 320 لإطعغه51960 3213052خغععع5 2201 طوءع 
1/٠.‏ (26»3502120 150لا50 6© 23515 عطغ صضه 1025 
85 1 ,002212658 © لإغهة7321 ©طغع 328205ونع2 5ه 
: 5غ2012 <تاغ وغ مع ط2غغة 


© 5 ©5غ 2207 129طمه5 2106©5خعء060 211 1 
©5310 ©طغ مغ 25ةعم 311 ©3226 لزعط2 .0ئلاه2 و 
3 ©260ع17531 نوه 1321ا6 ناك طغ1ب كمه 

٠‏ 16©2غ23وع126 


-خ »2 012 02 ©5 م53 00682126 73210115 ©2251 .2 
26 ©9176 506 0104 135طع غلط 5م1و1عه خدعة 
غناط 1129ناع 02 ب/ ق3غ321م015 01212117 هخ 
8 ل/ 253123 12 5121132 ©6عه7 و5هم1نء عطع 
611 5062165عغ5 خأمععءعع 0415 6ه ع15مه5 152 
غمعغصمه عطغ 12519036645 غم1مم 55ع51 هفطع 
عطغع , عط ,2*1265غعم 0 وسع مره عوره طغ1زاب؟ب 
04 581962816025ه©127 هطع عوع و2115ء «عطعه 
غخ1نا©> 01761 3 هط /ا23 غ1 طوبامطع 311 وسعطع 
م © 010212011156 30 5ه . 1129تغعخ 20©6نا 
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مغ 0661060 326 1551602ا 0315 2ع50منا وعمرعطغ طعناد 
© لإطهوعطغع 31ع«2عدعنو عطغ وم1مدمع جوع اممو غعغغة صة ا عط 
- 126200104 028 ©05معلام عطغ جمع غعووهة1 غتة عجره وم زامطء 
-132121»© عطغ لاإعهمعطغع 514 عطع مغ طعههمعممة صة وذ1 
1©©5ه» 1202م عط ع209510م بتزقم اط زنطم 2ه وموزعوء 
معكلقع 2505 مصعم طع[نطم 5جععهع2 لمة مسمم1اغدء1غ2 زوع طغزس 
© 60غ8ج300 22376 هلمم ع05طغ برط مه1غنعع510مدمه 1520 
٠.‏ 411658102 12 5ع 1صمطء 


2 ناه 8120120 08 056م2 ام عطع , ع2مممععط ع طنر 

عطعغ 5ع©100©ه1 ©ع1هطه 6ه ا لإعمهمطغعغ 1نععمعو 

مغ 16301296 1©65هل2ء باعم وسص1اغوهع« »© 05 7مغخ515111وومم 

معطع لاط غناه 322160 416025ء؟طبناع 08 عجمممرعمعععمعم عمطع 
3206 25316 7م230 31 وعع1همطه 


عطغع 08 3565© ©5010 ©3282 عم«2عطخع 2113ع©1غه60هعم 
123 »عه 5ه5 ©2ة لإعطع طوبمطغ1اه8 . 0602165ع6غ38ه عمع1مطء 
1ه عطع 06 غ121مه5 131غمععمم #مطغ , ط11وم36»»050801 
غ1 35 ب إ 535156538602 15 152ع2عطغ و0و15غ15:<«هء هععء1مطء 
مطع «معمعباغععط 111« عطع 6ه غطونهطع هطع و5عء»6ه816عمع 
مع © , ©©2202132 6م 320 ه5ه1غ3عهوماهع 5'غ5عة2اموممه 
طعناك 2012 عطناغعغ1غ+ؤطلناك 3 ظطغ1م 0»ع1منامه 15 غ1 طوبيمطع 
. ©©25802132عم عط 208 وجع0مةغ 2ه م5ه1غنعمماعع 


11عطقظ 855 07 501180155 طالق 75111055 15 ,م 1110105 طم 


مغ 0«دوعء طغ1ما و5وععء1مطكء 08 10060غ3ع1323181ء عه" 
13 3 , 42©©225© 320 209151005م , /م1غ0311و16 5غ1 
طغ+#21 مه 15همهصطءه5 ق0صضة ©م1ج2خغءعه06 2ه 5كالمهط عطغ مه 
عه عاأموط 3 مغ 0©ع6عع2ع2عع ع«ععلامم عامط 1 . 765 1ع قمعطع 
,«عطغعممة 252 ©»6©طع«2ع2ه2 3 35 1ههطء5 215غ«2ع»ه هج 
بطغزوع ماه 5غ1 06 غمعضا غ5 عطغ و159غ 1مس صةوعغ 526 
5+معغمهه و5اممط 2860'5ع2ه فطع 6ه ممه1غمعع<ه عطغ 15م 
طعخطم كصه551ل015 320 65216025 16ه6ععءك ومس1اعء؟مه 
طع1دهع عه 15موطء5 15ةقعع«ععمه وممسة © وطع0 «2ع0طن عه 
. 06021265 020 


سس سن سن سس ا سم سس م سن سا م ما م ما م ما مه م عه م م م مه م عه م م م م مخ حم من جر حد ح جح خا خا كه 5 


ممم عطع مأطغ1اس عمم 18 غم1مم ق1أططع 5ه مم1غةء141ع12ء عط1 
5 253560 بز1معةغ بن 1وفقطة غنط , (صه1عدغ«*ة155) 515عطا قطلطغ 2ه 
-72عج 2815129م0م0 1ن ,قعطءعقهو5هء 08هطغعم-ع56زاع عمعع2 طعياد 
11م ل5ة للووعع «عباعمعط" 71609 300 5غطونمطع 31مه5 
-20 غ125 1065م12وه ©1طدمعومقطعغ<اه 6ه عموه0ج5 ع1046» 3 مغ عععء رزطناع 

٠.‏ 8بإ553»© «و/رقمة 5غ ه1عالههط 06 «دمع عط م1 مععنل 
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52:5 1<ه7 دمح 1صطه 065 غ125ممماهء71 عطغ طاأمنياموعءع 
عر هلمن 13 ع >[1صمطه عطغع معطم و5عخعلاوعم 5ه 
بلقذأوءعه7ةع2غممهه عو/رصة 155مملصموغة5 طمعععغ011 
3 ©ج©01وطء عطغع و15غعهبنانو 5ه ©2205نام عطع مه 
؟»ط 11قطهة طء1طم بقغخ2511و»©1 5غ1 81201050مهمهه غهم 
مع ومسذلعمء»36 0عط115طوغوع-ممم عه 0ع1152طوؤو»ء 
مة 00م غمةماء1عع2 عطغع 08 ععنوعع0«مجوععم عطع 

. ©2ح2ع7106»© 


0»23660©00215 0131© م1 5عم6ع1هطكه 05 «15غ3غ1ممه0 
بطع ©31137ع2 وغ 2#ع20ه0 15 عمعمعء 1طموعوعع- 0316 014 
11 1م©طغ 2ع©6ماغعط 55عض5ه111 ت0صة لاغ1ع51113 
معرة لإمعطع عععطعغ»عطم 0ق , ©5 متام 350 ع5داة© 
#11 228022129ه© بإ1ع©م20م ك4صضة 1©21غ6مع10 
> 1مط» ©#طع 8ه وه .20971516©25م 15ش6ععء 
+20 غنام©©3 1360 ملعالقع ععهء, 5 1غ15ععمععععع قل 
©“ مغ 2076م 15 طع1طم مه1غ3غ1مممه 53104 عمطع 
عطغ صخ سماوطه بإ1غهدع1© غع386 مه 08 ©176عع»ه زطه 
11 /[1غ025©0104©2© .1602غ13551813© غصةماءع1ععء2 
©0526 *206#نا 1©©5ه2© 129با5 135551 22012 و5عهع012 
عطغ و5عغ1201©»38 طعقاطم ,م1غ2«15عمغععع2قطه 16وص 51 
عط طق ©©1همطه 3 ع«عطم غأععم5ة 151©31غةغه 
0 ©25نام© ©مه سقطغع ©2502 طونامعطع 251163ع017 

02011٠ 


1 ©©1ه0© 028 10463 عطعغع سه وص1غدعغ+مععمه0 
52207 6«ع0معم»1506 ب إ1مءغ23ةمع5 35 2«31»مهةءو 
1219 5< /م11طوناه0«هطغع 564510465 روعء1مطه «ععطغأه 
1 ©ن2م215ازذ 311 12120م1غناءع 5 5ة 
طع1طم 02 ©5028 ,15©121658عم مد د5عطع:ع دهعوهعء2 
عطغ 8ه 5غ2قم م31غعءدعه ص1 151060 عمع«عم 
-21غ8ع00 فصق م1551جناز عمطعغ لإط 04683115 ومع 1زمطهء 
015 2©©5ا0 5 طهعنلنا 5ك 320 5همعجمع همهعغعء 551 
©غ236 ©9062 15 غ2قم #عطؤغه عطع ©116ط#» ,مه1اغوع1اء 
,5 0223© 08 2©5عطع 50ة 65 1ممغع عططغ وروعع 
211 ©م20م ,'غ»©2«3غعمه0 عم31د5'5عفطغ ز1اعة 1ن 1عغععقهم 
231123102820548 426و 02 غ1212مه5 طه وم1غ ودنام 
--019©© 702121520طقط عطعغ غمم كصة ود5و5عصه176 121105 

. 16نا ©0411 15 ومس1طعهمم طعأخطه «مع موم1اءعوغ18م 
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838 525 ,208655160282م 08 لاع 1ناضعوم1 ,با 01س دموع هعم 
35 12758510381023 320 7621381212 غمنهمهء1ع- هفطخ 
11 08 1602غ1235طمروه 3 ده 5356 ©26ة وعم زمطء 
,121605103610 05 32521155102ط2غ ,غء116ع6غ15 06 #ممطم 
عطغ,.ع.1 ,5ه2ه1غ2301«غ 320 10©5ه0 5لا 111529جمماععطم 

(/05306)5 320 ضه1غةغ 251046مه© رعمزوعغ+»©460 


1201389 *#©غ38 251-723243 5383نلاكل! +8©»550معم 
معاع200 قطعغع 6غغغ5 5عمععء1مطه 08 7(غ12311م عطع 
25 باغ 230129 باإا1غعمع«ععطنلء 15 ©©2ع210م 215ناز 
255225ه»ه عطغع وم12اه7 267 8ه غططواء عطع وم01مممعاهء 
, 35©5© 1290©265غصضمه عطغع 15 لإعهوودهععء»ه5 15 غقطءع 
أع22غمصمه 06 طعنوععط 08 غمصمعمع عطغ 13 مق1ع13ناء1غ2قمم 
2©432219 3281©5م 129غع©23غ20ه0© عططغ 8ه ع«ععطع1ع بزط 
1135© غصضة2©1607 و15ط 2ه «ه©16غ263ة162م12 عطع 
05 غ121مه5 عطع طغ#1 وم1سءعه6مه» 15 طع[1ط"# , مداع م1 
. (9) ©12طغع»©040 ©1513211 


: لا512 1115 01 083501175 1115 


غخمةغع2 0م12 عططع 06 2ه1غ38ع13211»© باه سم[أاطخ 1لا 

اة 1 نا 1غ2قم 15طغع 6مع2عط ععع زطناد عطغ 6ه غععمم5ة 

مغ 12129ا70 3 ©20» 5م20ع6غغ38 5ه ب/إ321عء1© 15 بإقناعغ5 
:6©207©5 02 25011600129 عطغ 2631126 


, 0©»2©12231 12 5ع1©6هطك© 2همهنا غطو11 4عطه ه11 1 
ع»طع 4ه 0558م بلإط غ164 ©5هطغ 131117ععمدومهة 
غمص همجعب طن 1ط 02 3220215285ع-2<2 613551216 
5 »© وو5عط؟8 .سعط لط 160اع3غع بلإ1طوعع510مدمه 
دعبزهء فطع لاط 12732060 لالمطونهعهوطع ععع» طعقطم 
22 0281012386 208 ع2ة وععغ218م 6ه 5غطو51 
دطغع21غع غصة167ع2 عط 06 طعوع غناط رعك2 50 عمهة 
با 71 +صضعم1غ«ععم 12هغ6د«ععه 3 ك5هط 15ه0هطهءه5 
ده ,ضو1عة1062كمهكه 15560 وم1علقغ 2111مه1غجممه2م 
طعزدوع يه 1وم5وطهمه عطع ©5306 طع1اطم طمعءع3ع1 
5 ©ططعخ لغ و5هم1ه2ك© ود1اغدء1201 5عطء 2 نهعو5ه2 
10:7 .طعزوع 2ه 15م0طء5 #«1#عطغ بلإط 115260طهئوعء 
-120415 15 +1 6#مع2عط لإالناغه هطع ه20 5ه ,ععلاع 
1 2ه صمه1غدعنني هطخ وم1غ81 ص1 ب/ا1ء26م1ساعء 
غ12 ومس1ااةقع 1117نت ,21«عصضعو ص1 و5عع16عطء 


--22 112533211 827 و 260050861008 02 25902 الدعومه3" 0 (8) 
. 126 ,.ءهض 2320لا230 


. 6هوجسم لاط (مم1اعغءنلمععم1) "طعومعموة ه6عم2ه0ناءعم215ناك 51عمعومن" (9و» 
. 2/208 , 3323-ىتق لقسطقة 823غ8قن1! 
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فطع بر.هء.1 ر5و2ةغ1جعم 5و'1اعقطهة5 عطا 08 5058 ,ععناع 0 10] 
مه ©لاده1 #معطع 0©ه©1اعوغ لااغعمعععءعناه هط" 5غ 15ممصوء 
+ عهمصه ره »غ32« غمععممه 21160117غطناء 0هط 5ع6ء1مطء 
مطع 2ه «هعمزموز 5106»8هط , عمععططغع 404ع13551816»© عطغع 
مجم 15 غءةع و5و1ط2 . 20064 مهم مع 3 طغ1م عموه 
و86 ماخطوءط1 0مسططة طعالذاعطة غ15ممصمه-8210186 عطغ زط 
2115م 21و 1م 00117 قصة غمعلصعمعء150 15ط 15 
1س 7235)'وعج1 هط 3250 1025غ0201© ,5غء3«ععمهم0' نه 
مه 1205غ1عس عمعععنكء فطع 2ه #«ععطصسنم 3 م1 صسعمطك 25 

ث الالاوعطع غع3عطغممه عطع 


311»0187غ2نهء 1 غ55م1مم 15ططع #علطن ,سعلع بان1] 

مذ م,غ»ه» زطلناد عع1مطهء عطع 6ه بلإغذزووعءع2 عطغ 15012366 
5123م طعطاعطغه عطعغع طغع1م# «طعطععوهمغ 1[1نععممع و 
56 مع طءع«خوعوهخ 6مصمع0معم1506 صة ه©غ6 ,روعمعء1هطء 
5ه ©طاغ «عموع قهقة . غععمموعهغ2 15طغ م1 0عطوط1 1 طنام 
هطع صخ طغز1ةع 2ه 1مهطء5 عمطغ 2ه و5مده1غ1و5همم عطع 5ه 
0319© و5ع6ع1وط»© 08 1025غ38ع11مسمه 131عءه060 
مه 15 عم«طمعطغ ,رعضوخ2 0م125 لصضةه 105غ3عع10ك5صمه «زعطع 
. لإوعطغعغ 31«عمعونو 15طغ 15خ ع سهد عطغع 2هغ برورممءم 
عطغع 9/12829ا# 1321© 6ه ©#ووهصطلام عطغ طهوع ,جعبامعص ن1ر 
43 ع12» بإطعءع عط 2 , غعءع زطاناد 15طغ 068 ©325©6غ02م1 
عطغ ممع 6 قعطمةع 3239م كصة 5غأء3ع غناك م1أ3غاععك عؤمناني 
©5012 الإط ©2230 26563225645 08 205همءعع2 0صة ك5كامهط 
عه . 6وع«2عطع و5وعع1همطه 068 , 1565تظلناز قصة 55 15مصضمموء 
عطغ صض1ز1ع2عطغ 56362604 5ه0م1-33ه8 8135530 .22 ,ع1ه32غ<اهء 
ح>1مطه عطع غقطعغ 6404غ36ءع125201 خط 5غ 15ممصقه 1513121 
غ32غ2 0م1712 غ058 ©#طغع 8ه عهه 15 غ2ممة غع3خ2غممء 
5 غ18 ©7ء©11»ط لإامقطغ بامغصعنكيو5©6مه00 . ©5331 08 5عمرعطع 
2 طباه بإامعطع ©«2عطا ده1غ13غ6م1م© 06 3©ه2خ «17عطع 
, ب ©236نا © 3 ©26©15م ©0156 2و م2 طعء1م" 


الا الااا اا ا كلل ل ا ا تل ا أ لي كل ل لل ا 


480 باقة" 02 53032126 عطغ 15 سقط لإط 60ط1152طيح لععهعوعع2 م )7( 

90.6,1353 ©ا2,158قعلاز طغطنامع هطع م1 أملازاوظ م5*”"1قء1ممده»85 

06050893 ل م001 ,712-722 1,.هج .هه 1934 مغ و15لمموطوءععوء 
25601 5135 ظلم 22016648 ره ععمعغععغوعع فطخ مغموعم عمط غمطب طعزس 

.ث 1936 2© ©6غ2<206” هط "3يا1-14311ه طةتلاإذاعدط 81-5 23136ن 4 - 81" 
ماع ©غ6م1 و5عع1صطه 08 151085ل0ا20م عفطغ 109م1ع2ع0 لإاععممعم 

18 ©#عططغ عطغ غوطغ غمضيامء»©3 م6غ15 ومزلوا روهء1عموهقغؤوء 

©طع كمه .رغءع6غ0©2 عطغع ,مه1غع1ق4مهك© عطغع' همطع متطعذنس 73110 معد 

84 ©5316 08 غءةعغممه هطع 15 مساوطةه 35 'أسهؤلا مرهمزوعععم128 

© طعقخطم 102 ,.م ,صه1عء56 ععوعغ ممح 106لا م.عغه وجرعطرغنه 

,'5316' ©1غ1غ #ططع #عق0من 116 ,.ءص م1 5م1ةو39ة ععمه 0ج6غنعموعع 

٠‏ 319088 5818 06 1665هطظك هطلغ لاط 20116060 /ام1#1211ععجوو 

3 215 قط «عمم3م 98326 فطع 6م300 عط بععجمهو عن 

. "مه1غةو11ط0"صوه 


+04 ©326غ28ه0م15 ومؤزأدمءععم1 هوطع كه م6غؤ1مه 13 

غ72ع20عمع120 الالمطونمعوطع ومس1ا1غاعهس مم 'ومح زمطء' هزر 
, 6اأ©ع6موع5 15طع 10 0ع6ظ1152طنئام 15 176 5معطءعط زمه قمصة 
مع 5ط 5مصه2096151م 5غ1 06 ممض1غقع11ممرمه هفطع عرمم 
© لاطاهعطغ مصعم 1غءجععم 06-3 مه1غخمم ممع هفطع عق 0عوزهة 
«9عطغه عطع مه لإعمعطعغ 3 طعنياد مع وم1اغععن قوع غعم ةا 


2017151215م عط 06 مهو1غدء11ممرمه هفطع «مع عم 
عطغ ده ©غ5ه2”#م هطم 5ؤ15ممروه همزوططعغ ر عع 1مطكه فطع عه 
مه 3560ط ©2261 »هم 3 20ولازةط مو اعمم 04104 »همه زطياة 
5 06 #150010 عطغع 1050ع20001 م1 وعطءعنعوهم 02م 1م 
همع عع ©م©طغع 0 362151162 طغ#1» , 16901513816082 
سعط 068 طلاعغ 3 ,ود5ع1عطعع«ع2»7 .31«ععمعمعنو 15 'عء1مط ' 
-201715م عطغ 1366م 5129016 3 م1 0ج2وغه بلاإ1طونمع مط 
255120 » ©#عتططع هطع 6ه عممموع1اععطم1 عه ومه1 
عطغ 0ضة غعع068 عطعغ ,مهة1غع1ق0ممه هفطع ' ي,يهة.1 وهم زمطء 
2-012320 1266 مغ العووعء طغذم 'مهة 71 0م176معععمم 
عطغ ,عع 7اع0مه8 .(ععطعغعه طعوء طغ[#1ه مه215 نمرمه 15١‏ ) 
1 ©2© و عطغ 2© 129غ ناه 5ن3عم 06065 21505قمممء 
خطء32ع5 لالمطوناه«هطع 5ع510عط ,علناو15 هفطع 6ه وعغعهممووة 
98 عططع طع1طم مصممن 5ع1551«ععغعءععقطه عطعغ وص1آا 
. 0201020460 ©32 017151025جم 


, 7 م101ا5 ©طع ه15 6©45هع1هطك 08 0ه 1غةمعهوطة عط 
80 ©#©عططغ همووطغا سصسقطع ع«عطعه با1321نء1ععطهم 
5 663285 ابلاط معلاء 53815216 مععط مم فقط وعوه 
معط صععقظطهة ص1ظ8 5غ 15ممصةه عطعغ 35 «105غ2328ع7لادهء 
مقطخ ©2502 236 ©7لادء غمص 04104 ©5325 عططع غلنناه معغ5دنيمه 
11م 1ههطهء5 6غ1835مقةك هطع «مع و5عع1مطه وعععمع معو 
-©1102 تاباغ« 1طغ ©و9م23111غ6مع ععة لإمقطع غقطع 0عغوهغه عمط 
لالمصه هط "1م860 «#وطج1"81-8ه0 «عغ15عب عطع برععننه 
2 5 ©2*5 .231041 6ه 5عمع>1هطكء و5عمععع [طغ 0عمصه1غمعءم 
©3136 02 1©©5هطه عطع مغ 1131©6ممة ©3156 15 موه 
, "32 81-1312" 06 «#عغ1ع# عطع عععطم ,(م1طو5عءعع20ع1 عط ) 
©3230 5ق و5ع©1هطه ©123:236 عطع 06 غ«تمم 3 11604دعناء 
22155 ©5011 121106 طاعقطم , لالممه مععغ ص يمع ورعطغ 
٠‏ 320215© 1ه6هطء5 ناه عطعغ بلاط 0ع<51062مه»© غعمم 


. 4/45-46 "لم80 ع«عدعغطب1-4ه8 30دع " (5) 


*"1-215189138ه '323.آ-1[ه طعقطة5 ,3لا1طه1-8ه طة3050ع-1هق" (6 
-1ه " 28 611“ 35 ,2/390 "طقطة1-1123ه 1-73ق" ك4صد 1/322 
عطد8- 1ه" فصت ,3/85 "ع تطجه- 1شظ'خطخ قطد- ع دغط ان 1ا-لهق '3ج32غغا دنا 
1-101 لإزط "عدؤوسق-1ه قهة01 112323865 21-0321 و 8 بع 

3/85-89 . 


_ 


باغعهم عطع ,.ع1.4, لإاغعهم وم1غأعةعغممه عطغ علهم 
غصضوغع ذوعط ,و15«ع0مهة51 , عع ةعغممء عطغ وم1101 عممه 
ب عوضقطع<هة غمنمماء1عع عطع مه لإاععقه مغ 04ع104عع506ن لصة 
, ©نا155 هطع هجغ126 05عمع2066م /ا51ناه10غلاةهه عط 21655جنا 
مت 9م1خ1نا5قصمه 0صضة م532 ©#طغ ون1ماعة1مع2 لإاطونهعمطع 
-غ«عهممه عطغع 5612129 5232272 3 15) 309715602 غوعصمط 
عط مم 11قطه 15طع غتنط ,(373311316 ©5230 تلإع1امن 
وعطه ع جح 3عطك2 طممنا ©5397 , 51252311260 50ة 04ع14046عم0هم»ه 
3 2120»ع2#نوطكء ذه وم1خغء3عغممه 6ه 21004عم عطع 
2185 عطغ 5120 زغ6صمه هطععمم عططع مغ نم1م1ة وعوط 
-2©»2117 لذن 0عع25 ملاع 1عمء عطع ط[ذزس غأعع[طه عطع 6ه 
43 جه عطع صدعءمخ»ع؟ط غ12همم 8انا1 112 1نيع عطع ودج1 
عط 11مطة قطنا م«سمع52 غ32م3 129ومصقطععه عطع امه 
19غع23غ8مهك» االلعناىو©5طناد ©طغ ع0ص5نا 0ع76»2هم 015 
عطع ععطاقطه 7 ؤ911و12كاءه20 بإتةم غقطعغع 1©5ممعوم1اغممء 
5 2«3©2غصمه عطع طع1طتا مهومن طغخ31وع 220 عمعجمع#210ممه 
3 35 عطغع 08 ©28لاعاقهم عطغ غعمعع386 , 0640صضيله:2 و 
1ه . 0651265 ©6غ132نام1اغه5 عطع ©0016 زع8م 02 لإعأع2ده5 
عطغع ص1 «2عطغ1عمم ©ع«ة 5ع16ع3غوطه 1105176 ©»ع©2م طعلاة 
با*ء7 عطع غة ©5211 ه مغ لإغاعمم ععطغ 1ع 08 غوعععهءغ106 
©1117 5هم 3 طغع1م غ©25غصمه عمطغ 2ه و5غ2ه0ه2 
©1041 غ8ع23غده»ه عطع 163:76 مغ مم م5ه1غ32 21111171 
أقطم بااممة ب7ا1غمة16»5م مغ «عمعغع1بنة 065 عطع ه25 ظلام5 
© 11718361 15 غ1 116ط صسآ1اط هغ #1©131عمعمعط 15 
-©2عط"2 .باغ32م ومساععء3ع2عغمهمن «#عطغه عط ع«عمع معلءعطبنط 
عطع و159ط2«1ء065 5376 , غ162 15 ود1طغعمهمم عتجمءع 
0 ©25 تنام عطع طهمغع بإ ه3203 1ن 35 غخأحة2غعممن 
ه »34866 15 111 عمعدهوط” لإغعهم عطعغ وماغمةء و 
1 2©70 2ه 127016 بق(3ق2 عط طء1ط” «ععقوضن (,'عع1همط ' 
1165 ودعط هطخ 15 و5قطع ,عجع7هع300 .عم ونع عغعومه عفطع 
520153 ع#طعغع 8ه تاصنم لرممع ©ع2ع2 وم1اهءط «مع 
85 ع5 , 502105 طظعط06 12 60غ138ام1غع5 5مه1غع1ع2غوعع 

, 203810172 1مه0156 ذه بزعخ 12731101 ,ص5م1غع2 1111نم 


-37311 ©3226 23621315 -ععع زطناه 5162116 بزصةا"ا 
عطغ 08 05ه10غع21ؤ2وعخ2 ططاوتي وعح1وط م1 ©16طة 
أقطغا) طع1طم 2ه عمعمعمنمت4صضويطة ,#0111 3:1 بععوع عمدمهء 
1©425<تا عم1عطخاء00 عفطغ 8ه علييره5 باط معن قهء1طورنء ن 
»© هغ 2070م 32 (21585ناز كقصة 5غ15صهصقك ,.ع.1 
م1 5106 1©»31غ8ع23م 5غ1 وم171ماهع طوع 5011 1اءلغ 1نطع 
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